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 وتقدير شكر 

المذكّرة الّتي أرجو من الله  كتابة هذهالحمد لله الّذي مَنَّ عليّ بفضله، وأعانني بلطفه وكرمه على 
 العليّ القدير أن يتقبل جهدي فيها. 

ه بالشّكر الجزيل وعاطر الثناء إلى أستاذت التي   سعـــــــــــاد سطحيالدكتورة  المشرفة ةالفاضل ناأتوجَّ
بإشرافها على هذه الرسالة، فلم تبخل عليَّ بالنّصائح   حيث تشرفت  ، الأستاذة والمشرفةكانت نعمة 

يومًا، ولم تتذمّر من أخطائي وتقصيري، وصبرت علي إلى آخر لحظة في كتابة هذه المذكّرة،  
 فجزاها الله خيرا وأسعدها في الدنيا والآخرة. 

الأفاضل الذين تجشموا  أعضاء لجنة المناقشةكما أتوجه بجزيل الشكر وعاطر الامتنان إلى 
عناء قراءة هذه الرسالة وتصويبها، ولم يبخلوا عليَّ بجميل نصحهم، وحسن توجيههم حتى أتشرف  

 .   يبارك في أعمارهموأن   جهدهم، بملاحظاتهم وإرشاداتهم، فالله أسأل أن يتقبل منهم

أسرة كلية الشريعة والاقتصاد وعلى رأسها أستاذنا   العظيم إلىكما أتوجّه بالشّكر الجزيل والامتنان 
 حثنا على إكمال البحث وسهل علينا الصعاب. الذي لدرعكمال الفاضل الدّكتور 

جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلاميّة إدارةً ومسئولين   بالشّكر الجزيل إلى أسرة وأتوجّه
أعانني في بحثي هذا من قريب أو من بعيد، وأخص منهم الأخ  وأساتذةً وعمّالًا وطلبةً وكلّ من 

 الفاضل زايدي الحاج الذي أعطاني الكثير من وقته في إخراج هذه الرسالة.

 
 
 
 



 

 

 

 إهـــــــــــــــــــــداء
 ... إلى المتواضع   جُهدأهدي ثمرة هذا ال

الزكية قرابين لتحيى الأجيال حرة قوافل شهداء الحرية من أبناء أمتنا الذين قدموا أرواحهم 

 كريمة 

 إلى والدي الكريمين أطال الله في عمريهما وأمدهما بالصحة والعافية 

 إلى كل من علمني وغرس في حب العلم 

 إلى رفيقة دربي زوجتي الكريمة أم نسيبة معاذ ورفيدة سناء. 

 إلى أبنائي نسيبة ومعاذ ورفيدة سناء قرة العين ومهجة القلب

 إلى جميع أفراد عائلتي كل باسمه 

 إليكم جميعا أهدي هذا العمل  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



مــــــقـــــــدمـــــة حرية تقرير المركز السياسي للشعوب في الفقه الإسلامي والقانون الدولي العام                                              
 

 
 أ 

 مقدمة

مــدنه وننــتعيننع ذ ونعــو   نَ مــ   ت أعمالنــاذ مــلله  يلله ــد ه   ئاشــرور أنننــنا ذ ومــ  ســي ّ إنّ الحمــدلله نَ ملله
اذ وأشــ د أن ه إلــع إه   وحــده ه شــري  لــعذذ  ف و الم تدي  وأشــ د أن   وم  ينضلل فل  تجدلله لعن وليًّا منرشــد،

ا عبدنه ورسولنع سيدنا م د،  ثمّ أمّا بعد : ذذ صلى   عليع وعلى آلع وصحبع أجمعي مُن

الــ  أهــا القضــا  مــ   جوهريــة منــا لمــ  ومــا يتعلــ   ــا بجميــأ أنواع ــاذ حقــوا الإننــان وحر  ــع إن 
ذ ذ إن لم  كــ  أا ــا علــى الإطــلااعلــى جميــأ الأصــعد  ذالمجتمــأ الــدوي مــ  اهتمــامأخــ ت منــاحة ها لــة 

وصــي    ذالكإــم مــ  المــ  راتيومنــا هــ ا بعــد الحــرع العالميــة الإانيــة إ    انعقــدتالأمميــة    يئــةعلى منتوى الهف
مُــل ا نــاا بــي  في عصــرنا هــ ا غــدتو  ذوحمايــة لهــا  نصيصــا علي ــاذ بشــا ا والع ــودمــ  الإعــلانات  عديــدال

  .على اختلاف أجناس ا الأسر  البشرية

 أغلبفت هب ذ القانون الدوي لحقوا الإننانبتطبي  قواعد مة لزلله من  لحكومات كج ةاأما على منتوى      
ذ  لة القانونيةفي الدو  أسمى وثيقةوهي  ذالوطنية دسا مهافي  واعتمادها والحر ت ه ه الحقواإ   قرير   الدول

  .وكمظ ر م  مظاهر اهلتزام  ا ذالدوللها دهلة على القيمة الكبم  ال   ولي ا ك

علــى  والبــاحإي  المنكــري اهتمــام الحيــز الأكــ  مــ   أخــ تالــ   الحقــوا والحــر تهــ ه جملــة وإن مــ       
بكــل  للأفــراد والشــعوعذ الحريــة النياســيةذ (1)والأحــزاع يي اس ــيالن إ  جانــب اهتمــام ذاخــتلاف مشــار ا
قا مـــة  ســـبيل اتحـــد ت في الو  ذقـــدوا وحـــديإاتمعـــات الإننـــانية المج ف ـــي طمـــو  ذوتجلياتهـــا أنواع ـــا ومعاني ـــا

الأو  لولـــوذ هـــ ا ذ ومـــ  هنـــا جـــا ت النكـــر  ذ أينمـــا وجـــد الإننـــان والحيـــا الحاضـــر والمنـــتقبلفي   منـــتمر و 
  وع.الموض

ظــــاهر  اهســــتعمار  انــــدحاربنــــب   عــــد موجــــود لم مــــ  ا تــــلذ واهســــتقلال لحريــــة لإورات المطالبــــة اف ــــ     
م   الصحرا  ال ربية ونلنطي  كإ ا استإنينا بعض الدول ال  ه  زال تأن تح  وطا  اهستعمارذ    ذالتقليدي

 

في بريطانيا كدولة دوقراطية مإاليةذ ه  زال معركة الحرية النياسية على أشدهاذ حيث  ع د حزع العمال بتشريأ فوري لعزل    (1
للحكومة في   انتخا ا  اللوردات  لوراثة في حال  العمال يخطط    2024أعضا  مجلس  ينظر مقال بعنوان: حزع  أو ذ  كمرحلة 

اللور  أعضا  مجلس  أقصى لن   الوراثيي فوراذ على موقألوضأ حد  النبلا   نظام   theconversation.comداتذ وإ ا  
//https:  م2024يونيو 13منشور بتاريخ.   
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 هنــا ذ ذ أو مطلــب قوميــات مضــط د هنــا شــعار أقليــاتيعد لم   قرير المصم حريةإن    كما  ذعالمنا الإسلامي
الــدول الــ  تحكم ــا أنظمــة  لــ  خصوصــا في  ذالــ   تشــوف للحريــة الشــعوع الكإــم مــ   مطلب   بل أصبح

      . نلطية شمولية

النياسية كنر  أخ ت معناها م  مبــدأ حــ   قريــر المصــم  نظم ا ومراكزهاإن حرية الشعوع في اختيار      
وحمولتــع العاطنيــة الجامُــة وقدر ــع اتحارقــة في تحنيــز ذ وهو مبدأ ه يضاهيع مبدأ دوي آخر في قــو  وغــا معانيــع

وحريــة  قريــر المركــز  طلعات وآمال الأفراد والشعوع في التحرر م  كل شكل مــ  أشــكال الإكــراه والضــ طذ 
  .إ  كرامتع ورمز ع  حرية الإننان معب  اجوهرهشوع النياسي لل

الم ــدد  هســتقرار  العنينــةالنزاعــات  ةي ــ إــل أغلب في ســبيل ا المنــلحة النزاعات الداخليــةاليوم   صارتوقد       
هــ ا العشــرية الإانيــة مــ  بدايــة  خــلال مــا عــرف بإــورات الربيــأ العــري ذكمــا حصــل في وطننــا العــري  ذالــدول
 للتعبــم عــ  إرادتهــا لشــعوعأمــام ابرحيل ــاذ وفنــح المجــال  بــةال  طلله من ذ اكمــةضــد الأنظمــة الحقامــ  الــ  ذ القــرن

يــدخل الــوط  في  مــا ذ لــرفض غالبــا قابل ــا النــلطة الحاكمــة ه ه المطالب الــ    ذونزاهة  وخياراتها بكل حرية
ــا ينـــت  عن  ـــ ذأهليـــة ونـــزاع منـــلح حـــرع ــا   ذوإســـا   لاننـــان وخـــراع كبـــمذ ذضفنـــاد عـــريمـــ   اومـ وانت ـ
 .عاد  النزاعاتال   ترك ا  رمظاهر الدماوغمها م  ذ لكرامتع

 ثم إنّ الدولــة الحديإــة كمــا  كــرت ســابقاذ ه  عــيت ععــزل عــ  المجتمــأ الــدويذ بــل هــي فــرد مــ  أفــرادهذ     
والوفــا   ــا  يجــب اهلتــزامالــ   وحقــوا الإننــان وحر  ــع مــ  القواعــد الدوليــة ا مــر  وتخضــأ لنظامــع ومباد ــعذ

الحريــــة النياســــية للشــــعوع واحــــد  مــــ  لأن ذ المختلنــــة للعقــــو ت الدوليــــة الدولــــة ذ وإهّ  عرضــــ بتكرينــــ ا
 المقررات الدولية.

 الحريــة النياســيةمــ   ع  ذفي هــ ه الدراســة فكــر  ولــوذ موضــوع حقــوا الإننــان ي ومــ  هنــا تأكــدت     
تحــ   في الجــانبي الشــرعي والوضــعيذ تواهــامُ اردت تحليل ــا وبيــانف ــ عن ــا الكإــم مــ  الشــعوعذ رافعــ  الــ 
 ."حرية تقرير المركز السياسي للشعوب في الفقه الإسلامي والقانون الدولي العام": ا تي عنوانال
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 . البحث إشكاليّةأولا:    

م         عمليا  ممارست ا  و كريس  الدول  منتوى  على  النياسية  الحرية  في  الشعوع  بأحقية  اهعتراف  إن 
العالمي لحقوا   الإعلان  م   بداية  أشرتذ  الإننان كما  الدوي لحقوا  القانون  قررها  ال   الملزمةذ  القواعد 

اهلتزام بأن لكل فرد الح  في اهشترا  في   ال ي عّ  ع  ه ا  إما  الإننانذ  العامة لبلادهذ  الش ون  إدار  
 .(2) مباشر ذ وإما بواسطة ممإلي يختارون اختيارا حراذ وأن إراد  الشعب هي مصدر النلطة

النلطة        بنا   عملية  في  الأمة  مركزية  على  النق ا   جم ور  أكد  فقد  الإسلامي  النياسي  النقع  أما 
وممارست ا وإ ا  اذ م  خلال عقد البيعة ال ي يحدد طبيعة العلاقة بي الحاكا وا كومذ وما يتر ب عن ا  

بي  ق  الشقة  وبعد  الهو ذ  ا ناع  رغا  الطرفيذ  بي  والتزامات  حقوا  الممارسة  م   وواقأ  النق ا   رير 
أن نع  عنع   الراشد ذ وهو ما وك   إ ا استإنينا مرحلة اتحلافة  الطويلذ  التاريخ الإسلامي  النياسيةذ ع  
الحضار    في  الدستورية  المنكري   لأزمة  أحد  حد  عبم  على  أو  الإسلاميةذ  الدولة   في  الشرعية  بأزمة 

 الإسلامية. 

الع       المنارقات  الشعوع في  قرير مركزها  وإن م   المقارنة بي مُورية  الباحث في  إلي ا  ينت ي  ال   جيبة 
الدولة -النياسي التحول عند المنلمي    -كاحد أها أركان  العامذ أن  الدوي  النقع الإسلامي والقانون  في 

اهس مو  علي اذ  ا افظة  ع   المنلمون  عجز  ال   الراشد   اتحلافة  ملامح  الحرية كاحد  م   تبداد  كان 
عاشتع   ال ي  اهستبداد  م   ال رع  عند  اهنتقال  بينما كان  ه اذ  يومنا  إ   أمتنا  عاشتع  ال ي  النياسي 
الشعوع ال ربية لقرون طويلةذ مو الحرية ال  كرست ا الوثا   الدوليةذ و نعا ال رع عمارست ا عملياذ وهي  

لنقول:مقاربة في غاية الأاية  إم أسئلة جوهريةذ وك  صياغت ا في ما هي حقيقة   إشكاليتي أساسيتيذ 
المثالية   الآلية  هي  وما  العام؟،  الدولي  والقانون  الإسلامي  الفقه  في  للشعوب  السياسي  المركز  تقرير 

 تنرع  ،  واا س اهن كبمان لممارسة الحرية السياسية والتعبير عنها، في الفقه الإسلامي والقانون الدولي؟،  
 ة النرعيةذ وك  طرح ا كا تي:   عن ما الكإم م  الأسئل

 ما هي الأسس الشرعية والنكرية هعتبار حرية الشعوع في التقرير النياسي قاعد  جوهرية في الحكا؟. -

 

 .  25م  الماد  الأو  والماد  1منعذ وهو ما أكده الع د الدوي للحقوا المدنية والنياسية في النقر   21م  الماد    (2
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 هل وك  اعتبار الشورى في الشريعة الإسلامية ا لية المإالية الوحيد  لممارسة الشعوع حريت ا النياسية؟.-

 ادئ النياسية للحكا في النقع الإسلامي؟ذ وما علاقت ا  لحرية النياسية؟. ما ا  إل الشورى م  جملة المب-

 أه وك  عد انتخاع اتحلنا  الراشدي  الأربعة كان انتخا  شور ؟ذ ولما ا  عطل  الشورى بعد  ل ؟. -

 هل وك  اعتبار الدوقراطية النبيل الوحيد لتكريس الحرية النياسية للشعوع في القانون الدوي العام؟.  -

 وهل الدوقراطية صور  واحد ؟ذ وكيف طبقت ا النظا النياسية ال ربية.-

 ما ا  نعل الشعوع إ ا  عطل  الشورى والدوقراطية؟ذ هل وكن ا اهحتجاذ للمطالبة  ما؟.-

  .سيتوّ  البحث الإجابة عن ا واستجلا  غموض ا بإ ن    عا  وعونعوأخرى   ه الإشكاهت ف     

 الموضوع أهّميّة: ثانيا 

 : ا  ية عناصر في ال حرية  قرير المركز النياسي للشعوع تجلّى أايّة البحث في 

يكتني الموضوع المراد دراستع أاية  ل ةذ ف و م  موضوعات الناعةذ ويعت  أحد القضا  الك ى ال     .1
ناضل  في سبيل ا الشعوعذ وأرق  الناسةذ وشح ت اا المنكري ذ ودراسة ممارست ا في مختلف الأنظمة  

يعي على معرفة مختلف النما ذذ واستخلاص عوامل النجا  وأسباع النشلذ لأن فاعلية الشعوع    ةاللي الي
 في الحيا  النياسية ي ثر على  عزيز النلا اهجتماعي.   

عماد  .  2 ف و  الأبعادذ  المتعدد   الجوهرية  القضا   م   للشعوع  النياسي  المركز  حرية  قرير  في  البحث 
النظام النياسي الإسلاميذ والتعم  في دراستع  الدوقراطية   النياسية في النكر ال ريذ وجوهر الشورى في 

النرد   بي  الإيجابية  العلاقة  أن تجند  وك   ال   والدستورية  القانونية  الوسا ل  أفضل   ل  حري  ستنباط 
و عزيزا للحكا    والجماعة م  ج ةذ وبي الشعب والنلطة م  ج ة أخرىذ  رسيخا لقيا حقوا الإننانذ

 الراشد. 
الك ىذ  .  3 والنياسية  اهجتماعية  التحوهت  ف ا  للشعوع في  النياسية  الحرية  البحث في  أاية   تجلى 

النياسي   النلو   م شرات في تحليل  فاعتماد عد   والشعوعذ  الأنظمة  بي  القا مة  العلاقة  نوعية  وإدرا  
المنتقبلذ فمإلا ننبة المشاركة في انتخا ت الرئاسة    للشعوع حاضراذ يناعد في التنب  عا وك  أن يقأ في
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يترجا حالة الرضا ال   عني الأمان واهستقرارذ أو النخط ال ي يقود للنوضى واهننجارذ فتعمد النلطة  
   العاقلة إ  الإصلا  اهختياري قبل حصول الت يم اهضطراري.

في.  4 هو  للشعوع  النياسي  المركز  حرية  قرير  في  الأنظمة    البحث  شرعية  مدى  على  وقوف  المقابل 
داخلياذ  قوية  العامة كان   الإراد   ع   الأنظمة  عبما  متى كان   لأنع  وخارجياذ  داخليا  القا مة  النياسية 

 مرهوبة الجانب خارجيا. 
ع   .  5 المع    الجماعية  النياسية  الحر ت  أبرز  م   للشعوع  النياسي  المركز  حرية  قرير  الكرامة   عت  

 الإننانية.
 : أهداف البحثثالثا 
 ن كر من ا: ذالبحث إ   تحقي  أهداف كإم ه ا ينعى      
ف ا الأسس الشرعية والنكرية والنلننية ال   قوم علي ا الحرية النياسيةذ م  أجل إعاد  اهعتبار لدور  .  1

ناعلي النياسيي  لإقافة النكرية والقانونية  الأمة ا وري في الحيا  العامةذ وكشف أقنعة اهستبدادذ و نوير ال 
 اللازمة لنلو  طري  الحرية.    

والدوقراطيةذ  .  2 الشورى  علي ا  ال   قوم  الدعا ا  أها  معرفة  خلال  م   والممارسةذ  التنظم  بي  الربط 
 والوقوف على مدى فاعليت ما في  رجيح كنة الشعوع على الأنظمة الحاكمة. 

ة الشورى والدوقراطيةذ وبيان أوجع اه ناا واهختلاف بين ماذ ومدى جواز  طبي   الوقوف على حقيق   .  3
 الدوقراطية في الدول الإسلامية.

الوسا لذ  .  4 أنجأ  واختيار  المقارنةذ  الأنظمة  على  الإطلاع  م  خلال  النياسية  الحرية  إثرا  سبل ممارسة 
 واهستنتا ذ تحقيقا للنزاهة والحرية. كاعتماد الرقمنة في عملة الترشح واهنتخاع 

والدي   .  5 النياسيةذ كالإعلام  الممارسة  على  الم ثر   واتحارجية  الداخلية  العوامل  مختلف  على  الإطلاع 
 والض وط الدوليةذ ومُاولة التناعل الإيجاي مع ا. 

ال.  6 الشعبية  اهحتجاجات  لظاهر   والقانونية  والنياسية  اهجتماعية  الأبعاد  المنطقة  دراسة  ش دتها    
   العربية.

إ   نّ ا  .  7 النّياسي  المشروع  ال   تباّ  الإسلاميّة  الحركات  المنظور  حاجة  في  النياسية  الحرية  موضوع 
 خاصّة بعد أن وصل البعض من ا إ  سندّ  الحنكا. الشرعي والقانوني 
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 الموضوع اختيار أسباب :رابعا 
إن النبب الأول ال ي دفعني إ  ولوذ ه ا الموضوع ذ هو إواني المطل  بأن شريعتنا ال را     السبب الذات:
م  الحقوا والحر تذ مالم  نب  إليع شريعة م  قبلن وه تأتي بعدنذ وهي    -جماعة وأفرادا –أعط  لاننان  

اتهاذ ثرية ععاني اذ أصيلة في  ب ل  قادر  على مواكبة التطور الإنناني الها ل في مختلف المجاهتذ غنية بنرد 
العاجل   العباد في  لتحقي  مصالح  ال ي جا ت شريعتع سبحانع  مباد  اذ في نطاا اتحضوع نَ عزّ وجلّذ 

 وا جل.
المنردات ال  تحضا عزيد م  اههتمام لدي كميول        النياسي الإسلامي م   النقع  و عت  موضوعات 

شخصيذ فتناول  حرية الشعوع في اختيار دسا مها وحكام اذ وهو موضوع وإل جوهر العملية النياسية  
دتي له ا الدي  في ه ا الباعذ  في النظا ال ربيةذ فاردت أن يكون ه ا العمل المتواضأ مني دليل إوانيذ وش ا 

 بأنع دي  الحرية النياسية.  
الموضوعي:  وأمتنا    السبب  العربية  الدول  ال ي  عيشع  المرير  النياسي  الواقأ  في  النبب  ه ا  يتمإل 

بنبب ضبابية   بلادنا  عاش   القريب  فبالأمس  الدوقراطيةذ  وغياع  الشرعيةذ  أزمة  في  المتمإل  الإسلاميةذ 
و  النياسيذ  والجرا   المش د  وا هم  المآسي  م   ها لا  مخلنة كمًّا  سودا   عشرية  الشعبيةذ  الشرعية  غياع 

ال ا ر ذ ال  صعب علاج ا رغا الج ود المب ولةذ وفي العقد المنصرم ش دت عد  دول عربية احتجاجات  
ر عند  ل ذ  شعبية واسعةذ مطالبة  لحرية والشرعيةذ ورحيل الأنظمة الحاكمةذ وفي عد  دول لم يتوقف الأم

بل تجاوزه إ  أبعد الحدودذ كالحالة النورية ال  دخل  في دوامة العنف المنلح والحرع الأهلية لقرابة عقد  
ونصفذ وما نت  عن ا م  كوارث في مختلف النواحي وه  زالذ وإنع لواقأ مريرذ ومش د م لم دفعني هختيار  

والقانون الشرعية  القيمة  على  للوقوف  الموضوعذ  الميادي   ه ا  في  الجماهم  عن ا  رافع   ال   للمطالب  ية 
والناحاتذ ف ي قضية جوهريةذ ومنا ل ا في غاية الأايةذ تحتاذ إ  تأصيل شرعي وقانوني دقي ذ وموازنة  

 بي النصوص والمقاصدذ والأفعال والنتا  . 
ا      أن  مقارنةذ  دراسة  في  حقيقتع  وس   الموضوع  ه ا  ولوذ  في  رغب   أكد  العربية شعوع  وما  لشعوع 

منلمة ودسا مها  قر بأن الإسلام دي  الدولةذ كما أن جميأ الدول العربية منضمة إ  هيئة الأما المتحد ذ  
وأغلب ا مصادقة على الع د الدوي للحقوا المدنية والنياسيةذ ما يعني ضرور  اهحتكام إ  أحد الج تيذ 
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ال الدوي  القانون  أو  الإسلاميةذ  معرفة مدى  الشريعة  فاردت  بين ماذ  الجمأ  أمك   إ ا  إ  كلي ما  أو  عامذ 
 مركزية الشعوع في العملية النياسية في الجانبي الشرعي والوضعيذ على المنتوى النظري على الأقل.    

 السّابقة  الدّراسات :خامسا 
للشعوع  النياسي  المركز  موضوع حرية  قرير  القانوني-يعت   عن وم ا  النياسية  ال     -الحرية  المواضيأ  م  

لمختلف   شاملة  عامة  الباحإيذ كدراسة  م   الكإم  إلي ا  م     مناحي  طرا  معالجة  ع  في  أو  الموضوعذ 
ووك  أن أشم إ  أا ا وأكإرها  في الدراسات العلمية وفي غمها م  البحوثذ    أو جانبا م  جوانبع  بعذاأبو 

 صلة  لبحثذ مماّ استطع  الوقوف عليعذ ثم أبي الإضافة ال  وردت في ه ه الدراسة. 
مقارنة" في الأصول النظرية   الحرية السياسية في النظام الدستوري المعاصر والفقه الإسلامي"دراسة  -1

الجزائر  في  الوضع  على  التطبيق  مع  الممارسة  جامعة  وآليات  قريشيذ  علي  للطالب  دكتوراه  أطروحة  ذ 
الجزا رذ   قننطينةذ  منتوري  والنلننية  2004/2005الإخو   النكرية  والمصادر  الج ور  حيث  ناول   مذ 

علاقت ا عوضوع حقوا الإننانذ مبينا أها جوانب  للحرية النياسية في مختلف الم اهب والأنظمة ال ربيةذ و 
ممارسة  الحرية النياسية  في كل م  النظام اللي اي واهشتراكي والإسلاميذ كما  طرق   لبعض النواعل  
المشاركة ف ا كالمعارضة والأحزاعذ ورغا أ ا دراسة قيمة شاملةذ إه أ ا لم  ر كز على مُورية الشعب في  

يةذ خصوصا في الجانب الشرعيذ وهو ما انطلق  منع ه ه الدراسةذ واجت دت في بيانعذ  الممارسة النياس
 كما ساشم بعد عرض أها الدراسات. 

رسالة دكتوراه لرحيل غريبة م  الجامعة الأردنية  "  الحقوق والحريات السياسية في الشريعة الإسلامية  -2 
النياسية النردية والجماعية في شكل مقارنة   مذ يتناول مختلف الحقوا والحر ت2000سنة  مذ طبأ1995

والش النياسيةذ  التشكيلات  واهنخراط في  واهنتخاعذ  الترشح  أا اذ كح   إ   ورىذ وحرية  حيث  طرا 
ب  ضمانات الممارسةذ وهي دراسة قيمة ك ل   تقاطأ مع ا ه ه الم كر  في عد  جوان الرأيذ كما بي أها  

و  علي اذ  النظري  الجانب  غلبة  والحر ت  رغا  الحقوا  مختلف  بيان  في  الشرعي  الجانب  على  قاصر   هي 
 النياسية في النقع الإسلاميذ بينما ه ه الدراسة  ركز على ممارسة عامة الشعب في جانب حرية اهختيار

مقارنة   -3 دراسة  المعاصرة  الدستورية  النظم  وفي  الإسلامي  السياسي  الفقه  في  السياسية    المعارضة 
أ داوديذ  وهرانلمخلوف  بجامعة  دكتوراه  الجزا ر  1طروحة  قيمة  ناول   2015/2016ذ  دراسة  وهي  مذ 

النياسية   الحرية  م   م ما  المعارضةذ  جانبا  وجود  على  وهو  بره   حيث  ممارست اذ  نتا    م   نتيجة  أو 
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في  وجودها و طبيق ا في الجانب الشرعي ومقارنت ا  لنظا المعاصر ذ كما قدم الباحث رؤية شاملة لتنعيل ا  
 الحيا  النياسية. 

رسالة  علي عبد الحميد حمد مُمودذ  المصلحة المرسلة وتطبيقاتها المعاصرة في الحكم والنظم السياسية -4
بنابلس فلنطيذ   الوطنية  النجا   البداية إ   عريف  مذ حيث  2009ماجنتم بجامعة  الباحث في   طرا 

وفي دراسة  ذ  ه ه القاعد لأعمال    الننيحال  المجالنقع النياسي    ذ معت ا بعد  ل وأنواع ا  المرسلة   المصلحة
    .الكإم م  المنا ل المتعلقة  لحكا والنياسة المبنية على مُض المصلحة المرسلةالباحث  بي   طبيقية

للدكتور منم البياتيذ حيث ب ل صاحبع ج دا    كتاب الدولة القانونية والنظام السياسي الإسلامي  -5
معت ا في بيان النلطات الإلاث في الدولة الإسلامية تأسينا وممارسة بل ة قانونية ودستورية عصريةذ معت ا  

 أن الإسلام أسس لمبادئ دولة القانون قبل ظ ورها في النظا الحديإة. 
أو  الموضوع  ال   ناول   الدراسات  العامة    ه ه إشار  إ  بعض  الكتب  الكإم م   جانبا منعذ كما  وجد 

والمقلات ال  عالج  موضوع الحرية النياسية أو الدوقراطية أو غمها م  المباحث ال   ناولت ا الدراسةذ  
أما ما أردت الوقوف عليع هناذ وانصب عليع معظا الج د فيتمإل أساسا في البحث ع  دور عامة الشعب   

النياسية الممارسة  ال ربية  في  الأنظمة  في  والدوقراطية  الإسلامي  النظام  في  الشورى  خلال  كآليتي  -م  
ذ مبينا طريقة  طبيق ا في أها الأنظمة الدستوريةذ معت ا بعد  ل  اهحتجاجات النلمية  -سلميتي أصليتي 

على ه ا  البحث  معالجةلعل ذ و  عبم الشعوع ع  مواقن ا في مختلف القضا بأنواع ا وصورها آلية  بعية في 
بي المنوال   العام    منرادا ع  والربط  الدوي  والقانون  الإسلامي  النقع  بي  مقارنة  دراسة  النظا  في  و طبيقات 
 البحثذ مأ غمها م  الأهداف. ه ه الرسالة  الأصالة فيوإل جانب   ال ربية 

 البحث حدود سادسا: 
كتاكيد    النقع الإسلامي والقانون الدوي العام ينحصر البحث في دراسة حرية  قرير المركز النياسي للشعوع

الدور ا وريشرعي و  للشعوع  دوي على  أن ونح  القانونية   -ال ي يجب  الدولة  أركان  الحيا     -كاحد  في 
النظري  ذالنياسية إطاره  في  والقانوني  النق ي  الجانب  على  دراسة  قتصر  عامة  وهي  ع     ذكقاعد   بعيدا 

وربط ا    ذ ذ إه في حدود ما يخدم الدراسةال  هي م  شان العلوم النياسية  المعطيات والتحليلات النياسة
 :أساسية ناحيتي في حصر البحث وك   و  لجانب العمليذ 
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تحليل    :الموضوعية   الحدود - خلال  الحرية   ضمون مم   والجماعيةذ  ه ه  النردية  الحر ت  بباقي    وعلاقت ا 
الشرعية والوضعية  ع  م  خلالهما الشعوع ع   آليتي  لدوقراطيةذ ك لشورى وا ذ وعلاقت ا  وبيان أسن ا 

 في أها منا ل النلطة. إرادتها العامة 
مقيد  بزمان ومكان  أو ظاهر     ذدراسة حالة بعين ا  عند  البحث   اه يقف ه   : الحدود الزمانية والمكانية-

  العملي   في الجانب الشرعي   القول أن ه ا البحث ركزوك   ورغا  ل   ذ  بشكل تاموك  حصرها    معيذ
مباركةذ رغا قصر مدتها    الراشد  كمرحةاتحلافة  ع د  على   فقد  وبناطة وسا ل ا زمنية  ذ وحداثة ع دهاذ 

في    الأمة   حرية   هيذ و البحث  عالج اأها منالة  في    شورى للذ مجند   الراشد   الممارسة النياسيةرسم  معالم  
الحاكاذ ال     اختيار  المرحلة  المختصوهي  من ا  النظريو ينطل   التاصيل  في  القضا   ن    ذالنياسية  لمختلف 

م     ذ رغا ما كانالممارسة الشرعية  مُورية فيللأمة م  أدوار  كون  يلما يجب أن    واستنباطا و وجي ا  استدهه
  اليوم.إ   بعا عذ ه  زال بعض النق ا  عندفكري ش و   
ال      في  جانب ا  القانوني  ناحيةأما  فقد  النظري  في  الدراسةذ  العالمي     قريبا  انطلق   الإعلان  ننة  لم  

إ  يومنا    والدوقراطية  بشان حقوا الإننان  وقرارات  وم  رات  ذ وما جا  بعده م  ع ود ومواثي 1948
  كان  م  خلال فأما م  الناحية العملية  و   إ ا اقتضى البحث  ل ذالماضي  مأ إمكانية الرجوع إ     ذه ا

ال  الوقوف على  إلي ا أغلبال     ديإةدوقراطية الحممارسة ه ه الحرية في أها الأنظمة  النظا  م لنات     شم 
وال  ذالنياسية أذ  م  و  ونمو جع  الرئاسي  النظام  ثلاثة:  الجمعية  وهي  ونظام  بريطانياذ  ونمو جع  ال لماني  نظام 

سوينرا منتوى    ذ ونمو جع  على  ال ري  النياسي  النكر  إلي ا  ال   وصل  الأبرز  الصي ة  هي  النظا  وه ه 
      ا  عبم ع  الإراد  العامةذ رغا ما يوجد بين ا م  اختلافات جوهرية.  التطبي ذ لأن النلطة في

 البحثهج المتبع في نالمسابعا: 
 وهي: ذما بين افي   تكاملد  مناه  ع  وظيف و عدد مشاربع منردا عو نوع  وضوعاقتض  طبيعة الم
والقانونية المكونة للعنوان وما يشب  ا  صطلحات الشرعية  استخدمتع في تحليل مضامي الم   :ليالمنهج التّحلي
مناهياذ الدراسة  م   في  الوارد   معاني ا  أو  و نصيلية    ذوس   دقيقة  معرفة  إ   الموضوعللوصول  م     ذع  

حيص وا را   خلال عرض الأفكار أنماط الممارسة النياسية  ذ وك ا في تحليل  وتحليل ا للوصول إ  النتا    و لله
   مزا ها وعيو ا.اللي اليةذ مبينا في الأنظمة 
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الاستقرائي في  تبُّأ    )الجز ي(:  المنهج  الدوقراطيةوظنّتع  مصطلح  الوثا    طورهو   ورود  م   مجموعة  في  ذ 
الإننان  تلاحقةالم  الدولية لحقوا  العالمي  الإعلان  م   وحد   بداية  مر   فيع  وردت  فينا    ذال ي  م  ر  إ  
الدويذعندما اكتمل  صور م  1993سنة المنظور  الن ا ية في  حيث تم بيان أسن اذ وربط ا عجموعة    تها 

   .البحث ذ كما هو مبي فيم  القضا 
اعتمدت  عليع في نقل ا را  والأقوال م  مصادرها المعتمد  بأمانةذ و وصين ا  وصينا    المنهج الوصفي : 

 في بعض المنا ل اتحلافية الوارد  في البحث. ذمأ  كر أدلتّ ا  ووجع اهستدهل  ا ذصحيحا
أوازن بين اذ وأختار    المختلنة حتىوظنتع في المقارنة بي الأقوال المتباينةذ والمقابلة بي ا را     المنهج المقارن:

النقع  بي    سوا  في الجانب الشرعيذ أوفي بعض المنا ل المعروضة ال   نتدعي  ل ذ    ذالأصحّ من اما أراه 
  الأصالةذ ذ م زا جوانب التميّز و النظامي   ذ لتحديد مدى التواف  واهختلاف بي الدويالإسلامي والتشريأ  

 النقص في كلي ما. وجوه  وأ
 البحث   منهجيّة ثامنا:

 . ذ قدر الإمكانيّة ا  يةلمن ج  مأ  ل  التزم و  ذبأصول البحث العلمي  اهلتزام دراس في اجت دت 
 برواية حنص ع  عاصا .  الهامتفي  أو جز  ا رقم ا  مأ بيانإ  سورها ا  ت القرآنيّة  عزوت .1
وا ثار    .2 الأحاديث  البحثتخري   في  الصّحيحي   إنفذ  الوارد   في  ورد  ديثن  الحح أحداا    كان  في  أو 

وغالبا ما أ كر    ذحكا الإمام الألبانيوإن كان في كتب الننة الأخرى اعتمدت على    ذاقتصرت على  ل 
 .الكتاع والباع ورقا الحديثذ ثمّ الجز  والصنحة

الأحاديث  .  3 أو  اهستدهل    ت  قد عند  على  كاملةذأ كرها    النّبوية  أقتصر  الشّاهد    كر   وقد    مُلّ 
 فقط.
  ذ مباشر ذ إهّ في حالة  عّ ر المصدر مباشر   عزوت النصوص القانونية على كإرتها و نوع ا إ  مصادرها.  4

 . في البحث  نادر  حالة وهي 
ريّ  الأمانة العلميّة في  ل م  مصادرها  عزوت الأقوال والنّصوص المقتبنة إ  أصحا ا  .5   إه إ ا   ذذ وتحلله

 . ل  في الهامت   كرت عّ ر الأمرن نقل   لواسطةذ و 
وأما إن كان  لمعا فقط فاكتني  لإحالة عليع في  إ ا كان النص مقتبنا حرفيا وضعتع بي شولتيذ  .  6

 الهامت. 
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ثم دار    أو المترجاذ  ذ فا قّ  إن ونجد اعاسا الكت  ثم كر اسا الم لّ فذ  :  اعتمدت طريقة التّ ميت ا  ية  .7
فإن لم  وجد إحدى    ذثم الجز  والصّنحة ذ   اثم رقا الطبّعة وتاريخ  م  خلال  كر العاصمة فقطذ  النّشر والبلد

البحث الطبأ وهي صور  متكرر  بكإر  في  أو دع معلومات  وهي  [أو د م ط  ذ أشم إ   ل  ع]د ط 
 .دون طبعةذ دون بلد الطبأذ دون معلومات الطبأ اختصارات 

  في كامل البحثذ وإضافة مرجأ ساب     ذالكتاع والجز  والصنحةو   الم لّ ف    كرت  المصدر    كر    كرّر  ن فإ  
ننس   الكتاعفإن  نك ر   في  وإن  كرّر  نننعذ  المصدر  بقوي:  أعّ   واحد   صنحة  في  التّواي  على  مرّ ي 

 الصنحة وليس على التواي أعّ  بقوي المصدر الناب .
 والنلاسنة ال ربيي على وجع اتحصوص. الترجمة لمجموعة م  المنكري  . 8
 قنيا الدراسة إ  مقدمة ومبحث   يدي وأربعة فصول وخا ةذ وعاد  ما أقدم للنصول والمباحثذ    .9

   وأحيانا المطالبذ حتى أضأ القارئ في صور  البحث.
  ذ وهي كما يلي:اهطلاع على ا توىلتن يل  ة م  الن ارسع  يلّ  البحث عجمو .  10

 على حنب  ر يب ا في المصحف الشريف. ف رس ا  ت القرآنيّة  -أ
 . ر يبا ألنبا يا ف رس الأحاديث النّبويةّ وا ثار -ع
 .ف رس الأعلام المترجا لها -ت
 . ف رس المصادر والمراجأ -ث
 ف رس  الموضوعات وا تو ت . -ذ

 البحث صعوبات تاسعا:  
م  صعو ت  عي   ه   علمي  المرضيذ  البحث    إكمال يخلو بحث  الوجع  على  إنجازه  أو  ميعادهذ  وه ا  في 

عناسبة  هو إحاطة الناظر    قصد الالت يرذ ولك      كرها  م    المقصود   البحث لم ينلا م  ه ه العوا  ذ و ليس
 يلي: ذ ووك  إجمال ه ه الصعو ت كما التقصم

ال ي خض  غمار  الموضوع  إ  معرفية    مجاهتبي    العلمية متشعبةماد ع  ف ذ  هطبيعة  ينتمي  ف و    عديد ذ 
ا أنع م  جملة مباحث النظا  ذ كمحقل حقوا الإننان وحر  عذ وهو م  منردات النقع النياسي الإسلامي

الدستوريذ والقانون  المعرفة   وغمها  النياسية  بين  ال    فروع  متنقلا  الباحث  إ     ذ اتجعل  أحيانا  ي دي  ما 
 الأفكار.و بعإر   ه ال شتي  
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البا شعب الموضوع في حد  ا ع و ر  جانب م  الماد   ذ  في نظره  على اختيار الأها فالم ا  ثح ذ ما يج  
 ذ كموضوع ضوابط الحرية النياسية مإلا. في نظر غمهالعلمية قد يكون هو الأو   لبحث 

البحثصعوبة الحصول على بعض   الصّلة عوضوع  ال    صّل  ذ  الدّراسات  ات  الجامعيّة  الرسا ل  خاصة 
الموضوع البلد  له ا  خارذ  بعض الوجودها  وصعوبة  ناول  الإحاطة  ل  ذ  عدم  الأجنبية  لبنبب  ال    ات 

  ناول  الموضوع. 
بنبب   البحث  ع   اهنقطاع  اتحاصةذ  كإر   الظروف  إ   بعض  التّنقّل  في  وصعوبة  الجامعيّة  المكتبات 

 النّنوات الأو  للبحث بنبب الظّرف الصّحي ال ي مرّت بع البلاد .  
 البحث  خطةّعاشرا: 

البحث   ه ا  انجاز  في  خطة اعتم   م    على  و   مكونة  وخا ة  مبحث   يدي مقدّمة  فصول  ذ  وأربعة 
ذ ثم عرج  على  وأهداف الدراسة وإشكالية البحث  تيارهخأاية الموضوع وأسباع ا  اشتمل  المقدمة على ف

النابقة الدراسات  البحثذ     كر  ومن جية  المتبأ  المن    واج    وبيان  ال   الصعو ت  أوردت  وبعدها 
 وخطة إنجازه. البحث  

الدراسة والمصطلحات المشا ةع   عرينادراسة نظرية  لل   مبحإا   يد  وخصص    بينما  ناول   صطلحات  ذ 
و ل  م     ذمن وم حرية  قرير المركز النياسي للشعوع في النقع الإسلامي والنكر ال ري  النصل الأول في  

من وم الحرية النياسية في النقع الإسلامي والنكر ال ريذ  على  المبحث الأول    احتوى ذ  ثلاثة مباحث  خلال 
  الإالث فيو أسس حرية  قرير المركز النياسي للشعوع في النقع الإسلاميذ  عرض    في   المبحث الإاني   وجا 
 أسس حرية  قرير المركز النياسي للشعوع في النكر ال ري. بيان
الشعوع في النقع الإسلاميذ    تقرير المركز النياسي ل  أصيلة  آلية ك  خصصتع للشورى أما النصل الإاني ف     

المبحث الإاني     من وم الشورى ومشروعيت اذ وخصص   أربعة مباحثذ نتناول في المبحث الأولإ     وقنمتع
في المبحث الإالث قواعد ممارسة الشورى النياسية في النقع الإسلاميذ    بين لمعضلات في طري  الشورىذ و 

 .العامة للممارسة الشورية في النقع الإسلاميالمجلات النياسية  على المبحث الرابأاحتوى و 
الدوقراطية كآلية  الإالث    النصل  أما      فيع  في  ريةلح ضامنة    إجرا يةفعرض   مركز   الشعوع    ها  قرير 

العامالنياسي   الدوي  القانون  المواثي     ذفي  الدوقراطية و طورها في  حيث  ناول  في المبحث الأول من وم 
الإاني المبحث  المعاصر ذ وخصص   الدولية  العام  لأ   والم  رات  الدوي  القانون  الدوقراطية في  الممارسة  سس 
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ال ربيةذ   الإالث واحتوى  والأنظمة  والقانون    على  المبحث  ال ربية  الأنظمة  في  الدوقراطية  الممارسة  مجاهت 
 الدوي العام. 

  في  استإنا ية للمطالبة  لحرية النياسيةكآلية   النلمي  اكتمل  النصول برابع ا ال ي جعلتع للاحتجاذو      
إ  وقنمتع  العامذ  الدوي  والقانون  الإسلامي  مباحثذ    النقع  الأول  عرض  ثلاثة  المبحث  من وم    في 

وأنواععذ   النلمي  في اهحتجاذ  الإسلامي   وبين   النقع  في  النلمية  اهحتجاجات  حكا  الإاني    المبحث 
 . المبحث الإالث موقف القانون الدوي العام م  اهحتجاجات النلمية وعرض  في ذ كنازلة عصرية

ال    توصيات واهقتراحاتالمتوصل إلي اذ وبعض الالدراسة بخا ة قيدت في ا أها النتا   ه ه   كمل وأ      
 وكل  وإليع  ذ وما  وفيقي إه  نَ عليع  التوفي  والقبولسا لا المو  الجليل    مزيد م  البحثذأراها تحتاذ  

  أنيبذ وآخر دعوانا أن الحمد نَ رع العالمي.
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 .ة ب المصطلحات المشاالدراسة و تعريف مصطلحات  ي: المبحث التمهيد 
 تمهيد وتقسيم 

  أحد  أ ا  ل  كلعذ  الإنناني المجتمأ  ل  ش ل ال  القضا  أكإر م  للشعوع النياسية الحرية قضية   عت      
  النردية   للحرية  قيمة  وه  حريةذ   بلا  للحيا   معا  فلا  البشريةذ  والمجتمعات  الإننان  واستمرار  بقا   مقومات
  تحقيق ا   أجل  م    منتمرذ  ونضال  ذدا ا  كنا    في  وهي  وجودها  من   البشرية   نرى  ل ل    مق ور ذ  والجماعة
  للأفراد   منت كة  وحر ت  م تصبةذ   حقوقا  هنا   أن  طالما  ومنتقبلاذ  حاضرا  نضالها   وسينتمر  وحمايت اذ

 على حد سوا . الشعوعو 
وحر  عإن          الإننان  خاصة    حقوا  مكانة  القانون  لها  العامذفي    المواثي   في   جليا  ظ ري  ماوهو    الدوي 
عند الدول    الك ى   المنلمات   حدى إ  اليوم   غدت  وقد   ذبشا ا  العالمية   والإعلانات   المتلاحقةذ   والإقليمية  الدولية

  حيزا   يأخ   النياسية   وحر  ع  الأساسية  الإننان  حقوا   ع   الكلام ف  التنصيصذ  منتوى  على  ولو   ذوالشعوع
  سياسي  نظام   كل   علي ا  يشيد   ال   الأساسية   والركيز    ذ الجوهرية  القاعد    ف ي   ذالدول  دسا م   مختلف   في  هاما
 . بنيانع 
على  قف  وأ ذ  للدراسة  لنظريالإطار ا   فيع  ي أبمبحث   يدي  وقد ارتأي  أن ألج ه ا الموضوع م  خلال       

الزاوية ال   بحلها مدلوهت عميقة ومتنوعة  و   ذإفرادا و ركيباذ ف ي منردات أساسية  منردات البحث معاني   نب 
الباحثذ وهي النياسيذ الشعوعذكما يلي:    ينظر من ا  كما  وجد مصطلحات أخرى    حريةذ  قريرذ المركزذ 

قد يتنا ل الباحث ع  سبب اختيار ه ا المصطلح دون ا خرذ وعلى  ل  سنقنا    ذ تقاطأ مع ا في المعا
عطلب    ذمطالب  ثلاثة إ   المبحث    ه ا معاني  م   بع  يتعل   وما  منردات  م   يشب ع  وما  مصطلح  أفرد كل 

   كما يلي.ذ حيث كان  خطة ه ا المبحث  منتقل

 .الحرية والحق، والفرق بينهما مفهوم: المطلب الأول

 المطلب الثاني: مفهوم تقرير المركز وتقرير المصير، والفرق بينهما.  

 الشعب والأمة والفرق بينهما.  مفهومالمطلب الثالث: 
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 .نهمايب والفرق  ،والحق الحرية مفهوم: المطلب الأول

م     مشار اذ  اختلاف  على  الدارسي   اهتمام  نال   ال    المنردات  أكإر  م   والح   الحرية  امصطلح  يعت      
  مانعاذ  جامعا  تحديدا  تحديداا  يصعب   ال   المناهيا  م    ما ف  قدوا وحديإاذ  وقانونيذ  وساسة   ومنكري   فلاسنة 

  أم   مطلقة  هي  هل  الحرية  إشكالية  ع   بعيدا  ذوالمنكري   النلاسنة   كبار   عرينات  بعض   على  نقتصر  يجعلنا  ما
إ  المعا الل وي واهصطلاحي للمصطلي    وعليع سنتطرا في ه ا المطلب  ذ؟غاية  أم  وسيلة  هي  وهل  ؟ذننبية

 في عد  فروع. والنرا بين ما 

       .الحرية تعريف الأول:الفرع 

  ما   الأول   : أصلان  لع  المضاعف  في   والرا    الحا    أن  الل ة   مقاييس  معجا   في   جا  لغة،  تعريف الحرية    : أولا      
  هو   يقال  والنقصذ  العيب  م    وبرئ  العبودية  خالف  ما  الأول   يعنينا  وال ي   ال دذ  خلاف  والإاني  العبودية  خالف

  رُّ الحن ذ و (1) الحرية   م    ل ــــالرج  حر  ويقال   وسط اذ  الدار   وحر   فيعذ رمل  ه حر  طي   ويقال والحريةذ  الحرورية  بي   ر  حن 
  فاخر  شي   كل  خيار  رُّ والحن   أعتقعذ  رهوحر    حرا رذ  والجمأ  الأمةنقيض    والحر    أحرارذ  والجمأ  العبد  نقيض   لضا
 .(2) وأشراف ا  وأفاضل ا  أخيارها  الناس  م   والحر خيارهاذ  الناك ة فحر   غمهذ أو  شعر  م 

:   عا   قولع  في  كالحر  اشتقاقاتهاذ  بعض  وردت  وإنما  التركيبذ    ا   الحرية  كلمة   رد  فلا   الكريم  القرآن  في  أما      
ل ى  في   الْقِص اصُ   ع ل يْكُمُ   كُتِب  ﴿   مواضأ   عد   في  تحرير   كلمة   وجا ت  العبدذ  ضد   والحر   ذ(3) ﴾   بِالْحرُِّ   الْحرُ  ۖ  الْق تـْ

﴿... عا   قولع  :من ا   أ ن  إِلاَّ   أ هْلِهِ   إِل    م س لَّم ة    و دِي ة    م ؤْمِن ة    ر ق ـب ة    ف ـت حْريِرُ   خ ط ئا    مُؤْمِنا    ق ـت ل    و م ن: 
إِذْ ق ال تِ امْر أ ةُ عِمْر ان   : ﴿ عا   قال  عمرانذ  امرأ   دعا   في  مُررا  كلمة  وردت  كما  ذعتق ا  أي  ذ(4) ﴾... ي صَّدَّقُواْ 

 

)ت:(1 زكر    ب   فارس  ب   أحمد  الحني  أبو  فارس:  النكر  395اب   دار  الحا ذ  هارونذ كتاع  النلام  الل ةذ ت:عبد  مقاييس  معجا  ه(: 
 .6ذ ص2ذذ1979ذ [د ط]بموتذ 

/ النموز دي: مجد الدي   829ذ ص 9د طذد ت[ذ ذ]اب  منظور: لنان العرعذ ت: جماعة م  الأسا   ذ  ع الحا ذ دار المعارف القاهر ذ(2
 . 8ذ ص2د طذد ت[ذ فصل الحا   ع الرا ذ ذ]مُمد ب  يعقوع الشمازي: القاموس ا يطذ الهيئة المصرية العامة للكتاع القاهر  ذ

 . 178ا ية  سور  البقر : جز (3

 . 92سور  الننا : جز  ا ية (4
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ب طْنِ  رْتُ ل ك  م ا في  إِنّيِ ن ذ  ف ـتـ ق بَّلْ مِنِّ   ر بِّ    ضد   هي  ال   الحرية  م   ماخو    محررا  : عا   وقولع  ذ(1) ﴾مُح رَّرا  
  خلص   ما   لكل  يقال   أن  الل ة   في  معروف   وه ا  الدنياذ  أمر  م    شي    يشوبع  ه   نَ   اتحالص   وا رر  العبوديةذ

 .(2) حر

  وأقنام ا   ذ(3) الحرية  من وم  حول   فلننيا  أو   تاريخيا  بحإا  هنا  المجال  ليس  ،اصطلاحا تعريف الحرية    :ثانيا        
الموايا   في  الحرية  أسس   ناولعند     ل   إ   عود   لنا  كان   وإن  و طورهاذ   بعض  على  وسنقتصر  ذلنصل 
نات النق ا   بعض  عريو   ذالحديث  العصر  في   ال ربيي ال ي  أسنوا لمن وم ا   والمنكري   النلاسنة   كبار    عرينات
 ع   بعيدا(4) الإننان  لحقوا  والإقليمية  الدولية  الإعلانات  بعض  في  لنتكلا ع  معا الحرية  ذمي لالمن  والمنكري 

 ات. التعرين بعضوه ه ذ (5) ال ي لع م را ع وأسبابع  في موضوع الحرية النكري الجدل

 

 . 35سور  آل عمران: ا ية (1

ه(: الجامأ لأحكام القرآن والمبي لما  ضمنع الننة و آي القرآنذ ت:عبد   ب   671القرطبي: أبو عبد   مُمد ب  أحمد ب  أي بكر)ت(2
أبو جعنر ب  مُمد ب  جرير الط ي:  ننم الط يذ جامأ البيان    /101ذ ص5مذ ذ 2006ذ  1عبد ا ن  التركيذ م سنة الرسالة بموتذ ط

 .332ذ ص 5مذ ذ 2001ذ 1ع  تأويل آي القرآنذ ت: عبد   ب  عبد ا ن  التركيذ دار هجر الجيز  مصرذ ط

للدهلة على ننن اذ و (3 الكلمة  اتها  أبلغ م   عبم  الحرية ع   عبمذ فل  نجد  أن نبحث لكلمة  الباحإي في  فم ما حاولنا  قد أحصى أحد 
معا  مصطلح الحرية أزيد م  ما    عريف لهاذ عند منكري ال رع وحدهاذ والحال ه يختلف في الواقأ العريذ فلا يكاد يتن  منكرو العرع على 

وثالث يعدها مازقا فكر ذ  واضح وجلي للحريةذ وبلغ الحال أن وصن ا البعض أ ا معضلة بلا حلذ ووصن ا آخر بأ ا إشكالية معرفية كبم ذ  
ورابأ وصف من وم الحرية بأنع ه يوجد من وم أكإر غموضا واست لاقا منعذ وخامس بأ ا م  أها المشكلات ال  استعص  على معالجة جميأ  

النلننة والأخلااذ على اختلاف م اهب ا قدوا وحديإاذ وسادس يقول ينظر: :  علما   اعتماد ضا عةذ  وأوراا  سلطان ب  عبد    مشكلة تا  ة 
 . 30مذ ص2013ذ 2الرحم  العممي: فضا ات الحريةذ المركز العري للدراسات الإسلامية القاهر ذ ط

 هي معا غم مُدود فلا     تحصروها في حدود  تناهى.ل ا يقول عن ا سيد قطب رحمع   في إحدى قصا ده:         
في ا  الأروا   يو ....  ا ركوها  نبح  ل   دركوا  الأمة جد  طإنكا  دار  الحريةذ  آفاا  العمري:  ب  حمز   علي  القصيد  كاملة:  ينظر  مداهاذ  ذ  2ما 

 . 15مذ ص 2014
كان أقوى ما يعي على ف ا المصطلحات والمناهيا الإننانية والنكرية هو إدرا  المنار التاريخي ال ي ولدت فيعذ ونشات في أحضانعذ    وإن(4

 وما بعدها.  33ينظر في أسباع  عدد مناهيا الحرية سلطان العممي: فضا ات الحريةذ مرجأ ساب ذص
التنظم النلننيذ وانت   إ  أن الحرية ممارسات واقعيةذ أما ال رع الماركني فقد صار اليوم    فمنالة الحرية في ال رع اللي اي تجاوزت حدود (5

ياذ وانصب  تاريخاذ لأن المنط  اللي اي هو النا دذ وصاحب الصوت المدوي في المجال النياسي المعاصرذ فالبحث اليوم في الحرية غادر الميتافيزيق
ية واهقتصادية واهجتماعية ـــ على جملة حقوقع ـــ وأصبح الحديث ع  الحر ت  لجمأذ وغدت الحرية ب ل   على علاقة الإننان  لم سنة النياس 

مقصد الحرية في الشريعة الإسلاميةذ رؤية في الموازنة بي  :  هدفا لنضال الشعوع المنتضعنةذ والطبقات المضط د ذ ينظر بشم عبد العاي شمام
ال والمصالح  الشخصية  العالمية  الحر ت  إفريقيا  جامعة  الإسلاميةذ  والدراسات  الشريعة  الإسلاميةذكلية  والدراسات  الشريعة  مجلة  عامةذ 
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الحرية الوحيد  ال   نتح     "بقولع:(2) ميل  ستيوارتجون    عرف اذ  (1)الغربيين  المفكرين:عند الفلاسفة و أ       
هي  ل  القا لة بنعينا ورا  مصلحتنا اتحاصةذ طالما كنّا ه ماول أن مرم ا خري  م  حقوق اذ    ذ ل  اهسا

 .(3) أو نعرقل ج ودها في الحصول علي ا"

 بحريتعذ  إه   إننانا،   ليس  الإننان  نّ :"أفيعت   الماضي   ال ي عاش حتى أواخر القرن  (4) سار ر  بول   جون  أما      
  حرية   نعت    أن   إه   ينعنا  ه  إليع  ننعى  هدفا،   حريتنا  نجعل  أن  نريد  وإنناذ  لاننان   عرينا،   اعتبارها  يصح  فالحرية 
 .(5) "إليع ننعى أيضا،  هو هدفا،  ا خري 

 
العربية بموتذ    /207  ـــــــ  203مذ ص2008ذ  12:النودانذع الوحد   الدولة الإسلاميةذ  مركز دراسات  العامة في  ال نوشي: الحر ت  راشد 

 . 32مذ ص1993ذ 1ط

النياس  (1 الن ضة ع  تأثم المنيحيةذ حيث أصبح ينظر إلي ا على أ ا  إن المن وم  ابتعد منكرو ال رع في عصر  للحرية لم يظ ر إه حي  ي 
الدولة ووضأ قيود علي ا ذ غم أن ه ه الدراسات وال  امتدت فتر  طويلة ثب  إفراط ا في    انتصار للشخصية الإننانيةذ ووسيلة لكبح سلطة 

حناع الحرية الجماعيةذ مما ي دي إ  نتا   عكنيةذ الأمر ال ي أدى إ  ضرور  بحث منالة الحرية م  جديد بصور     ليب الحرية النردية على  
واجتماعياذ و ل  ب اقتصاد   بعدا  لع  قد   م وأعطي  المن وم  ه ا  الدولةذ  مواج ة سلطة  المجتمأذ وفي  الإننان في  واقعيةذ هي صور   عد  أكإر 

 هب ا النكري في الميداني اهقتصادي واهجتماعيذ ب ية إعاد  التوازن اهجتماعيذ ودر  خطر الأزماتذ و نادي   دخل الدولة كيف ما كان م
أطروحة  الكنادذ ودفأ أخطار البطالة والتضخاذ للتوسأ أكإر ينظر: علي قريشي: الحرية النياسية في النظام الدستوري المعاصر والنقع الإسلامي) 

 .  31مذ ص2004/2005جامعة الإخو  منتوري قننطينة(ذ  دكتوراهذ كلية الحقواذ

اللي اليةذ ولد سنة    فلينوف(2 القرن  1806بريطاني وأحد أقطاع  مذ يتق  عد     18مذ والده جيمس ميل أحد أك  النلاسنة الأوربيي في 
يقيد المنافنة الحر  هو الشر المطل ذ و كل ما يطلق ا هو اتحم    ال اتذ درس أصول النلننةذ أسمى مباد ع حرية النردذ حيث يعت : "أن كل م

م  م   سنة العميا"ذ  النياسيذ  وفي  اهقتصاد  مبادئ  الحريةذ  ع   النلننة  1873 لنا ع:  تاريخ  وجوزيف كروبني:  ليوشتراوش  مذ  نظر  رجمتع 
 وما بعدها.  443ذ ص2ذ ذ2005 [د ط]النياسيةذ ت: مُمود سيد أحمدذ المجلس الأعلى للإقافة القاهر ذ

 . 11 ذ ص1998ذ  [د ط]قأذ دار المن ل اللبنانيذ بموتذ عينى بمم: الحر ت العامة وحقوا الإننان بي النص والوا(3

م(ذ أعمالع الأدبية غنية  لأفكار النلننية ال  يدعو إلي اذ  رفض  1980ـــــــ1905عاش مابي )    ننيفيلنوف وروا ي وناشط سياسي فر (4
وهى    121خلال ظ ور برقية ال شارل ديغول قالاستلام جا ز  نوبل في الأدعذ كما كان ضد فكر  الجزا ر فرننية أ م اهستعمار النرننيذ  

في   عع ه يجب أن نض" :وأمام الوزرا  ال ي  كانوا يريدون القبض على سار ر  ،حرب الجزائر ضد  يمإقف فرنن  121برقية مكتوبة وموقعة م   
"ذ لع م لنات متنوعةذ م  أا ا الوجودية م هب إننانيذ نقد العقل الجديذ ينظر: جون ثاي ريذ وذ أو أرمنون: الموسوعة النلننية  النج 

الهيئة  الباحإي بإشراف زكي نجيب مُمودذ  م   القاهر ذ   المختصر ذ ت: مجموعة  للكتاع  العامة  ط]  المصرية  ذ ص 2013  [د  وما    176ذص 
 بعدها.

 . 177مذ ص2003ذ 1جون بول سار ر: الوجودية م هب إننانيذ ت:كمال الحاذذ دار الطليعة]د ع[ط(5

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84_%D8%AF%D9%8A%D8%BA%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
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اعت  المصلحة أساس الحريةذ          الإانيأما  فالتعريف الأول  الإننانذ  التعريف  ه ه    شتر  و   فاعت ها جوهر 
  والدستوري   النياسي  التنظم  إعاد دحض الأسس ال  كان   قوم علي ا الدولة أ م الكنينةذ و   فيالتعرينات  
مأ    ذ اسك ا  وللجماعة  ذكرامتع  دللنر   تحنظ  جديد ذ  وأسس  ومنطلقات  تحررية  مبادئ   على  بنا   ذللمجتمأ

 .(1) الجانب النردي إ  حد ما علي ا ط ىي  باي  في وج ات النظر ال  

والمفكرينب       الفقهاء  بعض  بأ اذ  المعاصرين  المسلمين  :عند  الإننان  :عرف   في ا  يكون  ال   الحالة   "
نننع لتصرف  مالكا  تحالقعذ  حقوا  ذ  ذخاضعا  على  يعتد  مالم  أفعالعذ  في  م     مختارا  أحد  حقوا  أو 

  .(2) اتحل "

فقبل أن  صم    وغمها طبيعة التصور ال ي أقامع النكر العري والإسلامي للحريةذ   ةويظ ر م  ه ه الصياغ      
إما في تحديد   اذفي   اصلاحيث يظ ر البعد الديني مت ذالإننانتحال   الحرية اننلات م  كل عقالذ ف ي خضوع

     غمها.ذ وهي فروا جوهرية  يزها ع  غا تهاو أو في حدودها   ذأساس ا

ه ه الإعلانات  عرينا للحريةذ شان النصوص القانونية ال      قدم لم  ذ(3) الإنسانفي إعلانات حقوق  :  ج      
  أول   م   لحقوا الإننان  عتبارها  قريبا  نيةنجا  في الوثيقة النر ونقتصر هنا على ما    ذعاد   ه تهتا  لتعرينات

 

د  ]/ناصر ب  سعيد ب  يوسف النيف: أسس الحرية في النكر ال ريذ شبكة الألويةذ45سلطان العممي: فضا ات الحريةذ مرجأ ساب ذ ص  (1
.علي قريشي: الحرية النياسية في النظام الدستوري المعاصر والنقع الإسلامي) أطروحة دكتوراهذ كلية الحقواذ جامعة  29مذ ص2017ذ  1ط[ع

 .  26مذ ص2004/2005ننطينة(ذ الإخو  منتوري ق
 . 57ذ صسلطان العممي: فضا ات الحريةذ مرجأ ساب (2

بلورت حقوقع الإننانية أو تح(3 دث   الشا أ في الكتا ت النياسية والقانونية والدراسات اهجتماعية أن ع د الإننان  لوثا   والشرا أ ال  
فإ نّ ه ه الإور  وضأ "إوانويل جوزبف   مذ1789النرننية الك ىذ ال  بدأت أحداث ا فيعن ا مقننة لهاذ ومُدد  لأبعادهاذ قد بدأ مأ الإور   

ثورية  1836ـــ1748) واجتماعية  سياسية  ووثيقة  تاريخي  كإعلان  وأصدرتها  التاسينيةذ  الجمعية  أقرتها  ال   الإننان  حقوا  وثيقة  م( 
الوث مذ 1789أغنطس26في ه ه  لنكر  الأساسية  المصادر  حقوا  ولقد كان   وإعلان  روسو"  جا   النرنني"جان  المنكر  نظر ت  هي:  يقة 

 م. 1776يوليو سنة4اهستقلال الأمريكي الصادر في 



المبحث التمهيدي   تعريف مصطلحات الدراسة والمصطلحات المشابهة                                                      

 

 

19 

الناس  :"في اجا   حيث    ذ سنة لحقوا الإننانالم   الوثا   ويظلون أحرارا متناوي  في الحقوا...القانون    ولد 
 .(1) لإراد  مل  مُصور في الشعبذ ...وللشعب ح  ثاب  في   يم دستوره"هو التعبم ع  الإراد  العامة...ا

ذ  فرغا  كر الحرية  لإفراد والجمأ عد  مرات فإنع لم يقدم  عرينا لها  ( 2) أما الإعلان العالمي لحقوا الإننان     
ذ وقد وهبوا  يولد جميأ الناس أحرارا متناوي  في الكرامة والحقوا  "بأنع  منع حيث أكدت  1إ  الماد ونشم هنا  

أن لكل إننان الح  في    ن يعامل بعض ا بعضا برو  الإخا "ذ كما  كرت الماد  الإالإة"عقلا وضمما وعلي ا أ
والحرية   الماد   "وسلامة شخصعالحيا   وأكدت  أنع"4ذ  ويحظر على  أي شخصذ  استعباد  أو  استرقاا  يجوز  ه 

أوضاع ا"ذ بكافة  الرقي   وتجار   الدوي  اهسترقاا  المجتمأ  اهتمام  النصوص   كد  بجميأ    ف  ه  الحرية  بقضية 
   أشكالها.

في    الإننانال ي يعت  مرجأ القانون الدوي لحقوا    ذ(3) أما الع د الدوي اتحاص  لحقوا المدنية والنياسية      
الماد  الأو  منع على الحرية    نص  ذ حيث  نوعةفقد جا   كر الحرية فيع في عد  مواد بدههت متذ  ه ا المجال
  عقتضىي وه ذبننن ا مصمها  قرير ح   الشعوع " لجميأ:للشعوع م  غم  عريف لها كح  جماعي  النياسية

كما    ذوالإقافي" واهجتماعي  اهقتصادي   نما  ا لتحقي   النعي  في  وحر    ذالنياسي  مركزها  قرير  في  حر   الح   ه ا
شخصعذ وه يجوز حرمان أحد "لكل فرد ح  في الحرية وفي الأمان على  :على أنع  9الماد    نص  ه ه الوثيقة في 

مواد متنرقة على جملة م  الحر ت  عتبارها حقوقا    كما نص ذم  حريتع إه لأسباع ينص علي ا القانون..."
تجاوزها ه يجوز  التنقلثابتة  وغمها  ذوالمعتقد  ذوالنكر  ذ والإقامة  ذذ كحرية  الجمعيات  على  و  كوي   ونص   ذ 

ذ وأ ا  ع وك  القول أن المواثي  الدولية أكدت بكل وضو  على قيمة الحريةذ وعليبجميأ أشكالها   تحريم العبودية 
  شمل النرد والجماعة وهي أنواع كإم  

 

مذ  1986ذ  [د ط]عمر إسماعيل سعد  :  قرير المصم النياسي للشعوع في القانون الدوي العام المعاصرذ الم سنة الوطنية للكتاع الجزا رذ  (1
 . 22ص

 م. 1948دينم   10الم رخ في  3ألف د  217الجمعية العامة  اعتمد عوجب قرار(2
  بد    تاريخ مذ  1966دينم 16في    لم رخ ألف د ا220  المتحد    للأما  العامة   الجمعية  قرار   عوجب   واهنضمام   والتصدي    للتوقيأ   وعرض   اعتمد(3

 حقوا الإننان. ماد  في 27ماد ذ  53ذ يحتوي على 49الماد  الأحكاما وفق م 1976مارس 23 :الننا 
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 : تعريف الحق. الفرع الثاني

وهو يدل على إحكام    ذفي معجا مقاييس الل ة أن الحا  والقاف أصل واحد  جا    ، :تعريف الحقّ لغة أولا      
  ح    مصدر  هو  الح و   ذ(1) الناس في الدي  إ ا ادعى كل واحد الح    واحت   ذ  الباطل  نقيض   الشي  وصحتع وهو

  اليقي   والح    الإاب ذ  والموجب  والمل ذ  المال   على  يطل   والح    ذ حقوا  وجمعع  ووجبذ  ثب    إ    يحقع   الشي  
 ويحّ  حقّا وحقوقاذ صار حقا ثب ذ ومعناه وجب يجب وجو ذ  ّ يح    :الأمر  وح   ذالنصيبو   والحظ   والعدلذ

ثب  القول  عليع    وعرفع  ذ(2) صنا ع  م   وقيل   عا ذ     أسما   م   اسا  والح   ش ذ  بلا   ووقأ  وجبو   وح  
  حول   كل ا   دور  الل ة  في  الح   كلمة   معاني  أن  نجد  هنا  م ذ و (3) إنكاره   ينوغ  ه  ال ي   الإاب   بأنع :الجرجاني

 .والوجوع الإبوتي معني

القانونعند  الحق  تعريف    :ثانيا       مدارس،  فقهاء  إ   للح   في  عرين ا  القانون  فق ا   ونظر ت    انقنا 
 أا ا:

الشخصية      الح   (4) النظرية  أشخاص  على  للح   في  عرين ا  واعتمدت  عرفتع    -أطرافع  –:  حيث 
ويحمي ا" ": بأنع لشخص  القانون  يخولها  قدر   أو  النلطو   ذ(5) سلطة  النظرية  ه ه  وف   المخولة    ة الح   الإرادية 

إراداتلصاحب ا وجدت  إ ا  إه  حقوا  فلا  وجد  وعليع  الح     ذذ  بي  بعدم  نريق ا  النظرية  ه ه  انتقدت  و 

 

 . 16ذ 15ذ ص  2اب  فارس: معجا مقاييس الل ةذ مصدر ساب ذ كتاع الحا ذ ذ(1

 . 940ذ 10اب  منظور: لنان العرعذ مصدر ساب ذ  ع الحا  ذ(2

 م. 1985ب  مُمد الشريف الجرجاني: كتاع التعريناتذ مكتبة لبنان بموتذ ]د ط[ذ  علي(3
 . 431مذ ص1974ذ 5ينظر ه ه النظرية حن  كم : المدخل لدراسة القانونذ منشا  المعارف الإسكندرية مصرذ ط (4

 . 432حن  كم : المرجأ نننعذ (5
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مباشر ع وك ل     ذوشرط  لهماذ  إراد   وه  الحقوا  لهما  وناقص ا  إب   الأهلية  عديم  لأن  الإراد ذ  وجود  وهو 
 .(1) الأشخاص اهعتبارية  

ه ه  و ذ مُمية قانونا"نظرت إ  مُل الح  وال رض منع فعرفتع بأنع" مصلحة مشروعة  :(2) النظرية الموضوعية      
الح   لمصلحة عرف   وانتقدبخذ  النظرية  عرفتع  لإراد ذ  ال   سابقت ا  الح     ت لاف  عرف   بأ ا  النظرية  ه ه 

الح  وجود  معيار  لين   المصلحة  أن  ع   فضلا  الدول  ذ  ب ايتعذ  فرض   لو  الح ذكما  ويتخلف  فقد  وجد 
ولك  لم يقل أحد بحق ا    ذذ فنيع مصلحة للمنتجي ةا ليجات  الأجنبية حماية للمنت  رسوما جمركية على البضا أ 

ال  حاول  الجمأ بي النظريتي النابقتي   النظرية المختلطة ي النظريتي قام   اوعلى أعقاع هذ  (3) في  ل  
 .(4)  في  عريف الح ذ وقد وج   لها اهنتقادات  اتها ي  أساسيي نمعت   الإراد  والمصلحة ركذ ف الح يفي  عر 

الحديثة      عرف:  (5) النظرية  حيث  ل مهاذ  الموج ة  اهنتقادات  تجنب  النظرية  ه ه  أصحاع    الح      حاول 
القانون لشخص ويحميع"  بأنع: النظرية وفق  إ  حد  ذ  (6)"استئإار بقيمة معينة ونحع  الدريني بأن ه ه  ويرى 

ا حيث  الح ذ  معا  تحديد  في  الح   بكبم  ع   عريف  مباشر ع  ذب ايتعتعدت  بشرط  النظر ت    أو  حال 
 .(7) النابقة

نقتصر    ذالح   مدلول  عرض الكإم م  النق ا  المعاصري  إ   ذ  (8) المعاصرين  :الحق في اصطلاح فقهاء ثالثا      
 م  أا ا:و   على بعض ا

 

 . 54ذ  53مذ ص1984ذ 3 سنة الرسالة بموتذ طفتحي الدريني: الح  ومدى سلطان الدولة في  قييدهذ م (1

 .  18مذ ص1966ينظر ه ه النظرية جميل الشرقاوي: دروس في أصول القانونذ القاهر ذ ]د ط[  (2

 .56فتحي الدريني: المرجأ الناب ذ ص(3

 .  224ذ ص1989عبد الباقي البكريذ وزهم البشم: المدخل لدراسة القانونذ بي  الحكمة ب دادذ]د ط[ذ (4

 . 152ذ ص13عوان العباس الحردان: الحقوا والحر ت العامة مجلة أهل البي ذ ]د م ط[ع:(5

   . 152  المرجأ نننع ص(6

 .  57ذ صفتحي الدريني: الح  ومدى سلطان الدولة في  قييدهذ مرجأ ساب  (7

ذ أما العلما  القدامى فيتكلمون ع  الح     -وهو ما يجب أن  كون عليع الحدود عاد -لأ ا شاملة لأنواع الحقواونكتني بتعرينات المعاصري   (8
النق ا  فلا تخل كتب ا م   كر الكإم م  أنواعافي  ع ا كوم بعذ كما هي عاد  الأصوليي في  قنيم ا   الحقواذ    لحقواذ وأما غمها م  
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الزرقاالأستا     عرف       يقرّ  "  :لح  بأنعا مصطنى  الشّ اختصاص  بع  أو  ر  الزحيلي    ذ(1) " كلينارع سلطة  ويرى 
الدينية الحقوا  أنواع  يشمل  التعريف جيد حيث  ه ا  عباده   -بأن  على    ع ّ   كماالمدنيةذ  والحقوا    -ح    

 .(2) وهو الشارع الحكيا ذمنشا الح  مبيناالتعريف ع   ا ية الح  واختصاصع بشخص معيذ 

بع الشرع سلطة على شي ذ أو اقتضا  أدا  م  آخرذ تحقيقا لمصلحة    راختصاص يقر   ":ف الح  بأنعرّ  وعن      
أجودها   ذ(3)معينة" التعريف  ه ا  شرعا  ذ  (4) ولعل  بع  الما ون  اهختصاص  قيد  معينة  حيث  مصلحة  بتحقي  

مشروعةذ فلو اتخ  الشخص الح  وسيلة لتحقي  غرض يتنافى مأ غاية الح  ال  منح م  أجل اذ بأن اتخ ه  و 
غم   أغراض  لتحقي   أو  لاضرار  ل مذ  ع    ريعة  المشروعية  صنة  اننلخ   اهختصاص  مشروعةذ  ه ا 

 .(5) ذ ولو كان في ظاهره ك ل  الشرعي

 والحق، وأولاهما استعمالا في هذه الدراسة. الفرق بين الحرية  :الفرع الثالث

التنر      البعض إ  عدم  بين اذ حتى  هب  المتداخلة فيما  بين ماذ   قة  عت  الحرية والح  م  أها المصطلحات 
بكيان   حقوا  ا ية  تصل  هي  العامة  فالحر ت  وكرامتعذ  الإننان  حرية  ع   أسمى  عبم  الح   أن  معت ي  

وقد وصف الإعلان    مما يجعل حمايت ا حماية قانونية أمر ضروري ه بد منعذ  المجتمأذ  الشخص  عتباره طرفا في
 نمح لكل فرد    ذحقوا الإننان بأ ا حر ت  م1789بعد نجا  الإور  النرننية سنة   النرنني لحقوا الإننان

الحرية   معت    بين ما  لم  يز  الإعلانات  بعض  أن  مناسباذ كما  يراه  ال ي  اتحاصة  لشكل  حيا ع  يعيت  أن 

 
و التنتزانيذ  ل ل  يرى بعض الباحإي بأن مقولة أن القدما  لم يعرفّوا الح  تحتاذ إ  دليلذ بل الدليل يقوم على نقض اذ ويعطينا  عرينات للقرافي  

 م.1991ذ 4سلامذ دار الضيا  القاهر ذ طينظر: مُمد رأف  عإمان: الحقوا والواجبات والعلاقات الدولية في الإ

 . 19مذ ص1999ذ 1أحمد الزرقا: المدخل إ  نظرية اهلتزام العامة في النقع الإسلاميذ دار القلا دمش ذ طمصطنى (1

   . وجد  عرينات أخرى لكإم م  النق ا  ال ي  كتبوا في الموضوعذ ع  أصحا ا  لمصلحة بدل اهختصاص  كما(2

 .193فتحي الدريني: الح  ومدى سلطان الدولة في  قييدهذ مرجأ ساب ذ ص(3

 في ه ا الن  .   اخترت ه ي  التعريني لقلة اهنتقادات الموج ة لهما كون الأستا ي  الزرقا والدريني م  الم زي (4

م  خلال  تبعع لتراثنا  ذ  ف  ا التعريف للح  مقيد بنظرية التعنف في استعمال الح ذ وهي نظرية أصيلة أ ن عن ا الأستا  الدريني بكل جدار (5
 .في مختلف أبوابع وم اهبع زاخرالنق ي ال



المبحث التمهيدي   تعريف مصطلحات الدراسة والمصطلحات المشابهة                                                      

 

 

23 

م  الع د الدوي لحقوا    9ذ والماد  (2)العالمي لحقوا الإننان    الإعلانم   3ذ م   ل  ما جا  في الماد   (1) حقا
 .(4) م1949لننة م  اه ناقية الأوربية لحقوا الإننان5والماد   ذ  (3) الإننان المدنية والنياسية 

الماد          الحريةذ كما في  على  للدهلة  الح   أحيانا  فينتعمل  بين ماذ  ويز  ه  الجزا ري  الدستور  أن    52كما 
استعمل في  حيث استعمل ح  إنشا  الأحزاع النياسية للدهلة على حرية  كوي  الأحزاع النياسيةذ بينما  

بينما ي هب فري  آخر إ  التمييز بي  ذ  (5) حرية التظاهر للدهلة على أن ح  التظاهر كنلع الدستور49الماد   
بحيث تجعل ا   الشارع للأفراد ال  يقررها يظ ر  ل  م  خلال  عريف النق ا  للحرية بأ ا  المكنة  ذالمصطلحي 

الح ذ   استنا   وسيلة  إ ا  ف ي  حقوق اذ  واستينا   واجباتهاذ  أدا   على  الحقوا قادري   أن  م ما كان  -على 
 .ح  ال م  ف ي   لمعا الدقي   قابل ا الواجبات -نوع ا

 كون حقا إه إ ا  بنت ا قواني   كما أن المصلحة ال  يريد تحقيق ا الأفراد م  خلال ممارست ا لحريت ا ه      
ذ فإن مجموعة الواجبات ال   تع د الحكومة  لقيام  ا  ف  ه الأخم  هي النيصل بي الحقوا والحر ت  ذالدولة

على    امو الأفراد و تكنل  لحماية القانونية لها هي ال   عد حقوقا ه غمذ أما  ل  الحر ت ال   شكل قيود 
نكر  الح   قوم على النظام ال ي يخط  ذ ف(6) لها القيام  ا تجاه الأفراد  بقى في عداد الحر ت الحكومة وه ينوغ  

 .(7) حيث  صل بصاحب ا إ  حوا جع دون اصطدام ب مه ذ  لتل  الحر ت منالك ا

 : ما يلي إ  مما سب  نتوصلو      

 

 . 41مذ ص2011مُمد  هي أبو يونس: الحماية القضا ية المنتعجلة للحرية الأساسيةذ دار الجامعة الجديد  مصرذ]د ط[(1

 نص  على أن "لكل فرد الح  في الحيا  والحرية والأم  الشخصي...". (2

 "لكل فرد الح  في الحرية والنلامة الشخصية..." . 1ف(3

 .." . "لكل فرد الح  في الحرية والأمان.1ف(4

لعل القا مي على س  الدستور يقصدون ما جا  فيعذ فيكون المعا  كوي  الأحزاع ح  مشروط بواجب المواه  للنلطة ه غمذ وتجنب  (5
 . فيكون المعا مننجما مأ مقصودها التعبم بكلمة حرية 

 . 154عوان العباس الحردان: الحقوا والحر ت العامة ذ مرجأ ساب ذ ص (6

 . 18دخل إ  نظرية اهلتزامذ مرجأ ساب ذ ص الزرقا: الم(7
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في  الحرية  صاحب الح   لف ي غطا ه وهزمعذ ف  الحرية أن الح  يإب  لاننان بقو  الشرع أو القانونذ أما       
 مالم يتعل  بح  اتحال  أو اتحل .   دون ض ط أو إكراهذاستعمالع م  عدمع وأثنا  استعمالع 

المعالم   أن الح       بينة  القانونية ا دد   المراكز  المادية-غالبا يطل  على  ال   رد غالبا  -الأشيا   بخلاف الحرية 
ذ كما  تميز الحقوا  تحصوصية عكس الحر ت ال   تميز  (1) غم المنضبطة-الأشيا  المعنوية -الننبيةعلى القيا  
  لعمومية. 

ذ حيث  شمل جميأ أنواع حقوا الإننان النياسية والمدنية اهجتماعية واهقتصادية  أوسأ وأشملالحقوا       
 . لمعا القانوني ذ وعليع فكل حرية ح  وليس كل ح  حرية والإقافية

سباع النابقةذ فالدراسة  تعل  بحقوا معنوية  وخلاصة القول في ه ا أن استعمال الحرية دون الح  كان للأ      
ذ وما اختلاف النق ا  في الكإم م  مضامين ا وطرا ممارست ا  عامة غم منضبطة فناسب استعمالها بدل الح 

على  ل    دليل  التعبم  لحر   إه  أن  ينا ذكما  عند    ية  الإراد   في  المتمإل  جوهرها  الحقوا  ممع   ه ه  ارسة 
 .إ  حين اذ  لإضافة إ  أسباع أخرى نرجئ ا النياسية على وجع اتحصوص

 بينهما. والفرق  وتقرير المصير، المطلب الثاني: مفهوم تقرير المركز 

ذ سوا  في خطا ت  كز قرير المصم و قرير المر   الإننانم  المصطلحات المتداولة في القانون الدوي لحقوا       
واا مصطلحان    حقوا الإننان الدولية والإقليميةذالناسة وأصحاع القرارذ أم على منتوى إعلانات ومواثي   

حتى يتبي سبب  ذ و منتوى معي   علىكل واحد من ا    استعمال ما يناسب    ذمختلنان  إن مدلولي ماذ إه  متقار ن
  أها فروا و ا الل وية في فرعذ  ممعاني  ماول الوقوف على  استعمال المركز دون استعمال المصم في ه ه الدراسة  

 في فرع آخر. اهستعمال 

 . لغة المركز و والمصير   تعريف التقرير الفرع الأول:

 

لمعتقدذ  فنقول مإلا: ح  المنك ذ ح  الرعاية الصحيةذ حقوا الطنل حقوا المرأ ذ وه نع  هنا  لحريةذ وفي المقابل نقول حرية التعبمذ حرية ا(1
 ر ت ا خري  . حرية الإعلام... إلخذ وإن كان  له ه الحر ت حدود ه وك  تجاوزها لتعلق ا بحقوا وح
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التقرير        اللغةأولا:  من ،  في  ف و  يقرّر  قريراذ  قرّر  م   و قريراتذ وهو  اسا وجمعع  قارير  واسا  قر  التقرير  رذ 
ال ي ينتقر فيع الما ذ والإقرار  المطمئ  م  الأرض  المكان  رذ والقرار والقرار  ما قرّ فيع الما ذ ف ي  قرلله المنعول من 

بعن  الإ عا واهعتراف  والحديث    ذ(1)إثبا عوك ل     ذللح   الكلام  الإ عان وقرّ  والإقرار  وصبعذ  فرغع  أ نع  في 
 .(2) لأن الناس يقرون في منازلها اليوم ال ي يلي عيد النحرذ رّ  ويوم القلله  للح  واهعتراف بعذ

وأقررتمذ م   ل   ت بعض مشتقا ع كالقرار  أما في القرآن الكريم فلا يوجد التقرير   ا التصريفذ وإنما ورد      
بِيث ة  اجْتُـثَّتْ مِن ف ـوْقِ الأ رْضِ ﴿ قولع  عا : بِيث ة  ك ش ج ر ة  خ  لِم ة  خ  أي مالها م     ذ(3) ﴾ م ا لَ  ا مِن ق ـر ار    و م ثلُ ك 
ومعناه   ذوالمكثأي المنتقر  ذ(5) ﴾ الْق ر ارُ  و بئِْس  ۖ  ج ه نَّم  ي صْل وْنَ  ا ﴿وقولع  عا :  ذ(4) وقيل م  ثبات  أصل راسخذ
ذْتُُْ ع ل ى ذ لِكُمْ إِصْرِي ... ﴿وقال  عا :  ذ(6) ج نا  ع اع   المكث في  ذ م   (7) ﴾ ۖ  ق الُواْ أ قـْر رْنا  ۖ  ق ال  أ أ قـْر رْتُُْ و أ خ 

فم  خلال ه ه ا  ت وغمها يتبي أن ذ  (8)  لوفا  مما أخ  م  الميإاا   الإقرار وهو منتعمل في معا التحقي 
 واللزوم. واهعترافمعاني التقرير  دور حول الإبوت 

اللغة ثانيا       الأمر إ  ك ا يصم صما ومصما وصمور ذ  ،  : المصير في  العرع صار  النعل صارذ  قول  م  
صمور ذ والمصدر  وأصارهذ  إليع  إليع   وصمه  ال ي  صم  الموضأ  إ   والمصم  المنتجعي  رجوع  والصم  المياهذ 

ومصمه عاقبتع وما يصم    ذأي  مصمكا أي  منزلكاذ وصم الأمر بنتح الصاد وكنرها منت اه :  مُاضرهاذ ويقال
 .(9) وصيّور الشي  آخره ومنت اه وما ي ول إليع والصم المآل والمرجأذ إليعذ

 

مذ 1965مُمـــد مر ضـــى الحنـــيني الزُّبيـــدي: تاذ العـــروس مـــ  جـــواهر القـــاموسذ ت: عبـــد النتـــا  النـــراذذ مطبعـــة حكومـــة الكويـــ ذ ]د ط[(1
 .396ذ  395ذ  13ذ

 . 5382-  3580ذ ص 5اب  منظور: لنان العرعذ مصدر ساب ذ  ع القافذ ذ (2

 . 26سور  إبراهيا: ا ية(3

 . 137ذ ص12الجامأ لأحكام القرآنذ مصدر ساب ذ ذالقرطبي: (4

 . 29سور  إبراهيا: ا ية(5

 . 290ذ ص 23ذ ذ1984مُمد الطاهر ب  عاشور: التحرير والتنويرذ الدار التوننية للنشر  ونسذ ]د ط[(6

 . 81سور  آل عمران: جز  ا ية(7

 . 191ذ ص5/القرطبي:الجامأذ ذ300ذ ص3المصدر نننع:ذ(8

 . 2535ذ ص 4منظور: لنان العرعذ مصدر ساب   ع الصادذ ذاب  (9
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ال كر الحكيا ثمانية وعشري     ذالمآل والمرجأ والن اية  :فالمصم في كلام العرع        وقد وردت كلمة المصم في 
ق ال  و م ن ك ف ر  ف أمُ تِّعُهُ ق لِيلا  ثَُّ أ ضْط ر هُ إِل   ...﴿   م   ل  قولع  عا :  ذمر ذ خمنة عشر مر  بصي ة ال م بئس

الْم صِيرُ ۖ  النَّارِ   ع ذ ابِ  م صِير كُمْ ...﴿    وقال  عا :  ذ(1) ﴾و بئِْس   ف إِنَّ  تم  تـَّعُواْ  النَّارِ   قُلْ  اثنتا    ذ(2)﴾إِل   وجا ت 
و إِل   ۖ  و يُُ ذِّركُُمُ الّلُّ ن ـفْس هُ ...﴿  :قولع  عا   :م   ل   ذعشر مر  في بيان مآل العباد ورجوع ا إ    عز وجلّ 

نَّةُ الْْلُْدِ الَّتِِ  ﴿  بيان ثواع المتقيذ قال  عا : كرت مر  واحد  في  و   ذ(3) ﴾اللِّّ الْم صِيرُ  قُلْ أ ذ لِك  خ يْر  أ مْ ج 
ان تْ ۖ  وُعِد  الْمُتـَّقُون   هو ال اية أو الن اية ال  ينت ي إلي ا الأمر أو    في الل ة   ذ فالمصم(4) ﴾ لَ مُْ ج ز اء  و م صِيرا    ك 

   بحنب مجال الدراسةذ فني العلوم النياسية ي كر  عرينع مركبا  بحفلع عد  معاني  أما في اهصطلا     الكا  ذ
 ير بط  عرينع  ليوم ا خر والجنة والنار.. الخ. الإسلامية  قرير المصمذ وفي العقيد   

كزذ وهو غرز  شيئا منتصبا كالرمح وموه  ركزه  ز أو المصدر الر  كلله اسا مكان م  النعل رلله ،  ثالثا: المركز لغة      
ركزا في مركزهذ والمراكز مناب  الأسنانذ ومركز الجند الموضأ ال ي أمروا أن يلزموه وأمروا أه ي حوهذ ومركز الرجل  

فالمركز  ذ  (5)   لع ركز  عقل أي ثبات عقلفتقول العرع ما رأي   ذموضععذ ومركز الدا ر  وسط اذ وركز ععا أثب 
 يدور معناه على الإبوت. 

 . وأولاهما استعمالا في هذه الدراسة  ،: الفرق بين المصير والمركز الفرع الثاني

أها    الأول فلى المعاني الل وية النابقة يتبي بأن هنا  فرقا جوهر  بي المصم والمركزذ  م  خلال الوقوف ع     
آخر إ   وضأ  م   واهنتقال  التحول  واهستقرارمعانيع  الإبوت  معانيع  فاها  الإاني  أما  استعمال  أن  ذ كما  ذ 

 . العالميةالإننان إعلانات حقوا  و  مواثي في   ذأكإر  داوه م   قرير المركزأقدم و مصطلح  قرير المصم 

 

 . 126سور  البقر : جز  ا ية (1

 . 30سور  إبراهيا: جز  ا ية(2

 . 28سور  آل عمران: جز  ا ية(3

 . 28سور  النرقان: ا ية(4

 . 159ذ ص15/ الزبّيدي: تاذ العروسذ مصدر ساب ذ  ع الزاي ذ1717ذ ص3منظور: لنان العرعذ مصدر ساب ذ ذ اب (5
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ذ  (2) ال  صاحب ا إنشا  هيئة الأما المتحد   وهي النتر ذ  (1) ما بعد الحرع العالمية الإانية  ولو رجعنا إ  فتر         
التعبم المتداول هو  قرير المصمذ حيث    نجد أن  ذاليوم  إ   العلاقات الدولية   ونظم   أسن  للقانون الدويال   

" وأن يكون لكل   :بعد نص ا على وجوع إنما  العلاقة الودية بي الأمام  الميإااذ    1م  الماد     2جا  في ف
فلا يزد على اعتبار "أن   أما الإعلان العالمي لحقوا الإننان  ذ55وهو ما أكد ع في الماد     ذمن ا  قرير مصمها"
النزي ة"  در كل سلطة ويع  ع  هإراد  الشعب مص   ذ 21م  الماد    3كما نص  ف ه الإراد   هنتخا ت 

 .(3) فقط  وهي عبار  يرى في ا البعض إشار  لتقرير المصم الداخلي

التعبم بحرية  قرير المركز النياسي فكان مأ إعلان منح اهستقلال للشعوع المنتعمر        فبعد  كر    ذ(4) أما 
الأما هيئة  إلي ا  ال   نعى  مصمهاذ  الم ام  في  قرير  الشعوع  ح   علي ا كمبدأ  ال   قوم  نص     ذوالمبادئ 

عقتضى ه ا الح  أن تحدد بحرية مركزها النياسي و نعي  لجميأ الشعوع الح  في  قرير مصمهاذ ولها  ":2الماد 
والإقافي  واهجتماعي  اهقتصادي  إنما  ا  اذ  "بحرية إي تحقي   الدويال ي  صطلا   هوهو  الع د  اتحاص    أكده 

ي  وه  ذبننن ا  مصمها   قرير  ح   الشعوع  لجميأ":1م  الماد    1والنياسية حيث جا  في ف  ة لحقوا المدني
  واهجتماعي   اهقتصادي   نما  ا   لتحقي   النعي  في  وحر   النياسي  مركزها   قرير  في   حر   الح   ه ا  عقتضى
النق ا     ذوالإقافي" منتوى  على  وقانوني كبم  فق ي  إ  جدل  الشعوع  الصي ة لجميأ  ه ه  أدت  وعلى  وقد 
ه على الدول المنتقلة  ات    ذالدول ذكما فعل  الهند ال  اعت ت الماد   نري على الدول المنتعمر   منتوى

الدوي على وجوع اهعتراف لكل الشعوع بحرية  قرير المركز النياسي فكان مأ إعلان    الإجماع الناد ذ أما  

 

بعذ في    وهي المرحلة ال  بدأ يظ ر في ا  قرير المصم كمبدأ قانونيذ حيث يرى البعض بأنع قبل  ل  لم يك  لع مُتوى قانوني  ستإنا  اهعتراف(1
نا ية أو الجماعية ال  أكنبتع مُتوى قانونيذ ولك  لم يك  كافيا لوضعع على قدم المناوا  مأ قواعد القانون الدويذ  عدد مُدد م  المعاهدات الإ

لظروف    بحيث اعت  مجرد مبدأ سياسيذ استندت إليع الحركات الإوريةذ ال  كان   نادي بإ ا  الأوضاع استعماريةذ و ر يب أوضاع إقليمية نتيجة
 ل  ال  أعقب  الحرع العالمية الأو ذ ينظر:مقال النا ح أحمد مُمدذ عبد النلام علي مصبا ذ إبراهيا العايت علي : مبدأ    دولية ذ هسيما 

 . 336مذ ص2017ذ دينم  2ذ ع7ح   قرير المصم بي النشا  النياسية والطبيعة القانونيةذ مجلة: جامعة سرت العلمية ليبياذ مجلد
 م في مدينة سان فراننينكو بوهية كالينورنيا الأمريكية. 1945أكتوبر  24تأسن  في (2
 مقال منشور على موقأ 128سعيد الصديقي:  طور من وم  قرير المصم في القانون الدويذ ص(3

https://www.researchgate.net/publication/230600234 . 

 . 1960كانون الأول/دينم    14الم رخ في  15-د1514رقا:  ونشر عوجب قرار الجمعية العامة للأما المتحد   اعتمد(4
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بقرا الدول  بي  والتعاون  الودية  العلاقات  بشان  الدوي  القانون  رقا  مبادئ  العامة  الجمعية  في    2625ر 
 م. 1970أكتوبر 24

 اا: ر ينيي  المصم لنببي خترت استعمال  قرير المركز النياسي بدل  قرير اوقد       

الإشار   الأول:       سبق   الل وية كما  الدهلة  حيث  واهنتقال  ف  ذم   يوحي  لتحول  المصم  فناسب  تقرير 
الشعوع المنتعمر  المناضلة في سبيل استقلالهاذ و حاهت    ال   ل  أوصاف اذ كحالة    اهتالحاستعمالع على  

المطالبة  هننصالذ المضط د   المصم   الأقليات  م  صور  قرير  إطلاا  قرير    وغمها  عند  المتبادر  المعا  وهو 
المركز    أماالمصمذ   ي  يوحيف قرير  ما  فيعذ  نقاش  ه  بع  منلا  مقدس  ثاب   ح   لإراد     الإ عانوجب  بوجود 

أن  كون    لشعوعا النياسية يجب  النعلية في الحيا   القو   أن  الدولةذ حيث  النلطة في  كاساس متي لشرعية 
 يزا    ذ(1) دراستناذ ويع  عنع البعض  لمصم الداخلي وهو موضوع  ذ  للشعوع على حناع حكوماتها ه العكس

 . المصم  عبار   قريروهو المعا المراد عند إطلاا  ذلع ع  المصم اتحارجي

التاريخي   م  حيث   : الثاني      وأوسأف  ذ كما أشرت  النياا  أقدم  المصم  بتقرير  الت(2) التعبم  وأما  بتقرير  ذ  عبم 
"  :2كما جا  في الماد  الماد    مذ1960دينم المركز فكان مأ إعلان منح اهستقلال للشعوع المنتعمر  في  

لجميأ الشعوع الح  في  قرير مصمهاذ ولها عقتضى ه ا الح  أن تحدد بحرية مركزها النياسي و نعي بحرية إي  
والإقافي واهجتماعي  اهقتصادي  إنما  ا  يظ ر بأن  تحقي   الماد   قرا   ه ه  وم  خلال  الأو   "ذ  المراد  لعبار  

كان استقلاه أو اننصاه أو اندماجاذ أو حكما  ا ياذ وعند تحق  ه ا    ذالمصم اتحارجي ب ض النظر ع  نوعع
 

النامية    مرجعيتع وقد ار بط ظ ور البعد الداخلي لتقرير المصم بشكل أساسي  لحيوية المتنامية للقانون الدوي لحقوا الإننان ال ي  رجح   (1
أو فنادها القواني الوطنية وأصبح معيارا أساسيا لقياس مدى صلا  الأنظمة  ال ربية في امتصاص دعوات  ذعلى  كما ار بط أيضا برغبة الدول 

 .اهننصال ال  اجتاح  إقليمي اهتحادي  النابقي النوفياتي واليوغوسلافي 
رغا اختلاف الباحإي حول أصل من وم  قرير المصم حيث يربطع البعض  لإور ي النرننية والأمريكية وبكتا ت جون جا  روسوذ بينما  (2

عض ا خر إ  الحضار  الإغريقيةذ إه أن هنا  إجماع على أن الر يس الأمريكي الأسب  )وودرو ولن ( هو ال ي يعود إليع النضل في  يرجعع الب
ينمى "النقاط الأربعة عشر"ذ ولكنع مأ  ل  أخن  في إدراجع ضم  ع د عصبة الأماذ    ما   في  1916 دويل ه ا المبدأذ وال ي أدرجع عام  

ذ ينظر مقال سعيد صديقي  م  مبادئ القانون الدوي  أ ا المبدأ خلال العشر سنوات ال  سبق  إنشا  منظمة الأما المتحد  مبدل ل  لم ينعت  ه
بتاريخ   الداخلي  المصم  إ   قرير  اتحارجي  المصم  موق2017أكتوبر    16:م   قرير  على  أ    م 

https://www.hespress.com/writers/369172.html 
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النياسي  الإ عانالنوع م  المصمذ يجب على الحكومات   كنوع م ا م     ذلإراد  الشعوع في اختيار مركزها 
إه دليل على  ل ذ فمحور    ول والنق ا  لاف ال ي دار بي الدذ وما اتح-المصم الداخلي -أنواع  قرير المصم 

منأ اهستبداد ال ي  و تمكي الشعوع  باطية في كل الدولذ  ريد نشر مبادئ الدوقر كان     أمريكا والدول ال ربية
النازية والناشية أن يننر كل ما يدل على     ريدوأدّى إ  قيام حروع عالميةذ بينما دول أخرى كان     ذ صنأ 

ارس ا  ظاهر  اهستعمارذ ال  كان   ذ والقضا  على  يل اهستقلال إ  ن  في الصياغات المختلنة     قرير المصم 
 أمريكا وأور  ال ربية.

 المطلب الثالث: تعريف الشعب والأمة والفرق بينهما.

ار بط مبدأ  قرير المصم حديإا عدأ القوميات ال ي عرفتع أور   اية القرن الإام  عشر وبداية القرن التاسأ       
أيضا  ذ وهو شعور فياض يربط بي أفراد الأمة الواحد  لعوامل مختلنةذ وم  الأمور ال  ينب ي اهعتراف  ا  عشر

ذ إه أن المصطلح المنتعمل في ل ة القانون الدوي الشعوع كما  (1) تاريخيار بط عن وم الأمة  اأن مبدأ القوميات  
 ثلاثة فروع متتالية.والنرا بين ما في  مصطلحي الشعب والأمة معناذ ما ينتدعى الوقوف على معا  سب 

 الفرع الأول: تعريف الشعب.

ويطل  على الجمأ والتنري ذ و قول  ذ  فتشعّبوشعّبع    ذم  شعبع يشعبع شعبا فانشعب ،  لغة  الشعب  أولا:     
شعب ا إ ا اجتمعوا بعد  نراذ و نرّا شعب ا إ ا  نرقوا بعد اهجتماعذ والجمأ شعوعذ والشعب شعب    التام
ل قْن اكُم مِّن ذ ك ر  و أنُث ى و ج ع لْن اكُمْ ﴿ ذ وفي التنزيل(2) الرأس ا النَّاسُ إِناَّ خ  ذ (3) ﴾ ...و ق ـب ائِل  لتِـ ع ار فُواشُعُوبا     يا  أ ي ـه 

الجن  الشعوع  قال:  اب  عباس  اب  جبم ع   الجم ورذ  و كر  الشعوع  اب  جبم:  وقال  البطونذ  والقبا ل  مّاعذ 
والقبا ل الأفخا ذ و هب قتاد  ومجاهد أن المراد  لشعوع الننب البعيدذ والقبا ل الننـــب القريب أو ما دون  

 

 .26ذ 25إسماعيل سعد  :  قرير المصم النياسيذ مرجأ ساب ذ صعمر (1
 . 2269ذ ص4اب  منظور: لنان العرعذ مصدر ساب ذ  ع الشيذ ذ(2

 . 13سور  الحجرات: جز  ا ية(3
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  ال  علي ا  وهي الطبقة الأو  م  الطبقات النّ   ذذ وسمي  الشعوع ب ل  لأن القبا ل  شعب  من ا (1)  ل  
 .(2) عرع ال

حيث يكون الشعب ثم القبيلةذ  ذ  (3) ار والصحيح في  ر يب الألقاع عند العرع ما  هب إلية الزبم اب  بكّ      
 ثم العمار ذ ثم البط ذ ثم النخ ذ ثم النصيلةذ وزاد بعض ا الناا في الأسنل.

البعض الج م      إما إ  عدنان وإما إ  قحطانذ وبعده الجماهم   :أما م  ج ة الأعلى فزاد    ذ وهو الأصل 
"فالشعب العري    :وعلى  ل   ذ(4) ارويأتي الشعب في الطبقة الإالإةذ وال ي عليع أكإر الننابي  قنيا اب  بكّ 

م  الشعوع الناميةذ ال  امدرت في الأصل م  سام ب  نو ذ وه ه الشعوع  شمل: الأحباش والنينيقيي 
ذ وقد جرت عاد  الم رخي م  العرع على  قنيا الشعب العري إ :   د  و قيةذ والباقية إ  عاربة  والبابليي 
 .  (5) ومنتعربة"

يحمل    ةموسوع عرف   ،  اصطلاحا الشعب    : ثانيا       واجتماعي  سياسي  "مصطلح  بأنع:  الشعب  النياسة 
أا ا أنع يطل  على الجم ور وعلى الناسذ وهو مجموعة أفراد يقطنون في مكان واحد و ربط ا   ذمعاني عديد 

الروسية   الجم ور ت  كشعوع  المشتركة  والم سنات  والتقاليد  والعادات  الواحد   كالأصول  معينة  روابط 
ه  أو  النلنطيني"  اهشتراكيةذ  مشتركة كالشعب  روابط  ولها  واحد...  مكان  في  وا صل  كلمة    ذ(6)يقطنون 

النياسة في  الدولةبأ  الشعب  أركان  الدستوري  حد  النقع  منع  في  أوسأ  للشعب  اهجتماعي  المعا  أن  إه  ذ 

 

 . 386ذ 385ذ ص21اب  جرير الط ي: جامأ البيانذ مصدر ساب ذ ذ(1

ف ع  حقا   غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التاويلذ ت: عادل أحمد عبد  أبو القاسا جار   مُمود ب  عمر الزمخشري: الكشا(2
 . 583ذ ص5مذ ذ 1998ذ 1الموجودذ علي مُمد معوضذ مكتبة العبيكان الر ضذ ط

لعلما ذ  هو أبو عبد   ويكا بأي بكر الزبم ب  بكر ب  بكار ب  عبد   ب  مصعب ب  ثاب  ب  الزبم ب  العوام رصي   عنعذ م  أعيان ا(3
    و  القضا  عكةذ وصنف الكتب النافعةذ من ا كتاع أنناع قريتذ وعليع اعتماد الناس في أنناع قريتذ روى ع  اب  عيينةذ وروى عنع اب

سنةذ ينظر: أبو العباس شمس الدي  أحمد ب  مُمد  54هـذ وعمره رحمع    256ماجة القزويني واب  أي الدنياذ  وفي عكة وهو قاض علي ا سنة  
 .    312ذ 311ذ ص2ذ ذ1971ب  أي بكر ب  خلكان: وفيات الأعيان وأنبا  أبنا  الزمانذ ت: إحنان عباسذ دار صادر بموتذ]د ط[ 

 . 33د الرزاا القطب: أنناع العرعذ مكتبة دار البيان بموت لبنانذ ]د  م ط[ذ صسمم عب(4

 . 22ذ ص2004/ ينظر صني الرحمان المباركنوري: الرحي  المختومذ دار الوفا  المنصور  مصرذ]د ط[35المرجأ نننع:ص(5

 . 204الكافي: الموسوعة المينر ذ مرجأ ساب ذ ص .ينظر:إسماعيل عبد 479ذ ص3عبد الوهاع الكياي: الموسوعة النياسيةذ مرجأ ساب ذ ذ(6
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أما عدد    ذ(1)   سياسياذ حيث يشمل كل النكان المواطني والأجانبذ م  يتمتعون  لحقوا النياسية وغمها
إه م  حيث اعتباره عاملا م  عوامل قو  الدولة سياسيا واقتصاد ذ كما أن    ذأفراد الشعب فلا ي ا في الحقيقة

ولم    المقومات النابقة لين  شرطا في  كوي  الدولةذ ولك   وفرها في شعب معي عامل قوي في وحد  الدولةذ
الدوي   القانون  خ ا   اجتماع  حي  إ   الشعب  لمن وم  الدوي  القانون  وثا     نوفم    في  في  ريس تعرض 

  معينة   مجموعة   تأهيل  وك   حتى:  فقط  معايم  وضأ  إ    الن ا ي    قريرها   في   الوصول  تم   حيث   ذ(2) م 1989
 :التالية اتحصا ص كل   أو بعض المجموعة ه ه   تل   أن يجب   كشعب

   شابعو   ذواحد   عرقية  هويةو ذ  مشتر   تاريخي  مماث :لها  ال ي   الأشخاص  عجموعة  المنالة   تعل   أن  يجب      
 . مشتركة اقتصادية  حيا ذ  ج رافي  امتدادذ عقا دية أو  دينية  قرابةو ذ  ل وية  وحد و  ذةالإقاف  في

يجب أن  إه أنع  بماذ  ولك  ه يحتاذ ه ا العدد أن يكون ك  ذحدا ما  بشرية   موعة مج يجب أن يبلغ  عداد        
  .يتا التعرف علي ا كشعب حتىالمجموعة الإراد   ه ه  تل  

الإراد          هويت ا  رعاية   نتطيأحتى    وأدوات   نظيمات  البشرية  المجموعة  لدى  كوني  أن  ينب يإ  جانب 
 ذ وهو ما يع  عنع سياسيا  لنلطة المشتركة وعناصرها الجماعية

تح   أصيل م  أركان الدولة المعاصر   ك   ر الشعب ك فقد  كلا ع     المعاصر  الإسلامي  لنياسي أما النقع ا     
ذ  دولة واحد  ثم دول متعدد   –رغا التباي  الموجود بي حال الأمة قبل سقوط اتحلافة وبعدها  ف   ذمنمى الأمة

و  م أساس الرابطة بي النرد والدولةذ م  رابطة من للهسللهنة على الدي  والعقيد ذ إ  رابطة مبنية على الج رافياذ  
نتيجة  عرض معظا أقطار العالم الإسلامي للاستعمارذ وما نت  ع   ل  م  أزمات فكرية ذ أوجب  على أهل  

 

 . 25ينظر عبد ال اني بنيوني: نظرية الدولة في الإسلامذ الدار الجامعية بموتذ ]د م ط[ذ ص(1

دينم (مقال  2 المصمذ  وح   قرير  الكردي  الوطني  الم  ر  بدرخان:  موقأ2011جيان  على  مرقاذ  غم  -www.yasaم 

online.org/ ذ مقال على موقأ:2عبدو: الكرد وح   قرير المصمذ صكاممون حاذ kamiranbekes@hotmail.com 
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رية   لضوابط والشروط الشرعيةذ أا ا عدم تجاوز ما  التحقي  م  العلما  فريضة إعاد  قرا   التراث قرا   عص 
 . (1) هو ثاب  مجمأ عليعذ  بعيدا ع  الجري ورا  ا خر ال ي ه يتوقف عند حد

الدولة    الإسلاميةالأمة  ف   على  لإ  الإسلام  جا ال     الإسلامية إل شعب  العقيد قامت ا  رابطة    ذأساس  لأن 
 .(2) الجننية لم  ك  معروفة عند ظ ور الإسلام 

 الفرع الثاني: تعريف الأمة. 

  الرجل   أم ل  فيقا  واتجعذ  قصد  أي  مُّ ي ن   أم    وم   ذكل شي   أصل  أي  الأم  كلمة  م   مشتقة ،  لغة  الأمَُّة  أولا:     
على معاني كإم  كما جا  في  كما  طل     ذ(3) وومّعذ ومإل ا ا تاّ وأمّمع وتأمّمع  القبلة  مو   واتجع   قصد  أي  الجماعة

ا و ادَّك ر  ب ـعْد  أمَُّة  ﴿   :ال كر الحكيا من ا: الحي أو الدهر قال  عا  هُم  على  ذ و طل   (4) ﴾ ...و ق ال  الَّذِي نَ  ا مِنـْ
إِبْـر اهِيم  ك ان   ﴿:الرجل الجامأ للخم كما في قولع  عا  ع  سيدنا إبراهيا ي كُ مِن  إِنَّ   ْ نِيفا  و لَ    أمَُّة  ق انتِا  لِلِّّ ح 

الدي ذ  (5) ﴾الْمُشْركِِين   على  قولع  عا :    و طل   في  ة  ﴿كما  و احِد  أمَُّة   النَّاسُ  و (6) ﴾...   ك ان   قولع  ذ 

 

فعلــى ســبيل المإــال مــ  الدراســات الــ    إــم اهســتن ام؟ مــا  هــب إليــع عاصــا حنــني وهــو  حــث مصــري في إطــار بيانــع لمن ــوم الأمــة وبعــض  (1
ة في الإطــار النياســي مر بطــا، بوجــود اتحلافــة كنظــام المصطلحات الأخرى حيث اعت  أن:"من وم الأمّة  طور ليصبح شعبا،  ذ فقد كــان مصــطلح الأمــّ

" الطاعــة" ثم"الإجمــاع" الــ ي ار ــبط ع"أهــل الحــل والعقــدحكاذ و بأ  ل  ظ ــور مصــطلحات سياســية  تناســب مــأ هــ ا النظــامذ مإــل مصــطلح "
 في المجــال الــدينيذ ولكــ  مــأ  ــايز الجانــب الــديني عــ  النياســيذ "ذ واكتنــب   لــ  المنــاهيا نوعــا، مــ  القدســيّة هســتخدام ا أيضــا، الرعيــةمــ  قبــل"

نــوع مــ   وصمور  الدولة الحديإة حتميــة راهنــةذلم  عــد  لــ  المنــاهيا  تناســب مع ــا سياســيا،ذ وأضــحى نــزع القدســية عن ــا ضــرور ،ذ أي أننــا بحاجــة إ 
ف النياســي الــراه ذ لتتحــول الرعيــة إ  شــعبذ واتحلينــة إ  حــاكا أو ر ــيسذ علمنة الل ة والمنــاهياذ حــتى يتنــاّ  طويرهــا إ  منــاهيا  ناســب الظــر 

وأهـــل الحـــل والعقـــد إ  نـــواع الشـــعبذ أي أعضـــا  المجـــالس النيابيـــةذ والإجمـــاع النـــزول علـــى رأي الأغلبيـــة دون هضـــا حقـــوا الأقليـــة. ينظـــر عاصـــا 
ذ 14مذ ص2017ينــــــــــاير 05 منــــــــــون بــــــــــلا حــــــــــدودذ حنــــــــــني: الدولــــــــــة في الإســــــــــلامذ بحــــــــــث مُكــــــــــا قنــــــــــا الدراســــــــــات الدينيــــــــــةذ م سنــــــــــة م

www.mominoun.com. 
 . 27عبد ال اني بنيوني نظرية الدولةذ مرجأ ساب ذ ص (2

 . 75ذ ص4/ النموز آ دي: القاموس ا يطذ مصدر ساب ذ ذ146ذ ص1اب  منظور: لنان العرعذ مصدر ساب ذ ذ(3

 . 45سور  يوسف: جز  ا ية(4

 . 120سور  النحل: ا ية(5

 . 213  البقر : جز  ا ية سور (6
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أمَُّة  ...﴿: عا  ء نا  ع ل ى  ناس أو م  كل حي م  غم بني   طل  على الجيل م  كل  ذ و (1) ﴾... إِناَّ و ج دْنا  آبا 
اء  أمَُّة  رَّسُولَُ ا ك ذَّبوُهُ ...﴿ عا :    آدمذ كقولع و م ا مِن د آبَّة  في الأ رْضِ و لا  ﴿:قولع  عا ذ و (2) ﴾... كُلَّ م ا ج 

إِلاَّ  يْهِ  ي طِيُر بِ ن اح  أ مْث الُكُم  ط ائرِ     القرآن   ألناظ  نردات مصاحب   ا  رفعو    الجماعةذل  على  طو   ذ(3) ﴾ ...أمُ م  
  أو    نخم   أكان  سوا   واحدذ   مكان  أو  واحدذ  زمان  أو  واحدذ  دي   إما  ماذ  أمر  يجمع ا   جماعة  كل" : ابأ

  وإنما  ذاختيار  أو  وعي  دون  جماعات  في   عيت  ال    الحيوانات  أما    لتنخم   ويقصدذ  (4) "أما  وجمع ا  اختياراذ
       .الإننانية الأما  بع فالمقصود :اهختيار أما  وجبلةذ طبيعة

مجموعة بشرية  كون تآلن ا وتجانن ا القومي ع   "  : عنيالأمة في معاجا النياسة  ،  اصطلاحا   الأمّة   ثانيا:      
مراحل تاريخيةذ تحقق  خلالها ل ة مشتركةذ وتاريخ و راث ثقافي ومعنويذ و كوي  ننني مشتر  والعيت على  

واحد ذ ومصالح اقتصادية مشتركةذ مماّ ي دي إ  إحناس بشخصية قومية موحد ذ وه ه الشروط لين   أرض  
 .(5)  ا ية وه قاطعة"

من وم         أن  الكما  في  ال ري  نقعالأمة  الشعوع   ار بط    النياسي  ننوس  في  بعث  ال ي  القوميات    عبدأ 
الأسس و قديم بعض ا على    ه ه   النظر ت ال ربية في تحديد     اختلن  وذ  (6) م 18 اية القرنرو  الحرية    الأوربية 
ف هب  النظرية الألمانية إ  أن الل ة والأصل الإيديولوجي أساس الأمةذ بينما اعت ت النظرية النرننية    ا خرذ

النظر ت  ذ(7) الرغبة في العيت المشتر  هي أساس الأمة البعض بأن ه ه  كو ا ار بط     ذغم موضوعية  ويرى 
 

 . 22سور  الزخرف: جز  ا ية(1

 . 44سور  الم منون: جز  ا ية(2

 . 38سور  الأنعام: جز  ا ية(3

ذ  4الأصن اني أبو القاسا الحني اب  مُمد: منردات ألناظ القرآنذ ت: صنوان عدنان داوديذ دار القلا دمش  الدار الشامية بموتذ ط(4
 . 86مذ ص 2009

 . 204/إسماعيل عبد الكافي: الموسوعة المينر ذ مرجأ ساب ذ ص308ذ ص1الكياي: الموسوعة النياسيةذ مرجأ ساب ذ ذ(5

ذ كما عرّف النرننيون الأمة بأ ا: "اسا جمأ ينتعمل للدهلة على  26إسماعيل سعد  :  قرير المصم النياسي للشعوعذ مرجأ ساب ذ ص(6
عيشون على قطعة م  الأرضذ داخل حدود معينةذ ويخضعون لحكومة واحد "ذ وعرف ا رينان بأ ا: "جماعة م   كمية كبم  م  الناسذ ال ي  ي

ل ة مشتركةذ   ات أرض مشتركةذ وحيا   الناس  كون  تاريخياذ  ات  العيت سو  "ذ وعرف ا ستالي بأ ا: " جماعة م   اختاروا  ال ي     الناس 
 . 27يتجند في ثقافة مشتركة"ذ المرجأ نننع ص اقتصادية مشتركة ذ و كوي  ننني مشتر 

 . 106جاسا مُمد زكر : مبادئ علا النياسةذ مرجأ ساب ذ ص(7
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مي إقليميا إ   تالألمانية وهي  ن  الناط  أغلب سكا ا  لل ة    ذالألـــــــــــــــــــــــزاس ال نية  لنحا لنزاع حول منطقة  
 .(1) فرننا

في  أما       الأمة  مصطلح  الإسلامي   التراثمصطلح  ا  تذ  ه ورد  كر أصيل    قرآني  ف و  عشرات   ناولع    في 
سوا   حد  على  والمعاصرون  النق ا   في كتب اذ  القدما   أن  النظر  يلن   وحديإا    وما  على  قدوا  ا ناق ا  رغا 

النامية للأمة لعل ودورها  ذ  المكانة  يقدموا  عرينا جامعا لهاذ  النياسيةذ لم  الحيا    دف    ل     سبب   النعال في 
ور  حيث  الكريم  القرآن  في  موضأذ  دمعاني ا  ستي  م   أكإر  في  واهجتماعية  ت  النياسية  الظروف   أن  كما 

 .(2) في بيان أسس الأمة  هاماوالحضارية ال  ما فتئ   ت م م  دولة إ  أخري لعبدت دورا 

النقع        في  الأمة  والحيا     الإسلامي ووك   عريف  لاننان  شاملة  رؤية  لها  الناس  م   جماعة  بأ ا:" كل 
" جماعة كبم  م  الناس  :وعرف  بأ ا  ذ(3)"والكونذ ينبإ  عن ا من   متكامل يصب  ا بصب تع وويزها بطابعع

الده م   حقبة  امتدت  حضار   ولها  مصالح ك ىذ  وتجمع ا  مشتر ذ  تاريخ  لها  دي   إ   والأما  رــينتمون  ذ 
 .(4) "آم  بع أو كنر م  النابقة الي ود والنصارىذ وأمة مُمد)ص(كل م  أرسل إلي ا  

  في   والوسطية ذ  والوحد ذ  كالعقيد   :الأمة  ه ه   أفراد بين  ا  ت القرآنية مجموعة م  اتحصا ص  ربط  قد  و        
  أنّ   فكما  وله ا   والح ذ   الصواع  على   واهجتماعذ    واهستقامةذ  المنكر  ع    والن ي    لمعروفذ  والأمر   ذ شي   كل 

  أو   الإسلامذ  بلاد  في  يقطنون  أفرادها  كان  سوا   واحد ذ  أمة  الإسلامية  الأمة   فإن  والوحد ذ  التوحيد  دي    الإسلام

 

 وما بعدها. 72ينظر حول ه ه النظر ت وغمها م  الأسس وج ورها لأحمد وهبان: الصراعات العرقية واستقرار العالم المعاصرذ]د م ط[ص(1

ذ ووجود العصر والمصر  عتباراا الظرف الزماني  -الجماعة البشرية–هعتبار وجود العدد م  الناس  فكل  عريف للأمة يجب أن يأخ  بعي ا(2
ينات  والمكاني للأمةذ والمن اذ والطريقة والقصد والمشتركات الإقافية كعوامل للاجتماعذ وقد  كر الباحث إسحاا ب  عبد   النعدي عد   عر 

 دها ساا التعريف ال ي بي أيدينا. للعلما ذ مبينا وجع القصور في اذ وبع 
قطرذ ط(3 الإسلامية  والش ون  الأوقاف  وزار   منعذ  المنتشرقي  وموقف  الإسلامية  الأمة  في  يز  دراسات  النعدي:  عبد    ب   ذ  1اسحاا 

 ذ وأصلع أطروحة دكتوراه. 99ذ ص1مذ ذ2013
الإسلاميةذ(4 الأمة  زيدان:  الوهاع عصام  وأ  -عبد  ومقوماتها  ماجينتم)هداف اسماتهاذ  الدي  جامعة غز ذ  (رسالة  الحديث كلية أصول  قنا  ذ 

 . 15مذ ص 2013
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القرآنية  منردا   الأمة   لنظ   ورود   م    ل    وينتنت   غمهاذ  في أغلب ا  ت  الجوهري بي    ولعلّ ذ  (1) في  النارا 
الشاملة الرؤية  أن  المنلمي وغمهاذ  والكون   عرينات  المتكامل  لاننان والحيا   الحيا   والمن    ميزات    أها  في 

 .  -الأمة الإسلامية -يطل  اللنظ مقرونا  لإسلام دا ما ما  الأمةذ ل ل  

 الفرع الثالث: الفرق بين الأمة والشعب وأولاهما بالاستعمال.

الشعوع جمأ  :  إ  هي الأصل كما يقول اب  عاشور  ذفالشعب يتنرع  ع  الأمة   :اللغوية  ا من الناحيةأمّ      
وقد ينمى ج اماذ فالأمة    ذوهو مجمأ القبا ل ال   رجأ إ  جد واحد م  أمة مخصوصة  ذشعب بنتح الشي 

العربية  نقنا إ  شعوع كإم  فمضر شعبذ وربيعة شعبذ وأنمار شعبذ وإ د شعبذ وتجمع ا جميعا الأمة  
أمة   م   شعوع  والأزد  وسباذ  وحمم  النلامذ  عليع  إسماعيل  ولد  م   عدنان  وهي  المنتعـــــــــــــربةذ  العربية 

 (2) عب الأزد"قحطانذ....والأوس واتحزرذ قبيلتان م  ش

أكإر ما يدل    ذر ط سياسي   ترجا  ف ي  ذفار بط مصطلح الشعب بوجود الدولة  :ا من الناحية الفكرية أمّ      
خصا ص الأمة الواحد ذ فقد  ضا الدولة عد  أقوام    للشعب   ذ ه يلزم أن  كون   علاقة الجماعة  لنلطة   على

 . نحدر م  أما مختلنةذ وإن كان تجانس شعب الدولة الواحد  أها عامل في استمرار وحدتها

ذ والأمة العربية  الإسلاميةكالأمة   أكإر ما يكون بي أفراد الجماعةذأما مصطلح الأمة فيوحي بر ط عقدي        
-وها قليل جدا   عدد الحكام  م  أجازوا  –النق ا   وشتت ا الأعدا  إ  دويلاتذ جعل     ذالأهوا ال  فرقت ا  

أن وحد  الإمامة  كون في    و  ما أثبت  لها التجارع العملية كما يقول ضيا  الدي  الريس:"حينما وجدوا في ض
متع ر  العصور  م   المدى  ذ  كإم  ا ناع  عند  يجوز  عددها  بأنع  أفتوا  الأقطارقد  عليع   ذو باعد  وال ي   ه  

أن  عدد الإمامة قد يكون في بعض الأحوال أو العصور أدعى إ  اقتدار الأمة على إصلا     ذحقا   التاريخ
ون وحد  الحكومة أو   ك تالف من اذ بينما  حالها و دبم ش و اذ وإ  مضاعنة قواهاذ  زد د الوحدات ال   

 

لقانونية  بوكر خلف: ح   قرير المصم الإقافي في الشريعة الإسلامية والقانون الدوي المعاصرذ )أطروحة دكتوراه( جامعة الجزا رذ مع د العلوم ا(1
 . 57ذ 56مذ ص2009/2010والإدارية 

 . 259ذ ص21اب  عاشور: التحرير والتنويرذ مصدر ساب ذ ذ (2
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أو    الإاالفينت  عن ا    ذجات الأقطار والشعوع م دية إ  عكس ه ه الأمورالإدار  مأ اختلاف طبا أ وحا
 .(1) اهضطراع"

ا يتان ال  يتكلا في ما  ه ونأ م   عدد الدول الإسلاميةذ ويش د ل ل   ويعت  أحد الباحإي أن القرآن       
الأ  للعالميذ  ك   ننة والألوانلالمو  عزّ وجلّ ع  اختلاف  المو  سبحانع جعلع  معجزات  في ا  ال  ي كر  وا ية 

الإخلاف والتنوعذ الدال على  وهو  مراد   عزّ وجلّ في اتحل ذ  ف ما آيتان  دهن على    ذالناس شعو  وقبا ل
البال ةذ   الباهر ذ والحكمة  القر القدر   التاكيد على رفض الإسلام أن يتحول  وه ا هو مقتضى  آن والعقلذ مأ 

الأمة الإسلامية  تكون م  جماعات قومية  ذ حيث يقول:" ويتّضح مماّ  قدّم أنّ  إ  حروع ونزاعات  ه ا التنوع 
بتكوي  دول قوميةذ  عديد ذ ه  انأ الشريعة في أن  عّ   ل  الجماعات القومية الكإم  ع  ننن ا سياسياذ  

ن ي عنع بقولع:" ولك  ال ي وانأ فيع  الشي  المذ ثمّ بي  (2) "لكل واحد  من ا نظام ا النياسي الملا ا لشعب ا
الممانعة  أشدّ  متناحر     الإسلام  شيأ  إ   أغلب سكا ا  لإسلام  يدي   ال   القومية  الدول  أن  تحول  ويحاربع 

ال  كلن ا      يقا ل بعض ا م  أجل متاع الحيا  الدنياذ منت كة ب ل  حرمة وحد  الأمةذ ومضيعة لرسالت ا
ليس  ثم  ذ(3) ا" الحكومات  جواز  عدد  إن  إطلاقع ع  يقول  بل  ذلى  أجيز  الريس  كما  إ ا  ال ي يجب  وإنما   ":

ال ا ت   في  الوحد   أن  تحق   الأسرذ  أو  الأفراد  مصالح  ه  فقطذ  الشعوع  مصالح  ما  ليع  بحنب  التعدد 
أما واحدا  الأمة كل ا صنا  أن  قوم  الأهداف  أها  وم   الأو   ذ  (4) "الأعدا   موالأهدافذ  أشبع  لحالة  وهي 

 للدولة الإسلامية ال  كان   ظا مجموعة م  الأقطار في شكل وه ت تابعة لمركز اتحلافة الإسلامية. 

  -كما يقول أبو زهر -جم ور العلما   فذ   نعى جاهد  للوحد  شان بقية الأما والشعوع  يجب أن  كما       
" أن اتحلافة الدينية ه  كون إه تحلينة واحدذ لأن ه ا ما كان مقررا في خلافة الراشدي  و ا يقتدىذ  يعت ون:

 

 . 246]د ت[ص7ضيا  الدي  الريس: النظر ت النياسية الإسلاميةذ دار التراث القاهر ذط (1
 .333مذ ص2011ذ 1 وحيد الزهري: الحر ت العامة والحقوا النياسية في القرآن والننةذ دار القلا الكوي ذ ط(2
 . 333المرجأ نننع:ص(3
 . 247الريس: المرجأ الناب ذ ص(4
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دل  على  ل ذ والقرآن اعت  المنلمي أمة واحد ذ فلا بد م  جامعة    لّى   عليع وسلّاكما أن سنة النبي ص
 .(1) تجمع ا"

دولة  ريد وضأ دستور       على كل  بعد  ل   العامويبقى  الإنناني  الميإاا  أن  لتزم  القيا    ذها  على  وتحافظ 
والروحية سلطان كاملذ  الأخلاقية  دولة  ات  قنط  ولكنّ ذ  وكل  ع   أن  تنازل  علي ا  وجب  سيادتها   ا  م  

الحيا  النياسية  في   لأمة الدور ا وري ل على  متضافر لأن أقوال النق ا  قدوا وحديإا   ذ(2)  ختيارها لصالح الأمة 
الأمة للمنلمي  فنياد   في  ذ ك( 3)   ذ  الشعبية  النياد   ينوا  القرضاوي:"  يقول  العصريةذ لأن    الدوقراطياتما 

وقد تحكم ا دول كإم ذ فإ ا كان  النياد  الشعبية  عني سياد  الشعب    ذالأمة الإسلامية  ضا شعو  عديد 
ال ي  نيطر عليع كل دولةذ   الإقليا  أو  زيف  في  أن  قرهذ أو تحرمع م  حريتعذ  وال ي  نتطيأ كل حكومة 

ح     ذإراد ع لها  ال   الأمة  ساد   فإن  ما  شا   سمعذ  الشريعة  الإجماع و عمل  أقطا  ذفي  جميأ  في  رها  ارس ا 
 أو هيئة أو حتى شعب معي أن يتجاوز ما قرر ع الأمة.  ذذ وه يجوز بعد  ل   لحاكا م ما كان(4) وأقاليم ا"

خلالو       الأول  م   المصطلح  استعمال  آثرنا  والأمةذ  الشعب  بي  النروا  بعض  إ   الأمة    ذالإشار   كون 
تأصيلا    في دراستنا  االأمة حاضر استشعار قدسية    كوني على أن    ذدوه  لين  دولة واحد ذ بلالإسلامية اليوم  

الأ  و وجي ا  ه ه  الأمةذ  تحرر  يعني  الشعوع  تحرر  الشارعذ ن  خطاع  مُل  هي  ال   استطاع     لأخم   فإ ا 
النزاعات العرقية والقبليةذ    ذأن  نت  حق ا م  حكام ا  لطرا المشروعة  الإسلاميةالشعوع   بعيدا ع  أوتار 

الدرجة م  الإدرا  والوعي العامذ يجعلنا نقول  فإن بلوغ ه ه    طط الأعدا ذبخذ وإحاطة  ادوالمصالح الضيقة للأفر 

 

 . 63مذ ص1995ينظر مُمد أبو زهر : العلاقات الدولية في الإسلامذ دار النكر العري القاهر ذ ]د ط[ذ (1
 .221علال الناسي: مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارم اذ مرجأ ساب ذ ص(2
ت د التيار العام في النكر الإسلامي في إنكار ه ا المبدأذ  معت ي   على أن ه ا المصطلح اختلف حولع النق ا  والمنكرون المنلمونذ حيث اج(3

يد متوي في  أن النياد  في التصور الإسلامي نَ ولشريعتعذ ودعا البعض إ  أنع ه حاجة له ا المبدأ أصلاذ وم  ال ي   بنوا ه ه النكر : عبد الحم
وت بدوي في كتابع بحث في النظام النياسي الإسلاميذ ويعقوع المليجي في مبدأ  كتابع أزمة النكر النياسي الإسلامي في العصر الحديثذ وثر 

الشور  التراي:  ال ي   هبوا إ   ل : حن   التراث الإسلاميذ وم   المبدأ م  صميا  أو  النكر   اعت  آخرون أن  بينما  ى  الشورى في الإسلامذ 
دي في م لنع مو دستور إسلاميذ وهو ما أكد راشد ال نوشي صحتعذ ينظر الحر ت  والدوقراطية إشكاهت المصطلح والمن ومذ وأبو الأعلى المودو 

 .   223العامة في الدولة الإسلاميةذ مرجأ ساب ذ ص
 . 39ذ 38ذ ص2001ذ 3يوسف القرضاوي: م  فقع الدولة في الإسلامذ دار الشروا القاهر ذ ط(4
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القرآن ال ي  نص آ  ع أمتنا أمة   :بأن الشعوع الإسلامية ه تختار غم الإسلام شريعة وحيا ذ وأن  على أن 
 له ه الأمة.  هو الدستور الوحيد ذواحد 

العربية          أمتنا  ال   عيش ا  الحالة  مأ  و وحدها  ذوالإسلاميةأما  الأمة  تحرر  ع     ذ اودولها  قنّ   ذفالحديث 
ل ل  وجب الحديث ع  تحرر الشعوع حتى    نوع م  الأمنيات النكريةذ  ف و   بادذ وحرماتها  نت    وشعو ا

وبعد عرضنا لأها المصطلحات والمناهيا الأساسية ال   دور  إ  هو مقدمة تحرر الأمةذ    يصبح الكلام واقعياذ
ما تم عرضعذ  الدراسة حولهاذ بعض  النياسية  إ    بعد  ل   ننتقلل  نلخص  الحرية  النكر     عريف  وأسن ا في 

 .نابحإوهو عنوان  ذالمركز النياسيجوهر  إل كو ا   ذالمواينصل  الفي  الإسلاميال ري وفي النقع النياسي 
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 خلاصة المبحث التمهيدي  

 :  ن وم منردات البحث إفرادا و ركيبا خلص  إ  ما يليلم  بعد  ناولني 

القانونذ    والإابتة بقو  الشرع أ  -الأشيا  المادية -المراكز القانونية ا دد  بينة المعالمأن الح  غالبا يطل  على    -1
الننبية القيا  على  غالبا  ال   رد  الحرية  المعنوية -بخلاف  المنضبطة -الأشيا   الحقوا  (1) غم  كما  تميز  ذ 

  ح    ذ ل ا وك  اعتبار كل حرية  لعموميةعكس الحر ت ال   تميز  نطاقاذ    رغا أ ا أشمل وأوسأ   ذ تحصوصية
      وليس العكس.

ذ فالدراسة  تعل  بحقوا معنوية عامة  متعلقة  لمصطلحي   للاعتباراتأن استعمال الحرية دون الح  كان    -2 
ممارسة  غم منضبطة فناسب استعمالها بدل الح ذ كما أن التعبم  لحرية ينا ع  جوهرها المتمإل في الإراد  عند  

 ه الحقوا.ه 

 ذالمن ومي دهلة  يرجأ هختلاف    بدل ح   قرير المصم  في الدراسة  رية  قرير المركز النياسيالتعبم بحأن    -3  
             .وتاريخية وقانونيةسباع ل وية المر بطة بأ

ذ  متعدد   واحد ذ بل دوهكما آثرت استعمال الشعب بدل الأمةذ كون الأمة الإسلامية اليوم لين  دولة  -4 
الرابطة   على  يدل  التعبم  لأمة  بينما  المواطنةذ  أساس ا  ال   القانونية  الرابطة  على  يدل  التعبم  لشعب  ولأن 

 العقدية ال   تجاوز حدود الدولة. 

 

 

وه نع  هنا  لحريةذ وفي المقابل نقول حرية    ح  الدفاع الشرعي  حقوا المرأ ذ  فنقول مإلا: ح  المنك ذ ح  الرعاية الصحيةذ حقوا الطنل (1
 التعبمذ حرية المعتقدذ حرية الإعلام... إلخذ وإن كان  له ه الحر ت حدود ه وك  تجاوزها لتعلق ا بحقوا وحر ت ا خري  . 
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المركز السياسي للشعوب وأسسها في الفقه الإسلامي  حرية تقرير الفصل الأول:مفهوم
 . والفكر الغربي
 : تمهيد وتقسيم

اختلاف       على  الشعوع  تختلف  فلا  الإننانيةذ  المطالب  جوهر  الحديث  العصر  في  النياسية  الحرية   عت  
طيبةذ   حيا   إ   الوصول  سبيل  لأ ا  تحقيق اذ  سبيل  والنضال في  في  قدين اذ  وثقافاتها  ومعتقداتها  أجناس ا 

جلذ وه ش  أن التجارع الإننانية في  يتمتأ في ا الإننان بباقي حقوقع وحر  عذ كمخلوا كرمع خالقع عز و 
معركة الحرية والحيا  اقتنع  أخما بأن الحرية النياسية للشعوع ضرور  الضروراتذ وكلية الكلياتذ  نترخص  
أمام ا الدما  والأعمار والأموالذ وصار الإوان  ا م  صميا الشخصية الجماعية لاننانذ م ما كان معتقده  

أدل   وه  وموطنعذ  للشعوع  وفكره  النضاي  التاريخ  ينجل ا  فتئ  ما  ال   الشعبيةذ  الإورات  م   على  ل  
المتعطشة للحرية في مختلف بقاع المعمور ذ المواج ة للط يان الداخلي واتحارجي على حد سوا ذ معتمد  على  

الإ حقوا  شرا أ  أقرتها  ثم  مشار اذ  اختلاف  على  وعلما   منكرون  و  فلاسنة  لها  نظرّ  متنوعةذ  ننان أسس 
المباحث   خلال  م   النصلذ  ه ا  في  عليع  الوقوف  ماول  ما  وه ا  الداخليةذ  القواني  علي ا  ونص   العالميةذ 

 ا  ية. 

 المبحث الأول: مفهوم الحرية السياسية في الفقه الإسلامي والفكر الغربي.   

 المبحث الثاني: أسس حرية تقرير المركز السياسي للشعوب في الفقه الإسلامي. 

والفكر   الفقه الإسلامي  للشعوب في  السياسي  المركز  تقرير  الثالث: أسس حرية  المبحث 
 الغربي. 
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 والفكر الغربي.  في الفقه الإسلامي الحرية السياسية  المبحث الأول: مفهوم 

وقناعتع       الباحث  المجتمأذ وحنب شخصية  طبيعة  مشار ا حنب  و تعدد  النياسية  الحرية  معاني   تنوع  
النكرية وبنا ع المعرفيذ ال ي يعت  وليد الإقافة النا د  في مجتمععذ ف ي إ ا مجموعة عوامل مختلنة  تحكا في نمط  

لحرية النياسية  عتبارها لقباذ مدد معا النياسة  التنكم النردي والجماعي في مختلف القضا ذ وقبل  عريف ا
ل ة واصطلاحاذ أمّا الحرية فنب   عرين ا في المبحث الأولذ وعلى  ل  نقنا ه ا المبحث إ  مطلبيذ نتناول  
 في المطلب الأول  عريف النياسةذ وفي المطلب الإاني  عريف الحرية النياسية في النقع الإسلامي والنكر ال ري.

 طلب الأول: تعريف السياسية.الم

النّياسة واحد  م  المصطلحات ال نية  لمعانيذ والوقوف على المعاني الل وية للمصطلحات المختلنة مدخلا     
 هاما هستيعاع المعا الإصلاحيذ  وهو ما ماول بيانع في ه ا المطلب في عد  فروع. 

 الفرع الأول: السياسة لغة. 

 النياسة ل ة مصدر ساس ينوس ومادتها )س و س( و طل  في الل ة على عد  معان من ا:     

ويقال:  -1     رأّسوهذ  إ ا  ساسوه سوسا  يقال:  الر سةذ  هي  النوس  العرع  لنان  في  جا   والمل ذ  الر سة 
 . (1) سوّس الرجل أمور الناسذ إ ا مل  أمرها

 .(2) عية سياسة أمرتها و يت االأمر والن يذ  قول العرع: سن  الر -2    

 .(3) التدبم والقيام  لأمرذ يقال:ساس الأمر ينوسع سياسةذ دبرّه وقام بأمره-3    

 .(1) الترويض والت ليلذ يقال: ينوس الدواع سياسة إ ا قام علي ا وراض ا -4    

 

 . 2149ذ ص3اب  منظور: لنان العرع مصدر ساب ذ ذ(1
 .157ذ ص 16مر ضى الزبيدي: تاذ العروس مصدر ساب ذ ماد  سوسذ ذ(2
 . 160مذ ص2005ذ 1أحمد ب  مُمد ب  علي النيومي: المصبا  المنمذ دار النكر بموت لبنانذ ط(3
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أدّع وأدّ -5     قد ساس وسيس عليعذ أي:  يقال: فلان مجرعذ  والتاديبذ  النياسة  (2) عالتجربة  ذكما  رد 
ععا الإصلا  وغمهاذ ولم  رد كلمة النياسة في ال كر الحكياذ ووردت في الننة المط ر ذ م   ل  قول النبي  

كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلمّا هلك نبّّ خلفه نبّّ، وإنهّ لا  صلى   عليع وسلا في الحديث:»  
في كْ  خلفاء  سيكون  وإنه  بعدي،  أعطوهم  نبّّ  فالأول،  الأول  ببيعة  »فُوا  قال:  تأمرنا؟  فما  قالوا:  ثرُون« 
كنت أخدم الزبير خدمة البيت، وكانت له  ذ وع  أسما  قال : "(3) «حقّهم فإنّ الله سائلهم عمّا استرعاهم

فرس وكنت أسوسه، فلم يكن من الْدمة شيء أشدّ عليّ من سياسة الفرس، كنت أحتشّ له، وأقوم عليه  
وأسوسه، قال: ثُ إنَا أصابت خادما، »جاء النبّّ صلى الله عليه وسلم سبّ، فأعطاها خادما«، قالت:  

ذ والمتتبأ لمعاني كلمة النياسة في كلام العرع ينتخلص عد   (4) "كفتن سياسة الفرس وألقت عن مؤنته...
 نتا  : 

واستعمالها في   مبي في الدههت المعجميةذأ ا كلمة أصيلة في لنان العرعذ ولين  دخيلة كما هو    أولا:     
سياسة الرعية على وجع المجازذ لأن النياسة على وجع الحقيقة  طل  على  رويض الدواعذ كما أشار الحديث  

وغمهذ جا  في الكشّاف:"وم  المجاز الواي ينوس  (5) الناب ذ وهو ما أشار إليع بعض أهل الل ةذ كالزمخشري

 
 .157ذ ص 16مر ضى الزبيدي: تاذ العروسذ مصدر ساب ذ ماد  سوسذ ذ(1
 .220ذ ص 2النيذ ذ النموز آ دي: القاموس ا يطذ مصدر ساب ذ  ع (2
ر:  (3 إسرا يلذ  بني  ع   ما  كر  الأنبيا ذ  ع  الصحيحذ كتاع  في  عنع  رضي    هرير   أي  ع   البخاري  الدي   3455أخرجع  ذ ت: مُب 

القاهر ذ ط النلنية  المطبعة  الباقيذ  عبد  ف اد  الإمار ذ  ع  492ذ ص2هـذ ذ1403ذ  1اتحطيبذ مُمد  الصحيحذ كتاع  /وأخرجع منلا في 
 .895ذ ص2مذ ذ2006ذ 1ذ دار طيبة الر ضذ ط1842الأمر  لوفا  ببيعة اتحلنا ذ الأول فالأولذ ر: وجوع 

/وروى البخاري قصة أسما   1042ذ ص2ذ ذ2182أخرجع منلاذ كتاع النلامذ  ع جواز إرداف المرأ  الأجنبية إ ا أعي  في الطري ذ ر: (4
 .393ذ ص3ذذ5224لم ينلذ وما ين ى م  افتخار الضر ذ ر:  وسياست ا للنرس في كتاع النكا ذ  ع المتتبأ لما

   هو أبو القاسا مُمود ب  عمر ب  مُمد ب  عمر اتحوارزمي الزمخشريذ الإمام الكبم في التننم والحديث وعلوم العربيةذ كان إمام عصره م(5
ننم القرآنذ لم يصنف مإلع قبلعذ وأساس البلاغة في الل ةذ  غم مدافأذ  شد إليع الرحال في فنونعذ صنف الم لنات البديعة من ا: الكشاف في  

هـ  538ه بزمخشرذ و وفي ليلة عرفة سنة 476جاور عكة طويلا فاطل  عليع لقب جار  ذ ولد يوم الأربعا  النابأ والعشري  م  ش ر رجب سنة 
 ( . 173-168بخوارزمذ ينظر اب  خلكان: وفيات الأعيانذ مصدر ساب ذ ص)
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كما جا  في تاذ العروس "وم  المجاز سن  الرعية سياسة أمرتها    .(1) وينوس أمورها"الرعية وينوس أمرهاذ  
 .   (2) و يت ا"

أن المعاني المتنوعة لمنرد  النياسة في الل ة تحكم ا علاقة  ضمنيةذ فم  ولّ  على غمه ه ش  أنع   ثانيا:      
يتصرف علي ا لمصلحت ا وعا يصلح اذ منتعملا أسلوع الأمر والن يذ قصد الرعاية والصيانةذ وأقدرها في ا  

 وأننع اذ م  دبره الزمان وجرّع الأمور.

 . حا الفرع الثاني: السياسة اصطلا

ال نية  لمعاني        المنردات  م   الإننانية  العلوم  مصطلحات  م   الكإم  غرار  على  النياسة  مصطلح  يعد 
 و تعدد حولها الأنظارذ وهو ما نقف على بيانع. 

الإسلامي،       الفقه  في  السياسة  الل وية  أولا:تعريف  معاني ا  ع   للنياسة  لدى  عرين ا  النق ا   يبتعد  لم 
النظام    -ربطوها  لشّرع م  خلال  عرين ا للنياسة الشرعيةذ وهو النارا الجوهري بي النظامي عموماذ كما  

 وه ه بعض التعرينات. -الشرعي والنظام الوضعي 

ذ عرف  النياسة الشرعية عند النق ا  القدامى وف  منظوري ذ أحداا عام يتصل  أ:عند الفقهاء القدامى     
ا عقتضى  الدولة  ش ون  وف   بتدبم  اجت اده  وإمكانية  الحاكا  على  التوسعة  في  يتمإل  خاص  والإاني  لشريعةذ 

أصول الشّرع في ما لم يرد فيع نصذ وهنا  معا آخر للنياسة الشرعية عند بعض الأحناف يتمإل في التعزيرات  
 ذ وه ه بعض التعرينات.(3) خاصة 

 

ذ  1اسا جار   مُمود ب  عمر ب  أحمد الزمخشري: أساس البلاغةذ ت:مُمّد  سل عيون النودذ دار الكتب العلمية بموت لبنانذ طأبو الق(1
 . 157ذص16ذ ينظر الزبيدي: تاذ العروسذ مصدر ساب ذ ذ 482ذ ص1مذ ذ1998

 . 157ذص16ينظر الزبيدي: تاذ العروسذ مصدر ساب ذ ذ (2
أطروحة دكتوراهذ قنا العلوم    -دراسة مقارنة–النياسية في النقع النياسي الإسلامي وفي النظا الدستورية المعاصر   مخلوف داودي: المعارضة  (3

 . 40مذ ص 2015/2016الإسلامية ذكلية العلوم الإننانية والعلوم الإسلامية جامعة وهرانذ مناقشة سنة 
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الأول      والاستغراق:  الاتجاه  التعميم  اعت وا  مسلك  حيث  ال ي   ذ  وم   الكاملةذ  الشريعة  هي  النياسة 
ال زاي)ت: الطري   505 جوا ه ا المنل :  النياسة بأ ا:" استصلا  اتحل  وإرشادها إ   ه( حيث عرف 

ذ وهي عنده أربعة مرا ب: سياسة الأنبيا ذ واتحلنا  والنلاطيذ والعلما   (1) المنتقيا المنجى في الدنيا وا خر "
هنا أن  على  اب   والوعاظذ  سلكع  النياسة  في  عريف  المنحى  وه ا  الأنواعذ  ه ه  بي  جوهرية  فروقا    

العمل  597الجوزي)ت: إنع يحن  لها   " بقولع:  الوه  والنلاطي  إبليس في  لبينع على  بيانع لطرا  ه( عند 
المعا  ه ا  ه ه سياسةذ وتح   أن  ويوا ا  قتلعذ  م  ه يحل  ويقتلون  قطععذ  م  ه يجوز  فيقطأ  أن  برأي اذ   

الشريعة ناقصة تحتاذ إ   ام وم  نتم ا برأيناذ وه ا م  أقبح التلبيس لأن الشريعة سياسة إههيةذ ومُال أن  
 .(2) يقأ في سياسة الإلع خلل يحتاذ معع إ  سياسة اتحل "

)ت:      الكنوي  الكليات1094واختار  في  عابدي )(3) ه(  واب   و عريف  ( 4) ه(1252ذ  ال زايذ   عريف 
الأنام  سا   وظلـــــــــــا  للتلاعب  لأحكـــــامذ  مصراعيع  على  الباع  سينتح  ش   ه  الوجع  ه ا  على  النياسة 
عي  للمصلحة  عتبارها  العلما   قررها  ال   الشرعيةذ  أن  نضبط  لضوابط  يجب  ل ا  الشرعيةذ  النيــــــــــــاسة 

    صرفات الحاكا على الرعية. 

الثاني:      التخصيص  الاتجاه  م لظ"مسلك  "شرع  بأ ا:  الطرابلني  الإمام  عرف ا  في  (5)ذ  اهتجاه  وه ا  ذ 
 عريف النياسة هو ال الب في فقع الأحنافذ يدل على  ل  قول صاحب المبنوط عند تأويلع قتل أبـي بكر  

قال:" ويحتمل أنع كان م  الصدي     -تل والأحناف ه يرون الكنر وحده مبيح للق-الصدي  امرأ  اسم ا أم قرفةذ 
ذ ونقل العيني ع  المرغيناني أنع يجوز في البكر الجمأ بي الجلد  (6)  رضي   عنع بطري  المصلحة والنياسة ..."

 

 . 22ذ ص1مذ ذ2005ذ  1ار البيان العري القاهر ذطأبو حامد ال زاي: إحيا  علوم الدي ذ ت: مُمد سعيد مُمدذ د(1
 . 753ذ 752مذ ص2002ذ 1أبو النرذ عبد الرحمان ب  الجوزي:  لبيس إبليسذ ت: أحمد ب  عإمان المزيدذ دار الوط  الر ضذ ط(3
الرسالة (4 م سنة  الل ويةذ  والنروا  المصطلحات  معجا في  الكليات  الكنوي:  الحنيني  موسى  ب   أيوع  البقا   مذ  1998ذ  2بموتذ ط  أبو 
 . 510ص
اب  عابدي : رد ا تار على الدر المختار شر   نوير الأبصارذ ت: عادل أحمد عبد الموجودذ علي مُمد معوضذ دار عالم الكتب للطباعة  (4

 . 20ذ ص6مذ ذ2003الر ضذ ]د ط[ذ 
 .164بي اتحصمي م  الأحكامذ دار النكر بموتذ]د ت ط[ذ ص  يترددعلا  الدي  الطرابلني: معي الحكام فيما (5
 . 110ذ ص10شمس الدي  النرخني: المبنوطذ دار المعرفة بموتذ ]د ت ط[ذ ذ(6
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ذ وه ا اهتجاه يحصر النياسة في  (1) والنني ع  طري  التعزير والنياسةذ ه على سبيل الحد كما  هب الشافعي
العقو تذ   الت ليظذ ل ل  ف و غم منتناغ عند التحقي  في معا   ع  بل في زاوية واحد  م  زوا ه وهي 

البعض الواقأ بدليل  (2) النياسة الشرعية كما يرى  العامذ ولعلع  المعا  ذ إه إن يكون استعماه خاصا ه يل ي 
الحاكا لمصلحة    ه( وهو حنني: "وظاهر كلام ا هنا أن النياسة: هي فعل شي  م 970قول اب  نجيا)ت 

ذ وكلام اب  نجيا ورد في معرض  عليقع على بعض الأحناف بجواز حبس  (3) يراهاذ وإن لم يرد ب ل  دليل جز ي"
إه أن عبار ع جا ت واسعة  شعر بأن   ليظ العقوبة أحيانا داخل  -وهو   ليظ للعقوبة–النارا بعد قطأ يده  

 عريف الطرابلني الناب  ف و مإل سابقع قد ينتح الباع للحكام  في النياسة ولين  هي منحصر  فيعذ وأما  
 لمجاوز  الحد م  ج ةذ وغم شامل م  ج ة ثانية.  

الثالث      التوسط:  الاتجاه  للحاكا -مسلك  المصلحي  اهجت اد  هي  جم ور -النياسة  م هب  وهو  ذ 
النا نجيا  اب   إ   عريف  فبالإضافة  التعريناتذ  بعض  على  نقتصر  عقيل  النق ا ذ  اب   عرف ا  ب ذ 

القيا)ت513)ت اب   نقل  الحنابلة كما  إ   751ه(م   أقرع  الناس  معع   يكون  فعلا  ما كان   " أ ا:   )
بع وحي" ينزل  ولم  وسلاذ  عليع  الرسول صلى    يضعع  لم  وإن  الننادذ  وأبعد ع   اب   (4) الصلا ذ  وعرف ا  ذ 

أ كإما م  المظالمذ و ردع أهل الننادذ ويتوصل  ا  ه( بأ ا:" ال  تخرذ الح  م  الظالمذ و دف799فرحون )ت
 .  (5) إ  المقاصد الشرعية"

الطرابلني م  الحننية        إ ا استإنينا  عريف  المتقدمي  التعرينات للنياسة عند  أنع  -بعد عرض بعض  على 
العام المعا  الم هب ه ينني  أ مة  ين ا على ربط ا  ذ يتبي بأ ا متنقة فيما ب-اصطلا  خاص استعملع بعض 

 

 . 229ذ ص6مذ ذ1990ذ 2أبو مُمد مُمود ب  أحمد العيني: البناية في شر  الهدايةذ دار النكر بموتذ ط(1
مصر  (2 الأمريكية  مناقشة  لجامعة  )دكتوراه  النياسيةذ  للنوازل  الشرعية  الأحكام  المصرية مصرذ ط2008عطية عدهن:  الكتب  دار  ذ  1م(ذ 

 . 13ذ 12مذ ص 2012
 . 18ذ ص5مذ ذ 1997ذ  1اب  نجيا: البحر الرا   شر  كنز الدقا  ذ ت: زكر   عمماتذ دار الكتب العلمية بموتذ ط(3
  عبد   مُمد ب  أي بكر ب  أيوع اب  القيا الجوزية: الطرا الحكمية في النياسة الشرعيةذ ت: نايف ب  أحمد الحمدذ دار عالم النوا د   أبو(4

 . 570ذ ص4مذ ذ 2004/ الم لف: إعلام الموقعي ت: الصبابطيذ دار الحديث القاهر ذ 29ذ ص1النعودية ]د ت ط[ ذ
يا ب  مُمد ب  فرحون المالكي:  بصر  الحكام في أصول الأقضية ومناه  الأحكامذ دار عالم الكتب الر ضذ ]د  أبو الوفا  برهان الدي  إبراه(5

 . 115ذ ص2ذ ذ2003ط[ 
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النياسة   إفضا   على  فنص  فرحون  اب   أما  نجياذ  واب   عقيل  واب   ال زاي  في  عريف  يظ ر   لمصلحة كما 
 للمقاصد الشرعيةذ وهي بدورها  شمل دفأ المضار وجلب المصالح. 

لأنع ه    كما  كرت بعض ه ه التعرينات موارد العمل النياسي المتمإل فيما ه نص فيع وهو احتراز دقي ذ      
 .(1) يجوز تجاوز النص ابتدا ذ واختار بعض الباحإي  عريف اب  عقيل

المعاصرين       الفقهاء  هي  دبم  ب:عند  الشرعية  النياسة   " بقولع:  خلاف  الوهاع  عبد  الشيخ  عرف ا  ذ 
ال يتعدى حدود  المضارذ مما ه  للدولة الإسلامية عا يكنل تحقي  المصالح ودفأ  العامة  شريعة وأصولها  الش ون 

الكليةذ وإن لم يتن  وأقوال الأ مة المجت دي "ذ ثم يتابأ كلامع بقولع:" وبعبار  أخرى هي متابعة النلف الأول في  
الحوادث" ومناير   المصالح  نظاذ  (2) مراعا   م   حياتها  ما  تطلب  للدولة كل  العامة  المراد  لش ون  أن  ويبي  ذ 

ريعية أم قضا ية أم  نني يةذ وسوا  كان  م  ش و ا الداخلية أم علاقاتها  سوا  أكان  دستورية أم مالية أم  ش
 اتحارجية.

المتاخري  رغا شمولها        المتاخري ذ يظ ر بأن  عرينات  المتقدمي و عرينات  المقارنة بي  عرينات  وم  خلال 
نجيا   اب   سنختار  عريف  ل ل   التعريناتذ  في  يكون  ال ي  للاختصارذ  مطولة  نتقد  ف ي  النياسي  للأدا  

  مصلحة ال  هي مناط النياسةذ  الحنني على أنع  عريف وجيز جامأذ حيث شمل أركان العمل النياسي م
و كر أها شروط ا بعبار  جامعة بقولع: "وإن لم يرد ب ل  دليل جز ي"ذ بخلاف اب  عقيل ال ي ع  ع  ه ا  

 الشرط بقولع: وإن لم يضعع الرسول صلى   عليع وسلا ولم ينزل بع وحي. 

المعاصر      الوضعي  الاصطلاح  في  السياسة  الثانيا:تعريف  ار بط   تاريخيا  ذ  الوضعية  الم اهب  في  نياسة 
م وبداية القرن العشري ذ ولم يصل المنكرون لتعريف  19 لنلننةذ ولم  صبح علما قا ما ب ا ع إه مأ  اية القرن  

 ذ وه ه بعض التعرينات المتداولة. (3) موحد لها

 

 . 14وهو ما رجع عطية عدهن في أطروحتع الأحكام الشرعية للنوازل النياسيةذ مرجأ ساب ذ ص(1
 . .17ذ ص6وتذ طعبد الوهاع خلاف: النياسة الشرعيةذ م سنة الرسالة بم (2
 .  7مذ ص2004ذ 2عبد الوهاع ب  خليف: المدخل إ  علا النياسةذ دار طليطة الجزا رذ ط (3
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ليتره"      معجا  عام  lettreعرف ا  الدول"1870"  حكا  علا  بأن  ذ  (1) بأن:"النياسة  التعريف  ه ا  وانتقد 
 النياسة كان  قا مة قبل انبإاا تاريخ العلومذ كما أن أها الناسة في التاريخ لم يتعاطوا الدراسة النظرية. 

ذ وه ا التعريف جا  إثر النقد  (3) بأ ا: "ف  حكا المجتمعات الإننانية"  ( 2)   عرف ا المنكر )روبمت دوول(     
 النياسة فنا ه يعدم كو ا علما قا ما ب ا ع.  الموجع للتعريف الناب ذ وكون

وين ا م  التعرينات النابقة أن البحث في  النياسة هو البحث  في وسا ل وسبل ممارسة التصرف على       
ال م لتحقي  غا ت وأهدافذ جوهرها تحقي  الصالح العامذ في بيئة تحكم ا المت مات والأضدادذ  على أن نمط 

مرهون عا يتمتأ بع النياسي م  مواصنات م مةذ وبعد  عريف النياسة كنلو  مر بط بأدا   الأدا  النياسي  
 الحكامذ ننتقل في المطلب المواي للحديث ع  الحرية النياسية كنلو  للمحكوم. 

 المطلب الثاني: تعريف الحرية السياسية في الفقه الإسلامي و الفكر الغربي. 

بعد عرضنا لمعاني النياسة في اهصطلا  الوضعي واهصطلا  الشرعيذ ننتقل إ   عريف الحرية النياسية       
 في النقع الإسلامي والنكر ال ري في فرعي متتاليي.   

 الفرع الأول: تعريف الحرية السياسية في الفقه الإسلامي

احد أو فئة أو طبقة خاصة  لحكاذ والتزام الحاكا برأي  عرف  بأ ا:" جماعية القياد  وعدم استئإار فرد و      
 .(4) الجماعة والأغلبيةذ م  غم  نري  أو  ييز بي الناسذ لأي سبب سوى الكنا  " 

 

 . 7]د ت[ذ ص1موريس دوفرجيع: مدخل إ  علا النياسةذ ت:سامي الدروجي جمال الأتاسيذ دار دمش  سور ذ ط(1
م درس بجامعة واشنط  وتحصل على الدكتوراه بجامعة ييلذ عضو إتحاد الحر ت المدنية الأمريكية  1915عالم أمريكي ولد في دينم  سنة    (2

الم ثري  في جيلعذ  وفي في سنة   النياسة  علما   م   واحد  ال يطانيةذ  أخر  عديل  2014والأكادوية  الحر ذ  الموسوعة  ويكيبيد   مذ  نظر  رجمتع 
 م. 2019سبتم    27صنحة  لل
3)RopertDqhl: Modern Political Analysis foundation of Modern Political, science Series, 

New Jersz, 1963, p13.    7عبد الوهاع ب  خليف: المدخل إ  علا النياسةذ مرجأ ساب ذ صنقلا ع . 
 . 54ذ 53مذ ص1983ذ 2لا الكوي ذ ط أحمد شوقي الننجري: الحرية النياسية في الإسلامذ دار الق(4
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العليا في ش ون الحكا والدولة وسياست اذ حيث        النياد   الأمة هي صاحبة  وعرف  بوصف:" أن  كون 
ن وليا عذ سوا  أن  شرت  ل  بننن ا وهو أمر صعبذ أم أناب  عن ا   كون مشاركة في إدار  الحكا وتحمل م
 .(1) م  يقوم مقام ا كنواع أو ممإلي لها "

النرد        حرية  في  يتمإل  جوهرها  بأن  يتبي  الإسلام  في  النياسية  للحرية  النابقي  التعريني  خلال  وم  
الشّرع وسياد   وعزلعذ  ومراقبتع  الحاكا  اختيار  في  أ ى    والجماعة  أحدا  يلح   فلا  الحاكا   كومذ  علاقة  في 

اهحترافية في   الإعلام  وسا ل  وكل  الصحافة  حرية  ويشمل  والدولةذ  الحاكا  في  النياسي  برأيع  مجاهر ع  بنبب 
النياسي   الرأي  ع   للتعبم  النلمي  والتظاهر  واهجتماعذ  التجمأ  وحرية  الشّرعذ  حدود  في  النياسي  النقد 

 شكل أحزاع وجمعياتذ وعرف  بتعرينات أخرى  شتر  جميع ا في قصر معناها على النردي أو الجماعي في
وهي   عزلعذ  إ   ومُاسبتع وصوه  ومراقبتع  الحاكا  اختيار  للأمة بحق ا في  اهعتراف  م  خلال  اهستبدادذ  منأ 

فنح الطري  أمام    عرينات قاصر ذ يرى البعض بأ ا: أال  دعامة م مة  قوم علي ا الحرية النياسية  تمإل في:
مالم   الحيا   في  ومصالح ا  أهداف ا  ويحق   النياسية  حياتها  لإدار   يصلح  ال ي  النظام  طبيعة  اختيار  في  الأمة 
يخالف الشرعذ وهو نقد وجيعذ ل ل  عرف ا بقولع:" الحرية النياسية هي الحالة ال   كون الأمة في ا قادر  على  

ومُاسبتع وعزلعذ وقادر  على اختيار النظام النياسي ال ي يتواف  مأ    اختيار م  يحكم اذ وقادر  على مراقبتع
اكتشاف ما  (2)طبيعة عصرها ومتطلبا ع" الأمةذ في  ا فاا و زول الحواجز ع  مقدرات  التعريف  نتح  ذ و  ا 

الح جوهر  النياسية  الحرية  إ   المجاهتذ  في كل  الطيبة  الحيا   مع ا  ال   تحق   الأنظمةذ  م   يا   يناسب ا 
اهجتماعيةذ وه ش  أن الطري  الموصل إ  ه ه المعاني العظيمة للحرية ذ ه يكون إه مأ الأخ   لمبادئ ال   
أو  الإجماع  من ا  ال   يحصل  المبادئ  ه ه  أها  الشورى  ولعل  مجاهتهاذ  الحيا  في كل  من اذ  الشريعة  اعت تها 

المنار  ف ي  الأقلذ  الأغلبية على  رأى  إ   الشعوع في  اهحتكام  ال    سس لحرية  العريضة  والقاعد   الك ى    
 إسناد النلطة وإ ا  اذ وه ننصل أكإر  في ه ه الأسس والمبادئ هناذ حيث سنقف علي ا في النصل المواي.     

 

النكر ال ري والنقع الإسلاميذ أطروحة دكتوراه مقدمة  بج(1 التنظيمات النياسية في الدسا م والقواني النودانية بي  امعة  أحمد النيد: حرية 
 . 66اتحرطوم كلية القانونذ]د ت[ ص

 .509سلطان ب  عبد الرحمان العممي: فضا ات الحريةذ مرجأ ساب ذ ص(2
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 الفرع الثاني: تعريف الحرية السياسة في الفكر الغربي. 

يعت  النكر ال ري إ  جانب الحروع العالمية والإورات الشعبية في أور  وأمريكا أها أسس القانون الدوي        
العامذ والكلام ع  الحرية النياسية في النكر ال ري والقانون الدوي ينتلزم الحديث ع  الدوقراطيةذ وه ا ما 

 سنتكلا عنع في فصل هح .

بأ ا:" التحرر م  القيود ال   نكر على المواط  حقع في النشاط    (1) اسية فيعرف ا هسكي أما الحرية الني       
ذ وه ا التعريف جعل إزالة القيود ال  تحول دون الرقي أساس الحرية النياسيةذ وفيع جانب كبم م   (2) والتقدم"

 ا بقدر كبم م  الحريةذ ومعظا  الصواع يش د لع الواقأذ فمعظا الدول المتقدمة  ل  الدول ال   تمتأ شعو 
 الدول المتخلنة شعو ا مضط د ذ وأنظمت ا الحاكمة منتبد ذ ه  نعى إه لحماية مناصب ا وتحقي  مصالح ا. 

العملية م    يم حكومة    (3) ويعرف ا كارل بوبر        الناحية  للمواطني م   النياسية  بأ ا"  كي الم سنات 
النياسيةذ  (4) ما كان  الأغلبية راغبة ب ل "قا مة دون سن  دما ذ متى   التعريف يتطرا للب الحرية  ذ وه ا 

م    م   المختلنة  النياسية  الم سنات  في  المنتظمة  الشعب  لأغلبية  النعلي  صاحبع  لتمكي  ربطع  حيث 
د مراقبت اذ وه ه الم سنات قد يراد  ا الأحزاع النياسية ومنظمات المجتمأ  الحكومات بطريقة سلميةذ ه مجر 

 المدنيذ وقد يراد  ا الهيئات المنتخبة كممإل لأغلبية الشعب في كل دولة.  
 

مذ درس في أعرا الجامعات  1912م( عالم وسياسي واقتصادي بريطانيذ تخرذ في جامعة أكننورد  1950-1893هسكي هارولد جوزيف) (1
في مشكلة  ال يطانية و رجأ ش ر ع إ  م لنا ع ونظر  ع العديد ذ وخطبع في المنا ل النياسية واهتجاهات اهقتصاديةذ م  أش ر م لنا ع دراسات  

 . 383ذ ص5د  و النلطة في الدولة الحديإةذ  نظر  رجمة عبد الوهاع الكياي وأخرون: الموسوعة النياسيةذ مرجأ ساب ذ ذالنيا
الشريعةذ   نقلا(2 سعود كلية  ب   مُمد  الإمام  جامعة  ماجنتم  رسالة  الدوقراطيذ  النظام  في  النياسية  الحرية  من وم  مُمد:  بن   ع   ى 

 . 17هذ ص 1433/1434

اطيةذ  كارل رووند بوبر واحد م  أها فلاسنة القرن العشري  في النياسة واهجتماعذ ذإن لم يك  أا ا على الإطلااذ نصما مخلصا للدوقر (3
معاهدها   فكره في  على  دريس  واليا ن  والصي  الشرقية  أور   م  دول  اعتمدت كإم  النلننةذ  النكرذ ومإال حي تحصوبة  لإرا   صور  مضيئة 

يطانياذ  مذ حضي في حيا ع م  المجد والشرف مالم يحظ بع إه قلة م  قاد  الإننانيةذ نال عد  أوسمة رفيعة في بر 1902العلميةذ ولد في فيينا سنة  
مذ  والدانمر ذ والنمناذ والو م أذ قضى حيا ع بي التنكم والتاليف والتدريسذ م  م لنا ع منط  الكشف العلمي ذوأطروحتع سيكولوجية التنك

]د ط[ المتحد   المملكة  هنداوي سي آي سي  التنويرذ م سنة  م   عام  مئة  بوبر  /  19-12مذ ص2017 نظر  رجمتع عادل مصطنى: كارل 
 . 98ذ ص1ة النلننية المختصر ذ مرجأ ساب ذ ذالموسوع

 . 7مذ ص2009ذ 1كارل بوبر: في الحرية والدوقراطيةذ ت: عقيل يوسف عيدانذ مركز الحوار والإقافة الكوي ذ ط(4
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أما حرية  قرير المركز النياسي فقد ار بط بح   قرير المصم ال ي اختلف في تحديد مدلولع بحنب النترات         
ظروف الدوليةذ و بحنب اهنتما  الإيديولوجي خصوصا بي النظام الرأسماي والنظام اهشتراكيذ ولقد  الزمنية وال

المقدم في م  ر سان   النوفياتي  التعديل  المتحد  بنضل  الأما  ميإاا  ادم  ح  الشعوع في  قرير مصمها في 
في وق  كانوا يرفضون دم  ه ا الح  في  (2) النوفي ذ حيث وافق  الدول ال ربية على التعديل  (1) فراننينكو

الصكو  الدوليةذ حتى ه يننرد النوفيات في وضأ من وم مُدد له ا الح ذ ما يعني إلزام دول اهستعمار منح  
الماد ي: في  الم كور  المصم  ح   قرير  من وم  يتعدّ  لم  ل ل   لمنتعمراتهاذ  مبدأ    (2)ف1اهستقلال  يكون  أن 

 تقدم الأسر  الدولية.عالمي م ا ل

ل ل  وك  القول أن ح  الشعوع في  قرير مصمها يتخ  صورا عد : ف و يعني ح  اهستقلالذ وح          
اهننصالذ وح  اختيار شكل الحكا ال ي يتلا م وآمال الشعوعذ أي لع مدلوهنذ مدلول واسأ ووك  أن  

ثا ح   الشعوع  لجميأ  يعني  الداخلي:  عنع  لمدلول  واهقتصادي  نع   النياسي  نظام ا  اختيار  في  ب  
واهجتماعي والإقافي ومركزها الدوي والداخلي عل  حريت اذ وأها شي  فيع أنع يإب  أن لجميأ الشعوع والأما  
النياديةذ وفي است لال مواردها اهقتصاديةذ ورسا خطط  طورها اهجتماعي   النياسية  حرية  قرير م سناتها 

أجل   إقامة دولة  والإقافيذ م   فيعني  اتحارجيذ  البعد  ننميع  أن  الضي  ووك   المن وم  وأمّا  اتها دون  دخلذ 
بقاؤها  أو  مع ا  اهندماذ  أو  أخرى  دولة  ع   اهننصال  أو  للمنتعمراتذ  سياد   لننبة  منتقلة  ات 

 .(3) منتقلة

 

فراننينكو م   (1 مدينة سان  فرننا بحجة عدم 1945جوان26-أفريل25انعقد في  ماعدا  الأم   العضوية في مجلس  دا مة  الدول    مذحضر ع 
 . 76-66حضورها في الأعمال التحضميةذ ينظر إسماعيل سعد  :  قرير المصم النياسيذ مرجأ ساب ذ ص

 م  المنارقات العجيبة ال  ي كرها النياسيون أن اهتحاد النوفياتي م  أشد المدافعي ع  ح   قرير المصم وم  أكإر المتضرري  منع.  (2
 .76-66المصم النياسيذ مرجأ ساب ذ صينظر إسماعيل سعد  :  قرير (3
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كاها وثيقة متعلقة بحقوا    (1) م 1993إهّ أن ما يجب الإشار  إليع أن إعلان م  ر فيينا لحقوا الإننان       
على ح  جميأ الشعوع في  قرير مصمهاذ    2الإننان في الربأ الأخم م  القرن العشري  بعد تأكيده في الماد   

وهي عقتضى ه ا الح  تحدد مركزها النياسي بحريةذ ي كد على أنع وفقا لإعلان مبادئ القانون الدوي المتعلقة  
بي الدول ووفقا لميإاا الأما المتحد  يجب أن ه يعت  ه ا بأنع يرخص أو يشجّأ     لعلاقات الودية والتعاون 

أي عمل م  شانع أن وزّا أو وسّ كليا أو جز يا النلامة الإقليميةذ أو الوحد  النياسية للدولذ  ات النياد   
 لتاي لدي ا حكومة  إل  والمنتقلة ال   تصرف على مو يتماشى مأ مبدأ المناوا  و قرير المصم للشعوعذ و 

 جميأ النكان المنتمي إ  الإقليا دون  ييز م  أي نوع.

ال  تحول دون        الدينية  الضوابط  اهننلاخ ع   وال ريذ هو  الشرعي  النظامي  النارا الجوهري بي  ولعلّ 
وه البشريذ  اهجتماع  وضرور   الإننانيةذ  النطر   على  و قدين ا  الحرية  ممارسة  في  ط يان  أكإر  ننصلع  م   و 

المبحإي المواليي لأن الكلام ع  الحرية عامة والحرية النياسية خاصةذ بعيدا ع  الأسس كلام ه معا لعذ بل  
 هو م  ل و الحديثذ فالأسس ال   قرر وفق ا معا الحرية هي جوهر الكلام.   

 

 

 

 

 

 

 

يونيو(1 م   1993انعقد في  أكإر  بنييناذ وحضره  وقد  7000م  الإننان  النامي لحقوا  المنوض  إنشا   إ   دعا  الدولذ  مختلف  م   شخص 
 سناتذ كما أكد على الكإم  وافق  عليع الجمعية العامة للأما المتحد بعد ستة أش رذ وعزز زخا إنشا  ا كمة الجنا ية الدوليةذ وغمها م  الم

 ماد  مر بطة عختلف أنواع حقوا الإننان.  100م  قضا  حقوا الإننانذ وقد احتوى على مقدمة وأكإر م  
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 .الفقه الإسلاميالمبحث الثاني: أسس حرية تقرير المركز السياسي للشعوب في 

إقامة معالم الحرية ووضأ حدودها وبيان ضوابط ا في        إن بيان أها الأسس والمبادئ ال  يعتمد علي ا في 
الإسلام م  أكإر ما يجب بيانعذ ف ي  ترجا للرؤ  الشمولية لحيا  النرد في المجتمأذ وعلاقة المجتمأ  لنلطةذ  

شعبية كما هو حال النكر ال ريذ وإن كان الإسلام ه يضي   رعا  وهي لين  وليد  صراعات فكريةذ وثورات  
بكل ما هو نافأ وجادذ ه وس بكرامة الإننانذ وإنما هي نتيجة حكمة الإسلام في صياغة المبادئ ال  تحكا 

شعوع  المجتمأ المنلا والدولة المنلمةذ وفي ه ا المبحث نعرض لأها الأسس ال  قام  علي ا الحرية النياسية لل
في النقع الإسلاميذ حيث قام  على دعامتي كبم يذ زاوج  في النظر إ  الإننان بي خصوصية ال ات  

 الإننانية وحتمية اهجتماع البشريذ وهو ما نعرضع في مطلبي اثني.

 . المطلب الأول: أسس حرية تقرير المركز السياسي باعتبار خصوصية الذات الإنسانية

صية ال ات الإننانية كاساس أول للحرية النياسيةذ هو كرامة الإننان في  ا ع عند   عزّ  المقصود بخصو      
وجلّذ كرامتع كنرد قبل أن تحكمع سنّة اهجتماعذ فقد تأسّن  الحرية النياسية لاننان  ا يا على جملة م   

 القيا والمبادئ ن كرها في عد  فروع: 

 . ية والقوانين الكونيةالفرع الأول: خضوع الإنسان للسنن الإلَ

الحيوانذ         الإننانذ  المخلوقات:  عم  كل  ال   اهختلاف  ســــــــــــــــــــنة  الننــــــــــــــ   ه ه  أبــــــــي  م   واحــد  
لْقِ السَّ ﴿النباتذ والجمادذ وهو ما أشارت إليع آ ت م  ال كر الحكياذ قال  عا : م او اتِ و الأ رْضِ  إِنَّ في خ 

ارِ  و النـَّه  اللَّيْلِ  الألْب ابِ   و اخْتِلا فِ  وُْلي  لأِّ ت   وقال  عا :(1) ﴾لآيا  م اء   ﴿ذ  اءِ  السَّم  مِن   أ نز ل   اللَّّ   أ نَّ  ت ـر   أ لَ ْ 
بِهِ  أ لْو انَُ ا   ف أ خْر جْن ا  تْ لِفا   مُّ  و حُُْر    و مِن  ۖ  ثَ  ر ات   بيِض   جُد د   )  الْجبِ الِ  سُود   و غ ر ابيِبُ  أ لْو انَُ ا  تْ لِف   و مِن   27مُّ   )

أ لْو انهُُ ك ذ لِك    النَّاسِ و الدَّو ابِّ  مُُّتْ لِف   اءُ   إِنََّّ ا ۖ  و الْأ نْـع امِ  الْعُل م  عِب ادِهِ  مِنْ  ذ (2) ﴾ ع زيِز  غ فُور    إِنَّ اللَّّ  ۖ  يَ ْش ى اللَّّ  

 

 . 19سور  آل عمران: ا ية (1

 . 28ذ 27سور  فاطر: ا ية (2
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أ لْسِن تِكُمْ ﴿ ا :وقال  ع فُ  و اخْتِلا  و الْأ رْضِ  السَّم او اتِ  لْقُ  خ  تهِِ  آيا  في ۖ  و أ لْو انِكُمْ   و مِنْ  ت     إِنَّ  يا  لآ  ذ لِك  
ة    و ل وْ ش اء  ر ب ك  لج  ع ل  النَّاس  ﴿ ذ وقال  عا :(1) ﴾لِّلْع الِمِين   ( إِلاَّ م ن رَّحِم   118مُُّتْ لِفِين  )ي ـز الُون    و لا  ۖ  أمَُّة  و احِد 

أ جْم عِين    و تم َّتْ ۖ  و لِذ لِك  خ ل ق هُمْ ۖ  ر ب ك   الْجنَِّةِ و النَّاسِ  ةُ ر بِّك  لأ مْلأنَّ ج ه نَّم  مِن   لِم  اب  عاشور عند  (2) ﴾ ك  قال  ذ 
نظام عقول البشر قابلا     ننم ه ه ا ية: " ولك  الحكمة ال  أقيا علي ا نظام ه ا العالم اقتض  أن يكون

للتطو   ا في منل  الضلالة أو في منل  الهدىذ على مبلغ استقامة التنكم والنظر والنلامة م  حجب  
أمر   ومن ا  الأمورذ  في  بين ا  اهختلاف  جر ن  شانع  م   نظام  على  البشر  خل   أن    جرم  الضلالة...فلا 

تناوت الناس في مدارذ اهر قا ذ وينموا في مرا ب الزلنىذ  الصلا  والنناد في الأرضذ وهو أا ا وأعظم ا لي
العقول" عليع  جبل   ما  مقتضى  م   اهختلاف  أنع:  (3) إ   منع  ا  ر  الم موم  اهختلاف  إ   بعدها  ويشم  ذ 

الدي ذ وإن كان م  زعمع أنع م    المخالف خارجا ع   الدي  ال ي يتر ب عليع اعتبار  اهختلاف في أصول 
أو اهختلاف والتنرا بعد مجي  البيّناتذ واهختلاف المبني على التعصب المقي  للم هب على حد    ذ(4)متبعيع

 .  (5)  عبم صاحب المنار

فالقرآن يقر  لتعدد والتنوع واهختلاف في الأد ن والملل والنحل وا را ذ بل عد  ل  م  القواني الدا مة        
ا  الدالة على الحكمة التامةذ والحجة البال ةذ لي ل  م  هل  ع  بيّنة  والنن  الماضيةذ وآية م  آ ت    ع

ويحى م  حيي ع  بيّنةذ ول ل  فم  رام حمل الناس على دي  واحدذ أو رأي واحد  لإكراه فقد رام مُاهذ  
اهختلاف حقيقة كونية  ذ فإ ا كان  (6) وطلب منتحيلاذ فلا يب  إه الإوان  لتعدد واهختلاف ومُاولة التعايت

في كل شي ذ فلا مناص م   قريره في ا را  والأفكارذ على منتوى النرد والجماعةذ فاهختلاف  قرير للحرية  
 وتأسيس لها. 

 

 . 22سور  الروم: ا ية(1

 . 119ذ 118سور  هود: ا ية(2

 .  189ذ 188ذ ص12در ساب ذ ذاب  عاشور: التحرير والتنوير مص(3

 .  189ذ ص12المصدر نننع ذ(4

 .  49ذ 48ذ ص4هذ ذ1367ذ 4مُمد رشيد رضا:  ننم المنار دار المنار مصرذ ط(5

 .   113مخلوف داودي: المعارضة النياسيةذ مرجأ ساب ذص(6
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 الفرع الثاني: تحقيق العبودية لله عزّ وجلّ بعيدا عن الإكراه في الدين. 

أن لا إله إلاّ  لقد كان واضحا من  فجر الإسلام أنع دعو  للحرية الإننانية عن وم ا الشاملذ فش اد          
با  مِّن  ﴿نني صريح لكل أنواع العبودية واتحضوع ل م   عز وجلذ قال  عا :  الله و لا  ي ـتَّخِذ  ب ـعْضُن ا ب ـعْضا  أ رْبا 

متناوون في إننانيت ا وحريت اذ وه سياد  لأحد على أحدذ وإنما النيد هو    فالناس جميعا  ،  (1) ﴾ دُونِ اللِّّ 
لا يقولن أحدكم: عبدي وأمتِ،  وحدهذ وهو المنتح  للطاعة المطلقةذ ول ل  قال النبي صلى   عليع وسلا:»

ا  وجيع نبوي  وه ،  (2) كلكم عبيد لله، وكل نسائكم إماء لله، ولكن ليقل: غلامي وجاريتِ، وفتاي وفتات«
 في غاية الأدعذ ي رس في الننوس معاني ال وا الرفيأذ وهو يقرر أن ه عبودية إه نَذ وأن الحرية للجميأ.

فالحرية في الإننان أصل حتى لو طرأ عليع الراذ ل ا قرر النق ا  قاعد  "أن الأصل في الإننان الحرية"ذ        
ذ وأجل الطاعاتذ وقضى بع في  (3) عذ وجعل  ل  م  أعظا القر ت وله ا جا  الإسلام  لدعو  إ  تحرير الرقا

 الكإم م  الكنارات.

وقال النق ا : "إن الشارع متشوف للحرية" م  خلال استقرا   صرفات الشريعة ال  دل  على أن م          
بإبطال المعتقدات الضالةذ ال   أها مقاصدها إبطال العبودية و عميا الحريةذ فحرية اهعتقادات أسن ا الإسلام  

أكره دعا  الضلالة أ باع ا ومريدي ا على اعتقادها بدون ف ا وه هدى وه كتاع منمذ و لدعا  إ  إقامة  
ال اهي على العقيد  الحقّةذ ثم بحن  مجادلة المخالنيذ وردها إ  الح   لحكمة والموعظة وأحن  الجدلذ ثم  

 .(4) بنني الإكراه في الدي  

 

 . 64سور  آل عمران: جز  ا ية(1

/منلا مصدر ساب ذ كتاع  222ذ ص2ذ ذ2552التطاول على الرقي  ...رقا:أخرجع البخاري: مصدر ساب ذ كتاع العت ذ  ع كراهية  (2
ذ كلااا ع  أي هرير ذ واللنظ  1070ذ ص2ذ  2249الألناظ م  الأدع وغمهاذ  ع حكا إطلاا لنظ العبد والأمة والمو  والنيدذ رقا:  

 لمنلا. 

 . 98مذ ص2003حاكا المطمي: الحرية أو الطوفانذ ]د ع ط[ (3

 .396ذ 391: مقاصد الشريعة الإسلاميةذ مصدر ساب ذ صاب  عاشور(4
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وم  هنا  ظ ر حقيقة هامة أنع ه  نافي بي معا العبودية نَ والحريةذ فالعبودية اتحالصة نَ اقتض  الحرية      
بكل أطياف ا م  إطلاا لارادات وتحرير للأفكارذ وم  وفى بح  العبودية زال  عنع كل القيودذ وتحررت إراد عذ  

 وجال فكره في ا فاا. 

  الوحدانية في الماضي فاوجدت م  العبيد أحرارا في أننن اذ يتحملون الأ ى في  "وقد جرب  قو  عقيد     
أولئ  كانوا   لأن  ملّاك ا  فاستص روا  وحده  نَ  اتحضوع  وفي  وحدهذ  للعقل  النمو  أن  شاعري   إوا ا  سبيل 

العبيد فإن خضع  رقا ا ه تخضأ أروا ح اذ وقد  ينجدون للأحجار ويعبدون أوثانا ينحتو ا بأيدي اذ أما 
أبدا ا في سبيل ما استروحوه م  الإدرا    انقطعوا عنعذ ول ل  است انوا بع اع  ا صلوا  نَ سبحانع وأولئ  

 .   (1) والنمو بأرواح ا"

أما عدم الإكراه في الدي ذ وإتاحة الحرية الكاملة للأفراد أن يعتقدوا ما شا وا م  المعتقداتذ ف ي قاعد        
دلّ  قطعيةذ  قولع  عا :  قرآنية  من ا  الحكياذ  ال كر  آ ت  الدِّينِ ﴿علي ا  في  إِكْر اه   مِن     ق دۖ  لا   الر شْدُ  تّـَب ينَّ  

ذوهي قاعد  ك ى م  قواعد دي  الإسلامذ ورك  عظيا م  أركان سياستعذ ف و ه يجيز إكراه أحد  (2) ﴾الْغ يِّ 
ذ فتقرر بصور  قاطعة شاملة أن  (3)على اتحروذ منععلى الدخول فيعذ وه ينمح لأحد أن يكره أحدا م  أهلع  

 .(4) الدي  ه مجال فيع لاكراهذ وه يقوم على الإكراه وه يننأ فيع الإكراه 

وينتدل م  ه ه القاعد  على مبدأ الحرية الكاملة بوجع عام في الشريعةذ  ل  أن   خال  الأكوان خل        
إقامت اذ   إ   ويدعو  أنواع ا  بكل  الحرية  يدعا  أحدا على عباد عذ وكل ه ا  ولم يكره  اتحل  م  أجل عباد عذ 

وهو سنة اهبتلا  ال  ه  قوم على الإكراهذ وإنما  وه ه ا  ت وأخرى  دّعا أصلا ثابتا في الشريعة الإسلاميةذ  
بعإة   م   وما كان  وحواسذ  عقل  م   الإننان  في  أودع    عا  التكليف  سر  إ   المنتند  اهختيار  على   قوم 

 

 . 25مذ ص1981ذ 2مُمد أبو زهر : المجتمأ الإنناني في ظل الإسلامذ الدار النعودية الر ضذ ط(1

 . 256سور  البقر : جز  ا ية (2

 . 39ذ ص3رشيد رضا:  ننم المنارذ مرجأ ساب ذ ذ(3

 . 72مذ ص2013ذ 1النياسةذ دار الكلمة القاهر ذ ط أحمد الرسوني: النكر الإسلامي وقضا  (4
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قال  عا : مبشري  ومن ري ذ  والمرسلي  ت لِيهِ ﴿الأنبيا   نّـَبـْ أ مْش اج   ن طْف ة   مِن  نس ان   الْإِ ل قْن ا  يعا     ف ج ع لْن اهُ   إِناَّ خ  سَِ 
يْـن اهُ السَّبِيل  إِمَّا ش اكِرا  و إِمَّا 2ب صِيرا  )  .(1) ﴾ ك فُورا    ( إِناَّ ه د 

 . الفرع الثالث: مبدأ الكرامة الإنسانية والْلافة في الأرض

حقيقتعذ          وبي  ثا  لإننان  لتوحيد    الدعو   فبعد  القرآنيذ  اتحطاع  أصول  م   ثاب   الأصل  وه ا 
ذ وقد جا   قرير ه ا الأصل في آ ت كإم ذ  (2)ووجوده وغايتع وعلاقتع بربع و لأرض وعجتمعع وبأخيع الإننان
روحعذ وأسجد لع ملا كة قدسعذ وأودع فيع م   على أما  مختلنةذ حيث خلقع   سبحانع بيدهذ وننخ فيع م   

الصنات وركب فيع م  النواميسذ وسخر لع ما في النموات وما في الأرض تأهيلا لع لعمار  الأرض وأدا  لح   
اتحلافةذ وقرر حرمة الننسذ وكل ا مقررات قرآنية ثابتة معلومةذ   كد  كريم   لاننانية لي دم القيا الجاهليةذ  

ومازال   قوم علي ا المجتمعات البشريةذ كالطبقية والعصبية والقومية والعنصرية واهستبداد واستعباد  ال  كان   
الأقو   للضعنا ذ واست لال الأغنيا  للنقرا ذ واحتقار الرجال للننا ذ إ  غم  ل  م  المناهيا الجاهلية ال   

ي ال ي  العقا دي هو  الأصل  أن ه ا  لاننانيةذ وه ش   فطره    أسا ت  ال   لاننان مكانتع وهويتع  عيد 
و ض ر ب   ﴿علي اذ وبعد ه ه الحقا   فلا نتعجب أن  كون حرية الإننان مضرع أمإال القرآنذ كما قال  عا :

ع ل ى   ي ـقْدِرُ  لا   مُ  أ بْك  دُهُم ا  أ ح  رَّجُل يْنِ  م ث لا   م وْلاهُ    الّلُّ  ع ل ى  و هُو  ك لٌّ  بِ يْر  ش يْء   تِ  يَْ  لا   هه   يُـو جِّ ا    ه لْ ۖ  أ يْـن م 
مُرُ بِالْع دْلِ  ذ وسوا  كان المراد  لأبكا ال ي ه يقدر على  (3) ﴾ و هُو  ع ل ى صِر اط  م سْت قِيم  ۖ  ي سْت وِي هُو  و م ن يَْ 

كا عبدا كافرا كان  شي  الوث ذ وال ي يأمر  لعدل هو الحّ  سبحانع على قول قتاد  وغمهذ أم كان المراد  لأب
لعإمان أو أي بكرذ وقيل الأبكا أبو ج لذ وأن ال ي يأمر  لعدل إما عإمان أو أبو بكر أو عمّار ب   سر  

اب  عباس وغمه أقوال  التمييزذ متكلا  (4)   رضي   عن ا على  القـــرآن ه ينوي بي م  هو قادر تام  فإن  ذ 

 

 . 3ذ 2سور  الإننان: ا ية(1

وال ي ما فتات  طر  حولع أسئلة عديد ذ وهي أسئلة ه جواع لها في غم عقيد  دينيةذ تجمأ لاننان صنو  عرفانع بدنياه وصنو  إوانع  (2
الإقة  لحي وزبد   بعقلعذ  الإقة  زبد   لع  تجمأ  المج ولذ  العقاد  ب يبع  موسوعة  العقاد:  ينظر:  والأكوانذ  الأحيا   سا ر  وحيا   حيا ع  القرآن  –ا ذ 

 وما بعدها.   219مذ ص1971والإننانذ دار الكتاع العري بموتذ ]د ط[ 

 . 76سور  النحل: ا ية(3

 . 286ذ ص 13ينظر القرطبي: الجامأ لأحكام القرآنذ مصدر ساب ذ ذ(4
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كامل التصرف مال  لحريتعذ يعلا مالع وما عليعذ ناط   لح ذ آمر  لعدلذ وهو على صراط منتقياذ وبي  
إننان عاجز ع  التصرفذ ضعيف معطل الحواسذ بليد المشاعرذ منلوع الإراد ذ ضي  المدار ذ فاقد لحريتعذ 

 .(1) غمه عالة على

وم  إشارات القرآن في ه ا المعا أن الجيل ال ي ينشا في أجوا  العبودية والق ر وال ل للبشر غم م هل       
اب  خلدون أن ما قصع القرآن م  حكا   عزّ وجلّ على بني إسرا يل  لتيع   للعمار  والحضار ذ ل ل  يرى 

ا  الجيل ال ي  خرجوا م  قبضة ال ل والق ر والقو  وتخلقوا  أربعي سنةذ "أن حكمة  ل  التيع مقصود ذ وهي فن
بع وأفندوا م  عصبيت اذ حتى نشا في  ل  التيع جيل آخر عزيز ه يعرف الأحكام والق ر وه ينام  لم لةذ  
فنشات ب ل  عصبية أخرى اقتدروا  ا على المطالبة والت لبذ ويظ ر م   ل  أن أربعي سنة أقل ما يأتي فيع  

 .(2)   جيل ونشا  جيل آخرذ سبحان   الحكيا العليا"فنا

وهو المعا ال ي نص عليع صاحب المنار بقولع: "إن الشعوع ال   نشا في  د اهستبدادذ و ناس  لظلا       
اتحضوعذ   والمنكنةذ وتألف  ال لة  ننوس ا وي هب بأس اذ و ضرع علي ا  و  ل  أخلاق اذ  واهضط اد  نند 

ة واتحنوعذ وإ ا طال علي ا الأمد  صم ه ه الأخلاا موروثة ومكتنبة... فعلينا أن نعت    ه  وتأنس  لم ان
الأمإال ال  بين ا   لناذ ونعلا أن إصلا  الأما بعد فنادها  لظلا واهستبدادذ إنما يكون بإنشا  جيل جديد  

وا  الشرا أ  معرفة  وبي  وعزتهاذ  واستقلالها  البداو   حرية  بي  والعمل  ا"يجمأ  المعالم  (3)لنضا ل  بعض  ف  ه  ذ 
ال ات  اعتبار خصوصية  النياسية على وجع اتحصوص م  حيث  وللحرية  للحرية عامةذ  ال    سس  القرآنية 
المعلومة لحكمة اهستخلاف واهبتلا  اتحاص وغمها م    الحالة  ال  خلق ا   عز وجل على ه ه  الإننانية 

بيان ه ه المعاني ننتقل إ  الحديث ع  أسس حرية  قرير المركز النياسي للشعوع  عتبار الحكا الجليلةذ وبعد  
 حتمية اهجتماع البشري في المطلب المواي 

 
 

 . 117ذ مرجأ ساب ذصمخلوف داودي: المعارضة النياسية (1

 . 177ذ ص1مذ ذ2001ه/1421: مقدمة اب  خلدونذ دار النكر بموتذ]د ط[ ) ه808-732 (عبد الرحم  اب  خلدون (2

 . 338ذ 337ذ ص6رشيد رضا:  ننم المنارذ مصدر ساب ذ ذ(3
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  المطلب الثاني: أسس حرية تقرير المركز السياسي باعتبار حتمية الاجتماع البشري.

وه ه الحقيقة هي ال  أشار إلي ا اب  خلدون بقولع: "إن اهجتماع الإنناني ضروريذ ويع  الحكما  ع        
ذ ولما كان الأمر ك ل  فإن الشّرع الحنيف وضأ على ه ه الحتمية أسناذ (1)ه ا بقولها الإننان مدني بطبعع"

نا  الدولة والمجتمأ المنلاذ وهو ما نوضحع في بعض   عت  ركا ز وضرورات  نطل  من ا الحرية النياسية في طري  ب
 النروع. 

 .الفرع الأول: ضرورة التدافع الإنساني

ع ل ى  ﴿قال  عا :         ف ضْل   ذُو  الّلّ   و ل ـكِنَّ  الأ رْضُ  لَّف س د تِ  ببِـ عْض   ب ـعْض هُمْ  النَّاس   اللِّّ  د فْعُ  و ل وْلا  
سا ر  (2)﴾الْع ال مِين   قال  ع   ذ  الأرض  لهلك   والنجارذ  الكنار  على  والأبرار  الم مني  دفأ    لوه  المننري : 

أحوال  (3) في ا و صلح  العالم  مصالح  بع  وينتظا  الأرضذ  فلا  نند  ببعضذ  بعض ا  فناد  يدفأ  ولكنع  عا   ذ 
ع  عا  ه يخلي  ذ ولوه  ل  لنندت الأرض لأن الكنر كان يطبق ا ويتمادى في جميأ أقطارهاذ ولكن(4) الأما 

ذ وقال  (5) زمانا م  قا ا يقوم  لح  ويدعو إ     عا ذ إ  أن جعل  ل  في أمة مُمد صلى   عليع وسلا 
ا اسْمُ   و ل وْلا  د فْعُ اللَِّّ النَّاس  ب ـعْض هُم ببِـ عْض  لََّدُِّم تْ ص و امِعُ ﴿ عا :   رُ فِيه   اللَِّّ  و بيِ ع  و ص ل و ات  و م س اجِدُ يذُْك 
ذ فدل  هاتان ا يتان علـــــــــى سنة م  سن    عز وجلذ وهي سنة التدافأ في الأرضذ ه ه الننة  (6) ﴾ك ثِيرا  

ال  تحمل في  مكنو ا الحرية بكل أنواع اذ حرية البنا  ه حرية الهدمذ حرية الإصلا  ه حرية الننادذ الحرية  
 واتحمذ لأن الأرض نَ يورث ا عباده الصالحي.ال  تحط بنا في معاني ال  

 

 . 57ذ ص1: مقدمة اب  خلدونذ دار النكر بموتذ ذ) ه808-732 (عبد الرحم  اب  خلدون (1

 . 251سور  البقر : جز  ا ية (2

 . 308ذ ص1هذ ذ1409ه(: معالم التنزيلذ ت: بعض العلما ذ دار طيبة الر ضذ]د ط[ذ516أبو مُمد الحني ب  منعود الب وي )ت(3

هر حبوشذ  ه( : رو  المعاني في  ننم القرآن العظيا والنبأ المإانيذ ت: ما1270ش اع الدي  أبو الإنا  مُمود ب  عبد   ا لوسي)ت(4
 . 376ذ ص3مذ ذ2010ذ 1م سنة الرسالة بموتذ ط 

ه(: البحر ا يطذ ت: عادل أحمد عبد الموجودذ علي مُمد معوضذ دار الكتب العلمية بموت  745أبو حيان الأندلني مُمد ب  يوسف)(5
 .  279ذ ص2مذ ذ1993ذ 1لبنانذ ط

 . 40سور  الح : جز  ا ية (6
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والحرية ه ين م ا إه أصحاع الننوس الكبم ذ ف ي لين  حرية العدم والتشر مذ بل هي حرية الوجود         
والتعاون: "وهي حركة صراع العقا د في سبيل تحقي  مجتمأ أفضلذ وهي قضية الإننان من  بدأ وعيعذ وهي م   

الحيا  متحد  ومناضلا في كل ا اوهت الناعلة لمصمهذ كما أن التاريخ حافل  لتناقض في    طبيعتع وصراعع في
الإننان" الصراع بي  المنكر واجبات مقدسةذ  (1)ه ا  والن ي ع   المعا تجعل م  الأمر  لمعروف  ذ وهي   ا 

 وفروضا شرعيةذ ه نوافل  طوعيةذ وهو عنصرنا المواي. 

 .(2) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الفرع الثاني: واجب 

وننقل هنا كلام حجة الإسلام وهو يبي جوهرية المبدأ في دي  الإسلامذ حيث يقول: "إن الأمر  لمعروف       
ولو طوي  ذ  أجمعي  النبيي  لها  ابتعث    ال   الم مة  وهو  الدي ذ  الأعظا في  القطب  هو  المنكر  والن ي ع  

وع  الد نةذ  واضمحل   النبو ذ  لتعطل   وعملع  علمع  وأال  وشاع  بناطع  الضلالةذ  وفش   النتر ذ  م  
ذ (3) الج الةذ واستشرى الننادذ وا نأ اتحراذ وخرب  البلادذ وهل  العبادذ ولم يشعروا  لهلا  إ  يوم التناد" 

وه ا التوصيف م  حجة الإسلام منتنبط م   ضافر الأدلة الشرعية على  ل ذ فالقرآن الكريم دل في مواضأ  
 ستعذ حملا للعقول والننوس عليعذ نقتصر على بعض اذ من ا:كإم  بصيغ مختلنة على قدا 

 

 . 4مذ ص2016 الإسلام وفي النكر ال ريذ م منون بلا حدود للدراسات والأبحاثذ ]د ط[ذ عزيز العر وي: من وم الحرية في(1

ا المبدأ جعلع بعض المعاصري  قاعد  يتاسس علي ا مبدأ التكافل اهجتماعيذ ينظر: مُمد رفع  عإمان: الحقوا والواجبات والعلاقات   ه  (2
 وما بعدها.  128ص  مذ1991ذ 4الدولية في الإسلامذ دار الضيا  القاهر ذ ط

ظ ر    أما العلما  القدامى فيتكلمون ع  المبدأ أثنا  الحديث ع  م سنة الحنبة ف  ا الإمام الماوردي يعرف الحنبة بأ ا:" أمر  لمعروف إ ا       
أبو الحن  علي ب  مُمد ب  حبيب الماوردي: الأحكام النلطانية وا فعلع". ينظر:  الدينيةذ ت: أحمد   ركعذ و ي ع  المنكر إ ا أظ ر  لوه ت 

 . 315مذ ص1989ذ 1مبار  الب داديذ دار اب  قتيبة الكوي ذ ط
:  أما اب  القيا فبعد أن يبي أن الحكا بي الناس في النوع ال ي ه يتوقف على الدعوى هو المعروف بوهية الحنبة يقول: "وقاعد ع وأصلع     

  بع رسلعذ وأنزل بع كتبعذ ووصف بع ه ه الأمةذ وفضل ا لأجلع على سا ر الأما ال  أخرج   هو الأمر  لمعروف والن ي ع  المنكر ال ي بعث 
للناسذ وه ا واجب على كل منلاذ وهو فرض كنايةذ ويصم فرض عي على القادر ال ي لم يقا بع غمه م   وي الوهية والنلطانذ فعلي ا م   

الوجوع هو   مناط  الطرا الحكميةذ  الوجوع ما ليس على غمهاذ فإن  القيا:  اب   ينظر  العاجز".  القادر ماه يجب على  القدر ذ فيجب على 
 .  622مصدر ساب ذ ص

 .  368ذ ص2ال زا : إحيا  علوم الدي ذ مصدر ساب ذ ذ(3
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مُرُون  ﴿ قولع  عا :  أولا:        يَْ  نكُمْ أمَُّة  ي دْعُون  إِل  الْْ يْرِ و  ه وْن  ع نِ الْمُنك رِ  و لْت كُن مِّ عْرُوفِ و ي ـنـْ و أُوْل ـئِك   ۖ  بِالْم 
الإيجاعذ وهو ظاهر الأمرذ وفيع أن النلا  منوط بعذ وفيع بيان أنع فرض  ذ فني ا ية بيان  (1) ﴾هُمُ الْمُفْلِحُون  

" أنّ  القرطبي:  و كر  أن  كون  منكنايةذ  ويحتمل  لتكونوا كلكا ك ل ذ  أي  للجنسذ  أن  كون  يحتمل   "
ذ ومإلع  كر  (2) للتبعيض وهو الصحيحذ حيث يدل على أنع فرض كنايةذ وه يتعي إه بعد التمكي في الأرض 

الزمخشريذ وأشار إ  لطينة أخرى بقولع:" قل  الدعا  إ  اتحم عام في التكاليف م  الأفعال والترو ذ والأمر  
بنضلعذ كقولع  إي انا  اتحاص  عليع  عطف  ثم  فجي   لعـــــــام  خاصذ  المنكر  ع   والن ي  "والصلاة   لمعروف 

 .(3) الوسطى"

قولع  عا :ثانيا         أمَُّ ﴿:  خ يْر   عْرُوفِ كُنتُمْ  بِالْم  تأ ْمُرُون   لِلنَّاسِ  أُخْرجِ تْ  و تُـؤْمِنُون     ة   رِ  الْمُنك  ع نِ  و ت ـنـْه وْن  
ذ ووجع الدهلة م  ا ية أن   أثب  اتحمية للأمة بشرط قيام ا بنريضة الأمر  لمعروف والن ي ع   (4) ﴾بِاللِّّ 

النقع أن  كر الحكا مقرونا  لوصف المناسبذ يدل على أن  ل  الحكا معلل   المنكرذ ولقد ثب  في أصول 
 .(5) ب ل  الوصف 

س و اء  ﴿قولع  عا :ثالثا:          أ هْلِ ۖ  ل يْسُواْ  نْ  و هُمْ   مِّ اللَّيْلِ  ء   آنا  اللِّّ  تِ  آيا  لُون   ي ـتـْ ق آئِم ة   أمَُّة     الْكِت ابِ 
( مُرُون  113ي سْجُدُون   يَْ  و  الآخِرِ  و الْيـ وْمِ  بِاللِّّ  يُـؤْمِنُون   في    (  و يُس ارعُِون   رِ  الْمُنك  ع نِ  ه وْن   و ي ـنـْ عْرُوفِ  بِالْم 

ذ فلا يش د لها  لصلا  عجرد الإوان  نَ واليوم ا خر حتى أضاف إليع  (6) ﴾ الصَّالحِِين  و أُوْل ـئِك  مِن    الْْ يْر اتِ 
الم مني في قولع  عا : المنكرذ وهو حال  أ وْليِ اءُ  ﴿الأمر  لمعروف والن ي ع   ب ـعْضُهُمْ  و الْمُؤْمِنُون  و الْمُؤْمِن اتُ 

مُرُون   ۖ  ب ـعْض   ه وْن  ع نِ يَْ  عْرُوفِ و ي ـنـْ اة  و يطُِيعُون  الّلّ    بِالْم  رِ و يقُِيمُون  الصَّلا ة  و يُـؤْتُون  الزَّك    أُوْل ـئِك  ۖ  و ر سُول هُ   الْمُنك 

 

 . 104سور  آل عمران: ا ية (1

 . 253ذ ص5القرطبي: الجامأ لأحكام القرآنذ مصدر ساب ذ ذ(2

 . 606ذ ص1ساب ذ ذالزمخشري: الكشافذ مصدر (3

 . 110سور  آل عمران: ا ية (4

 . 674ذ ص5الط ي: جامأ البيان ع  تأويل القرآنذ مصدر ساب ذ ذ (5

 .114ذ 113سور  آل عمران: ا ية (6
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هُُمُ اللُّّ  اللع   (1) ﴾إِنَّ الّلّ  ع زيِز  ح كِيم  ۖ  س ير ْحُ  النريضة يلحقع ما لح  بني إسرا يل م   ذ ل ل  م  هجر ه ه 
الإلهيذ وهو غاية التشديد في العقاع كما أشار القرآنذ ف  ه ا  ت الهاد ت وغمها م  ا  ت والأحاديث  

الأمة    النبوية في الموضوع   سس لحرية الرأي النياسي البنّا ذ ال ي كنّا معع خم أمة أخرج  للناسذ وما فتئ 
المنكرذ وما  ركت ما رغبة أو تهاونا بأمر    عا ذ بل مكرهة   ك ل  حتى  رك  الأمر  لمعروف والن ي ع  

 .(2) بدخولها مرحلة اهستبداد النياسي في بداية الع د الأمويذ وهو الع د ال ي   مت معع عد  حقا   

المودودي:"ح       الراشد  كما  كر  اتحلافة  أ م  الأمر  لمعروف  فقد كان   في  حريت ا  المنلمون  سلب  يث 
المجتمأ   فانضباط  فرضاذ  علي ا  فرض ا  بل  لم يجعل ا لها حقا وكنىذ  الإسلام  أن  المنكرذ في حي  والن ي ع  
الإسلامي ودولتع وسمه في الوج ة النليمة كان مرهونا بيقظة ضما ر الناس وتحرر ألننت اذ...ه ه الحرية كان   

ناس أ م اتحلافة الراشد  على أكمل وجعذ ولم يك  الراشدون ينمحون  ا وكنىذ بل كانوا  مصونة ومكنولة لل
علي ا" رعيت ا  الأمر  لمعروف  (3) يحإون  وفرضية  الأمر  لمعروفذ  بنريضة  النياسية  الحرية  ار بط   هنا  وم   ذ 

هي صور    بل  فحنبذ  المجرد  الوجوع  نن   على  لين   المنكر  ع   اقتضت ا  والن ي  ال   الصادقة  النصيحة 
 الأخو  الإوانيةذ وهو عنصرنا المواي. 

 .  الفرع الثالث: واجب النصيحة

وهي في الل ة م  النعل نصحذ ونصح الشي  خلصذ والناصح: اتحالص م  كل شي ذ والنصح نقيض       
لنان على  قال  عا   كما  لعذ  نصح  والأفصح  ونللهصللهاحةذ  ونصيحة  نصحا  ونصحع  عليع    ال تذ  نو  

 

 . 71سور  التوبة: ا ية (1

الت يم  (2 الت يم في قانون  نصيب اتحلينةذ  اليوم وهي:  الت يم في وضأ  وهي فروا بي اتحلافة والمل ذ وكاننا نعيش ا  في طريقة عيت اتحلنا ذ 
الأعلى  بي  المالذ زوال حرية الرأيذ زوال استقلالية القضا ذ انت ا  حكومة الشورىذ ظ ور العصبيات القوميةذ زوال سياد  القانونذ ينظر: أبو  

 . 111 -99المودودي: اتحلافة والمل ذ شركة الش اع الجزا رذ]د طذ د ت[ ذ ص
مر        ملامح  حد  وهي  على  والمشاور   الرأي  في  الأمة  ح   صودر  حيث  الراشد ذ  اتحلافة  بعد  حصل  ال ي  الم ول  النياسي  اتحطاع  حلة 

 وما بعدها.    554 وصيف حاكا المطميذ ينظر: تحرير الإننانذ مرجأ ساب ذ ص 

 . 105ذ 104المودوديذ المرجأ الناب  ذ ص(3
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لا  ﴿النلام: م ا  اللِّّ  مِن   و أ عْل مُ  ل كُمْ  و أ نص حُ  ر بيِّ  رِس الا تِ  إ   (1) ﴾ت ـعْل مُون    أبُ ـلِّغُكُمْ  دعو   فيع  قول  وهي  ذ 
اب  الأثم: "هي كلمة يع   ا ع  جملةذ وهي إراد  اتحم  (2) إصلا  و ي ع  فناد  ذ وأما ع  معناها فقال 

ذ وجا  في  (3)للمنصو  لعذ وليس وك  أن يع  ع  ه ه اللنظة بكلمة واحد  تحصــــــــــرها وتجمأ معناها غمها"
 . (4) معالم النن :" أ ا م  وجيز الأسما  ومختصر الكلام"

إواني        الننادذ وهي مبدأ   للناس وحض ا عليعذ و ي ا ع   إراد  اتحم  والنصيحة مبدأ إسلامي عام في 
الدنيا   العامة لما فيع اتحم والصلا  في  يحمل قيما سياسية واجتماعية كما سياتي في الأحاديثذ إ  هي دعو  

الشرعيةذ وتجعلع جز ا م  رسالة الأنبيا ذ قال   وا خر ذ جا ت ا  ت لت يد مبدأ النصيحةذ و  صلع م  الناحية 
  أبُ ـلِّغُكُمْ رِس الاتِ ر بيِّ و أ نا ْ  الْع ال مِين   ق ال  يا  ق ـوْمِ ل يْس  بي س ف اه ة  و ل كِنِّ ر سُول  مِّن رَّبِّ ﴿  عا  على لنان هود:

صِح  أ مِين   هُمْ و ق ال  يا  ق ـوْمِ ل ق دْ أ بْـل غْتُكُمْ رِس ال ة  ﴿ذ وجا  على لنان صالح عليع النلام:(5) ﴾ ل كُمْ نا  ف ـتـ و لَّ ع نـْ
النَّاصِحِين    ر بيِّ  تحُِب ون   و ل كِن لاَّ  ل كُمْ  النلام:(6) ﴾ و ن ص حْتُ  عليع  شعيب  لنان  على  وجا   هُمْ  ﴿ ذ  ع نـْ ف ـتـ و لَّ 

ذ وإ ا قمة الماسا  و رو   ( 7) ﴾حْتُ ل كُمْ و ل كِن لاَّ تحُِب ون  النَّاصِحِين  و ن ص    و ق ال  يا  ق ـوْمِ ل ق دْ أ بْـل غْتُكُمْ رِس ال ة  ر بيِّ 
القدر   ونزل  البلا ذ  وحلّ  القضا   حاّ  بعدما  قالها صالح  لقد  الأمنا ذ  الناصحي  نصح  الناس  يقبل  أه  المل ا  

لما  الط ورذ وينبل  انبلاذ  ا تومذ كما قالها الصادا المعصوم لأهل بدرذ ه ا هو منط  الح  ينناع اننياع ا

 

 . 62سور  الأعراف: ا ية(1

ذ  1980ذ  1/ مجمأ الل ة العربية مصر: المعجا الوجيزذ مجمأ الل ةذ ط4438ذ ص 6ذ مصدر ساب ذ  ع النونذ ذ اب  منظور: لنان العرع(2
 . 618ص

ه(: جامأ الأصول في أحاديث الرسولذ ت: عبد القادر الأرنا وطذ  606مجد الدي  أبو النعادات المبار  مُمد ب  اب  الأثم الجزري )ت(3
 . 558ذ ص11مذ ذ1972ار البيانذ]د عذ د ط[ذ مكتبة الحلوانيذ مطبعة الملا ذ د

 .126ذ ص 4مذ ذ1934ذ 1ه(: معالم النن ذ دار الطباخ حلبذ ط388أبو سليمان حمد ب  مُمد اتحطاي )ت  (4
 . 68ذ  67سور  الأعراف: ا ية(5

 . 79سور  الأعراف: ا ية(6

 . 93سور  الأعراف: ا ية(7
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أهل   ولك   ثبات وشموخ ورسوخذ  الدجى في  فلول  الظلمات في هدو  وطمانينةذ ووحو  يبدد غياهب  الضو  
 .(1) الباطل دا مــــــــــــــــــا مصابي  لإفلاس النكري والجدال العقيا

رواه  يا الداري أن النبي صلى   عليع  كما دل  الننة المط ر  على النصيحةذ بعد  أساليبذ من ا ما        
قال:» النصيحة«وسلا  قال:الدين  لم ؟  قلنا  وعامتهم«ذ  المسلمين  ولأئمة  ولرسوله  ولكتابه  لله  قال  (2) »  ذ 

الإسلام   أر ع  أحد  أنع  العلما   م   قالع جماعة  "وما  علي ا  –النووي:  يدور  ال   الأربعة  الأحاديث  أحد  أي 
ه بل المدار على ه ا وحدهذ...وأما النصيحة لأ مة المنلمي فمعاونت ا على الح ذ  فليس كما قالو   -الإسلام

حقوا   م   يبل  ا  ولم  عنع  غنلوا  عا  وإعلام ا  ولطفذ  برف   و  كمها  و نبي  ا  بعذ  وأمرها  فيع  وطاعت ا 
م الصلاة،  بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقا ذ وحديث جرير ب  عبد   قال: »(3) المنلمي"

 .  (4) وإيتاء الزكاة، والنصح لكل مسلم«
مناحي         للأمة في جميأ  الحضاري  البنا   النصيحة في  قيمة  الكتاع والننةذعلى  النصوص م   فدل  ه ه 

الحيا ذ وأنع يجب على المنلا أن ه يتجرد  صرفع ع  ه ا المعاذ ال ي  تاسس عليع الحرية النياسية للأفراد  
قا ووصوهذ تأسينا وممارسةذ انطلاقا بحيث ه وك  التزام النصيحة في جو اهستبداد والق ر  والجماعات انطلا 

الحرية   ممارسة  في  الشارع  رقابة  استحضار  يجب  بحيث  ووصوه  والمعتقلاتذ  والوعد  لنجون  الأفواه  و كميا 
الإ وكرامة  اتحلافة  معا  ال  تحق    النياسية  الأنظمة  أفضل  المنلا في ظل مقاصد  النياسية  ختيار  ننان  

 الشريعةذ وإقامة الأمة الوسط ال   ش د الش ود الحضاري.

 

 . 1339ذ ص8المكتب المصري الحديثذ ]د طذد ت[ذ ذعبد الحميد كش : في رحاع التننمذ (1

رقا:(2 النصيحةذ  الدي   أن  بيان  الإوانذ  ع  الصحيحذ مصدر ساب ذ كتاع  البخاري وجعل كلما ع  44ذ ص1ذ ذ 95منلا:  ذ ولم يخرجع 
 عنوان الباعذ ورواه بعض أصحاع النن .

 . 37ذ ص2مذ ذ1929ذ 1الحجاذذ المطبعة المصرية الأزهرذ ط مُي الدي  أبو زكر   يحي ب  شرف النووي: المن اذ شر  منلا ب (3

اذ  البخاري: الصحيحذ مصدر ساب ذ كتاع الإوانذ  ع قول النبي صلى   عليع وسلا: الدي : النصيحة نَ ولرسولع ولأ مة المنلمي وعامت  (4
رقا:  نصحوا نَ ورسولع"إ اوقولع  عا :   وأطرافع في عد  مواضأ ذ57"  الدي     /36ذ ص 1ذ  أن  بيان  الإوانذ  ع  الصحيحذ كتاع  منلا: 
 ذ وأخرجع الترم ي وأبو داود والننا ي بصيغ مختلنة. 45ذ ص1ذ ذ97النصيحةذ رقا:
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الر يس والمرؤوسذ        العلاقة بي  المتينة ال  بنني علي ا المجتمأ المنلاذ وال  يجب أن تحكا  إن ه ه الأسس 
  م  نوع اذ فبالإضافة إ   تجعلنا نقول: بأن الحرية النياسية للشعوع لين  مطلقة م  كل قيدذ بل هي فريد

 ه ه القواعد ال   قوم علي ا يجب أن  نضبط بجملة م  الضوابط أا ا: 

على        ا افظة  والمكانذ ويجب  الزمان  بت م  ه  ت م  وال   والجمود  ال   تنا  لإبوت  المبادئ  أه  تجاوز 
 المنلمة. النظام العام وا داع العامة للمجتمأ للمنلا والدولة 

يجب أن  ارس في إطار اتحل  الإسلامي المنتمد م  العقيد  الإسلاميةذ ال   نظا أطرها و رسا غايت اذ       
 معت   الحيا  ا خر  الحيا  الحقيقية ال  يحاسب فيع العباد على أعمالها. 

لأ       الصادقةذ  والنوا   الحننةذ  النياسية  لمقاصد  الحرية  أن  قترن  يجب  شطر  كما  النّية  مقرر  هو  نع كما 
العملذ وهي أساس قبولع أو ردّهذ وبعد عرضنا لبعض أها أسس حرية  قرير المركز النياسي في النقع الإسلامي  
في   العام  الدوي  والقانون  ال ري  النكر  في  النياسي  المركز  حرية  قرير  أسس  ع   للبحث  ننتقل  ودعا م اذ 

 المبحث المواي. 
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 للشعوب في الفكر الغربي.   المبحث الثالث: أسس حرية تقرير المركز السياسي

الإورات        مأ  الإانية  الألنية  م   الأخم   القرون  خلال  ال رع  عرف ا  ال   والنلننية  النكرية  المدارس   عت  
ورذ متج ا مو  كريس  الشعبية ال  عاشت ا الكإم م  الدول نوا  القانون الدوي العامذ ال ي ما فتئ في التط

حقوا الإننان وحمايت اذ  ولو على منتوى التنظمذ حيث  وج   النياسة الدولية بعد الحرع العالمية الإانية  
خلال النصف الإاني م  القرن المنصرمذ إ  صياغة الكإم م  الإعلانات والع ود ال    سس لحقوا الإننان  

ذ كنتيجة لنظر ت فكرية وفلننية  (1)  بط   لنكر الدوقراطي والنلطةوحر  عذ وخاصة الحرية النياسية ال  ار 
التاريخ المتعاقبةذ  وهو ما نقف عليع في ه ا المبحثذ حيث نقدم  ة ع  الحرية النياسية في   خلال دورات 

 النكر ال ري في المطلب الأولذ وأسس الحرية النياسية في الم اهب النلننية في مطالب متتالية.  
 في الفكر الغربي.  المطلب الأول: لمحة عن الحرية السياسية

النادس عشرذ        القرن  ال ري كان مأ  النكر  للحرية في  أول ظ ور  رز  أن  الباحإي على  م   أكد عدد 
حيث انعطن  الحيا  انعطافا حاداذ خاصة في الحيا  النكرية والنياسيةذ حيث برزت ظاهر  نقد الدي ذ والإور   

ا: التيار الربّوي أو ما ينمى بتيار الدي  الطبيعيذ ال ي يرى بأن  ذ وتجل  في  ياري  أساسيي ا(2) على  عاليمع
 

م   أي وجود دولة على حد  عبم عبد الإلع بلقزيز:" فقد  كون الدولة أعظا اختراع إنناني في التاريخ لأ ا مكن  المجتمعات م  أن  قومذ و (1
   نظيا ننن ا وتحصيل شروط بقا  اذ وتأمي أمن ا في الداخل واتحارذذ فكما  ض الدي  بدور سقل وجدان الأفراد...ك ل   ض   أن تحن

الحيا  اهجتماعي لكان   الدولة  ال  ينجا عن ا عدوان على ا خري ذ ولوه  اننلاتا عذ  ة  الدولة بدور ته يب سلو  الجماعات و رشيده وضبط 
ذ بل لكان فنا  النوع الإننانيذ ه ا ليس غزه في الدولةذ إنع  قرير حقيقة موضوعية وتاريخيةذ وقد ه يعرف قيمة الدولة إه م   جحيما ه يطاا

والمجتمأذ الدولة  بلقزيز:  الإلع  عبد  ينظر  أهلية"ذ  المن منة في حروع  المجتمعات  م  كل عقالذ كما حالة  النوضى  واننلات  غياع    عاش تجربة 
 .  16مذ ص2008ذ 1ربية للأبحاث والنشرذ بموتذ طالشبكة الع

لعاصمةذ  للتوسأ في النكر  أكإر ينظر مقال الأستا  عمّار جيدل: العولمة في عالم متعدد دينياذ مجلة الصراط: كلية العلوم الإسلامية الجزا ر ا(2
/1433ذ  25ع ا2012ه  ال   عت   ا را   وهي  ل   م مةذ  قضية  إ   صاحبع  حيث  طرا  والإقصا   مذ  التعصب  قو   دمم    ي  لدي  

والعنفذ والبشرية م  غم أد ن أحن  حاه من ا بعذ فم  غم دي  سيكون الوضأ أحن ذ والعلاقات أكإر إننانيةذ موضحا ننبية ه ا الطر   
الطر    ه ا  أحقية  م را  الإننانيةذ  تاريخ  في  المظلمة  الصنحات  على  التركيز  عند  الصواع  م   يقترع  ع   ال ي  المتديني  ابتعاد  صرفات  في 

لمانيةذ  الأنمو ذ ال ي يبشرون بعذ سوا  في المنيحية أو في الإسلام  لننبة للبعضذ وقد أصبح مشكلة حقيقية  لننبة للدوقراطيات العربية الع
القول بأن الدي  هو ج ر الشر انت ى صاحبع بأنع رغا كون  فتحول م  قو  إقناع  لحجة إ  الإقناع  لقو ذ ف ل وك  بعد كل ه ا  ذ حيث 

القوى  الدي  مصدر الكإم م  التصرفات الرعنا ذ سوا  مأ المخالف في الدي  الواحد أو المخالف م  أهل الأد ن الأخرىذ فإن الدي  وإل أك   
ينية جيد ذ وإل الدي  قاطر  النيطر  على قيا  الإيجابية في العالمذ وهو أحن  طريقة لضمان التاثم اهيجاي لاوان المنّعلذ لما لع م  حكمة  إق
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التيار   وثاني ما  مقدسذ  أو كتاع  نبو   أو  إوان  إ   يحتاذ  وه  مأ  ذ  علاقتع  في  بعقلع  منتقل  الإننان 
رع على  الإلحاديذ ال ي  قوم فكر ع على عدم الإوان  نَ جزما أو شكاذ وقد اشتر  ه ان التياران معا في الح 

ال  كان م  شعاراتها "اشنقوا آخر مل  بأمعا    النرننية  الإور   الدي  لت ا كإم ذ وقد بل   درجة عالية مأ 
 آخر قنيس". 

وانت ى ال رع في معركتع إ  وجوع تحييد الدي  أو انزوا ع في حدود ضيقةذ وأنبعدت الكنينة ع  مجاهت         
ي مأ الإننان في حدود المادية البشريةذ وأصبح   با التصورات ع   النكر والإبداعذ حتى  عامل النكر ال ر 

إنناناذ  بوصنع  والحر ت  الحقوا  ه ه  ينتح   الإننان  أن  يعني  ال ي  الطبيعيذ  الح   أساس  على  الحرية 
وينتمدها م  طبيعتع الإننانية فقطذ أو على أساس نظرية العقد اهجتماعيذ وهي بدورها قا مة على فكر   

طبيعيذ أو على أساس المننعة المادية ال   شرع  فعل الإننان بحنب ما يحق  لع م  مننعة مادية فقطذ  الح  ال
وتحييد كل الأبعاد الدينية والإلهية والميتافيزيقيةذ و شكل في ظل ه ه الم اهب والأفكار بعد آخر لع الأثر البليغ  

النرديةذ إ  حد تأليع النردذ وهو ما وك  الوقوف  وهو   ليب الحرية  -بعد تحييد الدي -في رسا خارطة الحريةذ
الدولية   الإننان  حقوا  وثا    على  انعكس  ال ي  الحرية  لمنالة  ال ري  التداول  خلال  نكي   م   عليع 

 . (1) والإقليمية 
 المطلب الثاني: الأساس الطبيعي للحرية السياسية.  

ف      الأفراد  يعيت  النظرية وجود مجتمأ طبيعي  النياسيذ  ملخص ه ه  أو  المدني  المجتمأ  أسب  م   يعذ وهو 
الطبيعية  الننّة  أفراده إ  نظام عام صادر ع   ذ  ننره  القلوعذ وهو في الحقيقة  (2) يحتكا  ذ وهو مركوز في 

فكر  لجا إلي ا أسا    النكر النياسي في أور  قدواذ كادا  لمقاومة الط يان وال ود ع  حقوا الأفراد وحر تهاذ  

 
لبذ ينظر  الحكمة واهعتدال والشنقة والرحمةذ في عالم يصبح حزينا وقاسيا بنقدها ذ فالدي  هو قلب الرحمةذ وبنقده يصم العالم  ردا وم  غم ق

 .        123-120ص

 . 30-24ساب ذ ص ناصر ب  سعيد ب  سيف النيف: أسس الحرية في النكر ال ريذ مرجأ(1

جعل ا ينمون ه ه المنحة الر نية حقوقا طبيعية أو حقا طبيعياذ فحل     -ال يب-أن التحول الأوري مو التنكم الماديذ وإل ا  ما ورا  الماد (2
 فكر  الطبيعة مُل اهعتراف بنضل    عا  على الإننانذ وهي كنظرية التطور واهر قا   اما في الإلحاد.  
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ما م د لظ ور نظر ت استق  من ا الكإم م  المبادئذ وال  بدورها م دت للإور  النرننية ال  نص  على  
 .(1) وا الطبيعية الكإم م  الحق

ورغا ظ ور المنيحية كحلقة ربط بي النكر اليوناني والرومانيذ وما جا ت بع م  مناهيا سياسية جديد ذ       
النياسيةذ معت   إ ها تجليا لإراد    الطبيعي كنقطة انطلاا في بنا  أفكارها  القانون  ظل  مشدود  إ  نظرية 

انتقص  م  قيمة العقلذ وأعط  لننن ا صلاحية استنباط مختلف    الإلعذ ال ي خل  الإننان والطبيعةذ حيث 
المبادئذ وظل  فكر  القانون الطبيعي بروافدها المتعدد  م  الأصول الم سنة لنكر  حقوا الإننان في النكر  

 .(2) ال ري والنياسي خاصةذ حتى ظ ور القانون الوضعي 

طبيعيذ ال ي  ر بط بع ار باطا جدلياذ فالحقوا الطبيعية   نتمد ه ه النظرية ج ورها م  من وم القانون ال     
الإابتة للأفرادذ   الطبيعيذ  عتباره مصدرا أساسيا للحقوا  للقانون  لاننان كالحيا  الحرية والمناوا  هي  شريأ 

 .(3) ال  ينتمدها م  طبيعتع ا دميةذ وهي ثابتة ه وك  أن  نتزع تح  أي ضرور  

الط      فالحقوا  القانوني  ل ل   للوجود  الإننانيذ لأ ا سابقة  الوجود  أساس  الحرية هي  اعتبار  بيعية  قتضي 
والنياسيذ ف ي  ولد مأ الأفرادذ وهي الصنة ال  صاحب  ميلادهاذ قبل أن يتحولوا إ  اهجتماعذ فلا وك   

 له ا التحول م ما كان سببع أن ينلب ا خصا ص ا الأو . 

وانتقد ه ا الأساس بأن التعاطي مأ الحرية على ه ا المنحى يجع ا مادية بحتةذ مقطوعة ع  كل ما يتصل       
م    نوع  هو  للحرية  التاسيس  في  المنحى  ه ا  أن  يضبط اذ كما  معنوي  ضابط  أي  أو  الواقأ  أو   لأخلااذ 

 .(4) ة لاننان حقوقع وحر  عالدجل واتحداع  سا النكر والنلننةذ إ  متى كان  الطبيعة الجامد  مام 

 

النقيع الهولندي  وه  (1 الطبيعة قد حبتع بنظام أبدي لصي  بآدميتعذ  ذ  Grotiusي  ننب إ   النرد هو مُور ه ا الوجودذ وأن  وخلاصتع أن 
فضل   مُمد إسماعيلذ سعيد مُمد عإمان: نظرية القانون الطبيعي في  يكتشنع العقلذ وينب  الدولة في الوجودذ ويعت  قيدا على سلطا اذ ينظر:

 . 21مذ ص2006النياسي ال ريذ مكتبة بنتان المعرفةذ الإسكندرية مصرذ ]د ط[ النكر
 . 52مذ ص2009مُمد نصر م نا: علوم النياسة الأصول والنظر تذ م سنة شباع الجامعة الإسكندريةذ ]د ط[ذ (2
 . 34مذ ص1999صنا  الدي  مُمد عبد الحكيا: منشورات الحلبي الحقوقيةذ بموتذ ]د ط[ذ (3
 . 55ذ  54مذ ص1998ويل ديورن: قصة الحضار ذ ت: زكي نجيب مُمودذ دار الجيل بموتذ]د ط[ذ (4
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 للحرية السياسية. -الاجتماعي–المطلب الثالث: الأساس العقدي

استندت الحرية النياسية حنب ه ه النظرية إ  فكر   ننم النلطةذ وهو ما  بناه ثلاثة فلاسنة خلال       
القرني النابأ عشر والإام  عشرذ حيث بعد ا ناق ا على العقد اهجتماعي كاساس للنلطة والحريةذ اختلنوا  

 في مضمونع على ما يأتي: 

 م(.1679ذ 1558)الفرع الأول: نظرية توماس هوبز

حيث يرى أن  كوي  الدولة ه يعدو أن يكون أمرا صناعياذ اعتمده الأفراد للخروذ م  حالة النوضى إ          
حالة التنظياذ ع  طري  حاكا يختارونع عوجب عقدذ يتنازلون لع ع  حقوق ا الطبيعية ولو استبدذ ما دام يعتقد  

 بطبععذ   ب لأخيع الإننان. أ ا في صالح الجماعةذ أما قبل  ل  فالإننان فاسد

والواقأ أن هوبز م  خلال نظريتع أراد الدفاع ع  الحكا المطل ذ ال ي مارستع آل ستيوارت في انجلترا أمام         
المعارضة المطالبة  لحرية النياسية وغمها م  الحقواذ وعليع فنظريتع ه وك  اعتمادها نوا  للحرية النياسيةذ  

ره أنع غم أساس الحكاذ م  كونع سلطة إلهية مقدسة إ  اعتباره سلطة م  صنأ البشرذ  ويبقى الجديد في فك
 .  (1) وب ل  قد م د الطري  لم  جا  بعده

 .(2)   م(1704ذ1632)الفرع الثاني:نظرية جون لوك

يتن  لو  مأ هوبز في فكر  العقد كوسيلة ينتقل في ا الأشخاص م  حالة النوضى إ  حالة اهستقرار        
والأم ذ ويختلف معع في نقطتي جوهريتي: الأو  أنع يعت  الإننان عاقلا واعيا يبحث ع  الطمانينة والنلامذ  

الطبيعية للحاكا يكون في حدود القدر اللازم لقيام والإانية مركز الحاكا في العقدذ فتنازل الأفراد ع  حقوق ا  

 

/عزيز العر وي: من وم  381ذ ص1985ذ دار الإقافة للنشر والتوزيأ  مصرذ ]د ط[ذ  -فيلنوف العقلانية–إمام عبد النتا :  وماس هوبز(1
 . 28جأ ساب ذ صمر  -رؤية  نورامية-الحرية في الإسلام وفي النكر ال ري 

اتحالية م     ولد لو  بإنجلترا وكان أبوه مُاميا م موراذ اشت ل  لتعليا وقتا طويلاذ ليتحول بعدها إ  التعرف على  عاليا الأرثو وكنية النلننية(2
تماعيذ ينظر: مُمود زكي  الحيا ذ وال  كان  سا د  في عصرهذ كما  علا الطبذ لك  ش ف بدراسة النلننةذ وهو أحد منظري نظرية العقد اهج

 وما بعدها. 270ذ ص1مذ ذ2013ذ 1نجيب: الموسوعة النلننية المختصر ذ الهيئة المصرية العامة للكتاع القاهر ذ ط
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وأي   والعدلذ  الحماية  واجب  الحاكا  وعلى  العقدذ  الطاعة في حدود  واجب  علي ا  ير ب  مما  المركزيةذ  سلطتع 
ذ وله ا قرر معظا علما  النياسة أن النكر اللي اي بدأ عن وم جون لو  للعقد في  (1) إخلال منع يعرضع للعزل

 ياسيذ حيث جعل للنلطة النياسية حدودا ه وك  تجاوزهاذ وهي  ل  ال  ار ضاها الأفراد.الجانب الن
 .(2)  (1778ذ1712)الفرع الثالث: نظرية جون جاك روسو

الإور         إنجيل  اهجتماعي  العقد  ع  كتابع  قيل  حتى  ال ريذ  النياسي  النكر  في  الننو   صاحب  يعت  
قة بي الحاكا وا كوم إ  العقد ال ي أمضاه مجموع الأفرادذ لينتقلوا بع م   النرننيةذ حيث يرجأ روسو العلا 

الحيا  النردية الطبيعية إ  الحيا  الجماعية النياسية بإراد  حر  نزي ة ع  العيوعذ إ  النلطة هي إراد  الجماعةذ  
إنما يخضأ للعقلذ فإنع ه يتصور أن  وطالما كان  النياد  مردها المجموع  عتباره كا نا مجردا ه يخضأ للأهوا ذ و 

 كون سلطة الحكام إه سلطة مقيد ذ ف ا ه وارسو ا إه  سا الجماعة ولصالح اذ فليس ه ه  الحكام إه  
على حقوا وحر ت   واعتدوا  استبدوا  إ ا  الحكام  ه ه   عزل  للأفراد ح   يكون  ثمّ  وم   المجموعذ  ع   وكلا  

لأساس الأصلي والأول لكل الحقوا النياسية هو أن الناس ما أقاموا الرؤسا  بين ا  ذ ويقرر روسو أن ا (3) الأفراد 
 . (4) إه ليكونوا لها حما ذ ولينوا ساد  منيطري 

وانتقدت ه ه النظرية في جملت ا إ  كو ا  قوم على فكر  اهفتراضذ البعيد  ع  الحقيقة التاريخية والمنط        
ذ كما أن الحقوا والحر ت النياسية ه وك  التنازل عن ا أو  (5) يام الحكا المطل  القانونيذ ال ي ه ونأ م  ق 

 

/ماجد راغب الحلو: النظا النياسية والقانون الدستوريذ منشا  المعارف الإسكندرية مصرذ   ]د ط[ذ  29عزيز العر وي: المرجأ نننعذ ص (1
 . 144مذ ص1983/شيخا إبراهيا عبد العزيز: النظام الدستوري اللبنانيذ الدار الجامعية بموت لينانذ]د ط[104ص  مذ2005

العقد  (2 نظرية  وم  ي  منظري  أحد  عمل  خرذ  وم   أخرىذ  إ   عقيد   وم   بلدذ  إ   بلد  م   متنقلا  حيا ع  قضى  فرننيذ  فيلنوف 
ذ ونظرات في حكومة بولنداذ حيث اعت  روسو أن الحكومة لين  شرعية إه إ ا ظل  النياد   اهجتماعيذ م  خلال كتابيع: العقد اهجتماعي

مود زكي:  في يد الشعبذ وقد كان  را  روسو النياسية الأثر العمي  في التاريخ الأوريذ خاصة الإور  النرننية ال  اقتبن  أنوار فكرهذ ينظر مُ
 . 170ذ 169الموسوعة النلننيةذ مرجأ ساب ذ ص 

 . 204شيخا إبراهيا عبد العزيز: المرجأ نننعذ ص(3
الدوليةذ بموتذ]د ط[ذ  (4 النياسيةذ ت: عادل زعيترذ م سنة الأبحاث  أو مبادئ الحقوا  العقد اهجتماعي  مذ  2001جون جا  روسو: 
 .  22-16ص
مذ  1999ت الجامعيةذ الإسكندرية مصرذ]د ط[  مُمد رفع  عبد الوهاعذ حني عإمان: النظا النياسية والقانون الدستوريذ دار المطبوعا(5
 . 38ص
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ذ ثم إن ه ه الأساس للحرية ينحوا  ا إ  الماديةذ ويجردها م  الدي  والأخلاا كضابط م ا  (1) التعاقد علي ا
ذ ل ا أقل ما يقال  (2) النلطة والشعبحال المجتمأ الإسلاميذ ال ي يكون معع شقا  النرد والأسر  والمجتمأذ و 

عن ا: أ ا نظرية مادية بحتةذ ولك  رغا ما يقال ع  ه ه النظرية  بقى في المجتمأ ال ري أها رافد مد الإورات  
إقامة الحكومات   الشعبذ م  خلال  بروح ا وحيوتهاذ في وضو  الحقوا والحر تذ وفي تحقي  سياد   ال ربية 

الحكومات  بدل  سياسية    القانونية  أك وبة  أك   اهجتماعي  العقد  نظرية  أن  بح   قيل  ول ل   المنتبد ذ 
 .  (3) ناجحة

 المطلب الرابع: الأساس النفعي للحرية السياسية.  

ذ وهي  تمإل في حصول الل   وغياع  (4) نظرية المننعة كم هب فلنني  عت  المننعة هي أساس الأخلاا     
المشرع بعي اهعتبارذ فمى ستوارت ميل وهو أحد أقطا ا في العصر الحديث:" الألمذ وهو ما يجب أن يأخ ه  

الل   والتحرر م  الألم اا الشيئان الوحيدان المرغو ن ك ا تذ وأن كل الأشيا  المرغوع في ا إما بنبب   أن 
و أساس الأخلااذ إ   الل   الكامنة في ا أو كوسيلة لز د  الل   وتجنب الألمذ وي كد على أن مبدأ النعاد  ه

ذ ويعما ميل ه ا  (5) الأفعال  كون صوا  بقدر ما  ناعد على ز د  النعاد  م  حصول الل  ذ وغياع الألم"
المبدأ في الحرية عختلف أنواع اذ فبعد أن عرض أفكار غمه م  النلاسنةذ اعت  م هبع أو  الم اهب  لإ باعذ  

ال م   قدر  أك   يحق   ما  أن  اعت   والتنني ذ حيث  أو   لعناية  مد   لأطول  الناس  م   قدر  لأك   نعاد  
بنتام ) الأغلبية  لأقليةذ ويعت   في كتابع:  (6) م(  1832-1748خصوصا في علاقة المجتمأ  لنلطةذ وعلاقة 

 

 .  60مذ ص1997بنيوني عبد ال اني عبد  : النظا النياسية والقانون الدستوريذ منشا  المعارف الإسكندرية مصرذ ]د ط[ذ (1
 وما بعدها.  39ناصر ب  سعيد ب  سيف النيف: أسس الحرية في النكر ال ريذ مرجأ ساب ذ ص(2
 .  31مذ ص 1988وي: النظا النياسية والقانون الدستوريذ دار النكر العريذ القاهر  مصرذ]د ط[ذ سليمان الطما(3
 ويعت  جممي بنتام وجون ستوارت ميل م  أش ر رواد ه ا الم هب. (4
 . 44جون ستوارت ميل: أسس اللي الية النياسيةذ مرجأ ساب ذ ص(5
في لندن في أسر  علا وثرا ذ ما أهلع لاقبال على مختلف المعارفذ حيث اهتا بدراسة القانون  جممي بنتام زعيا القا لي ع هب المننعةذ ولد  (6

مقدمة لأصول الأخلاق  وتأثر عبدأ النعاد  القصوىذ وم   ل  الحي كرس بنتام حيا ع لإقامة أساس علمي للتشريأ والقضا ذ م  خلال كتابع  
بينتام في مختلف نواحي الحيا ذ ينظر: مُمود زكي نجيب: الموسوعة النلننية المختصر ذ مرجأ ساب ذ  ذ وهو كتاع يع  عد فكر وفلننة  والتشريع

 . 97ذ 96ذ ص1ذ
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"مقدمة لأصول الأخلاا والتشريأ"ذ أن الل   والألم اا سلطان الإننانذ يتحكمان فيع تحكما يشمل كل ما  
ذ وي كد بنتام مأ أستا ه ميل أن المننعة هي معيار حل كل  (1) لع وكل ما نقولع وكل ما ننكر فيع م  أمور ننع

المشكلات اهجتماعيةذ ويجب أن  ن ا بأسمى معاني اذ وهي  ل  الم سنة الحاكمة على كافة المصالح الدا مة  
والحن  التقدم  إ   يصبو  ه ا  (2) لاننان  عتباره كا نا  فيقوم  الأعمال وحنن ا  ذ  اعتبار صحة  على  التنظم 

مرهون  لنتا   المتر بة علي اذ فاخضع  ه ه النظرية كل شي  لمبدأ المننعةذ وجعل  النتيجة معيار الحكا على  
 الأفعالذ وأنكرت ه ه النظرية وجود حقا   موضوعية وقيا مطلقة. 

ت ال   نطل  في  قرير نظر تها وآرا  ا م  أسس  وانتقد ه ا المنحى في التاسيس للحرية شان جميأ النلننا     
خياليةذ غم منلمة لدى جميأ الناسذ إ ا أعطي  حق ا و يز ما في ا م  ح  و طلذ فإ ا  دل على الباطل  
والنناد ومجانبة الصواعذ وهي نظرية قاصر  م  عد  جوانبذ  حيث أنكرت كل القيا الأخلاقية ال  هي م   

نانيةذ ولها أصول ضاربة في الأعمااذ كما أنع إنكار للقيا والمبادئ ال  أقرها الشرع وج لنا  صميا التركيبة الإن
في   الل    إ   ينظر  المنلا  إن  ثم  في اذ  اتحم  اتحم كل  أن  اعتقادنا  مأ  معرقتنا  في  لقصور  في ا  الحكمة  وجع 

كان الإم  انتكاسة النطر ذ بل إن منت ى  مجموع اذ وه يرضي أبدا أن ينال ما ينالع غمه م  الل ات الماديةذ إ ا  
 ل ا ع ل ات روحية تجعلع يحيا حيا  طيبة في رحاع الإوان.

آثار        وما خلن  م   ال ريذ  النكر  العام في  عن وم ا  الحرية  ال   قوم علي ا  الأسس  وبعد عرضنا لأها 
ها النياسيةذ المتمإلة في ظ ور اللي الية  وخيمة في النكر واهقتصاد وغمهاذ ونقتصر هنا على الإشار  إ  آثار 

ع    القضا ية  والنلطة  التشريعية  النلطة  استقلالية  المنتحن   رسيخ  م   يرى  سياسي  النياسية كم هب 
النلطة التنني يةذ مأ إعطا  المواطني أك  قدر م  الضمانات في مواج ة  عنف الحكومةذ و عت  الدوقراطية  

 ف عليع في فصل منتقل.  صور   ل  كلعذ وهو ما سنق 

  

 

 . 97ذ ص1ينظر: مُمود زكي نجيب: المرجأ نننع ذ(1
 . 43ذ 42مذ ص1965ينظر: عطية نعيا : في النظر ت العامة للحر ت النرديةذ الدار القومية للطباعة والنشر القاهر ذ ]د ط[ (2
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 خلاصة الفصل الأول.    

م    إ  مجموعة  أن نخلص  والوضعي وك   الشرعي  المنظوري   وأسن ا في  النياسية  الحرية  لمن وم  عرضنا  بعد 
 النقاط نشم إلي ا كما يلي: 

يع وا ع  الحرية    -1 لم  البيعة والشورىذ  لعلاقة ا كوم  لحاكا م  خلال  المتقدمي رغا  ناولها  النق ا   أن 
 النياسيةذ فكان حديإ ا ع  النياسة قاصرا على  صرفات الحاكا م  خلال حديإ ا ع  النياسة الشرعية. 

واا ضرور  الموازنة بي خصوصية ال ات  قام  الحرية النياسية في النقع الإسلامي على دعامتي كبم يذ    -2
الإننانيةذ وضرور  اهجتماع البشريذ كصور  مقرر  أصالة لما يجب أن  كون علية علاقة الراعي  لرعيةذ لترسا  

 نمو ذ الدم  بي الواقعية والمإالية.   

نتي  -3 ا ن كان   هو  العام كما  الدوي  القانون  في  للشعوع  النياسية  الحرية  منتمر  أن  قرير  صراع  جة 
 وطويلذ أس م  فيع الم اهب النكرية المختلنة والإورات الشعبية. 

استحالة المطابقة والتقارع بي التصور الإسلامي والتصور ال ري للحرية النياسيةذ لأن اهختلافات بين ما   -4
صور ال ري يتضم  قدرا  جوهرية وعميقة إ  أبعد الحدودذ وه يعني  ل  أنع ليس بين ما أي اشترا ذ بل إن الت

كبما م  الح  في قضية الحريةذ واستحالة المطابقة ليس خاصا بقضية الحرية النياسية فحنبذ وإنما هو شامل  
 . (1) لكل حقوا الإننانذ وهو امتداد للتباي  بي المنظوري  الإسلامي وال ري للكون والحيا 

 

 

قراطيةذ  والجدل النكري الإسلامي في قضية الحرية هو في الحقيقة استمرارية للنقاش في كإم م  القضا  الوافد  على العالم الإسلاميذ شان الدو(1
 ضمنع م  مبادئ متنوعة كنياد  الأمة وسياد  الشعب وغمها م  القضا  النكرية والنياسية واهقتصادية الوافد .    وما  ت 
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 الفصل الثاني: آلية حرية تقرير المركز السياسي للشعوب في الفقه الإسلامي. 

  تمهيد وتقسيم. 

يعت  البحث في ا ليات ال    سس لأحقية الشعوع وحريت ا في إثبات دورها النعال في الحيا  النياسية       
للدولة في النظام الإسلامي م  الأاية عكانذ إ   تأ الشعوع بقدر كبم م  الحيوية النياسية يعطي ثمارا طيبة  

ع الإننانية  عمي   لكرامة  إحناس  م   ذ  الأصعد   مختلف  فياض  على  وشعور  والجماعةذ  النرد  منتوى  لى 
النرد   منتوى  على  آثاره  ال ي  ظ ر  واستقرارهذ  خدمتع  في  جاهدا  ينعى  ال ي  وطنع  في  الإننان  بقيمة 
النياسي هو اهستبداد م  ج ة   ما ي دم اهجتماع  أن أسوأ  إ   الشعب والنلطةذ  والجماعةذ وعلى منتوى 

 ل. الحاكاذ والنوضى م  ج ة ا كوم كما يقا

 إل صور  الوعي الجمعي الإسلاميذ    -بعد دولة النبو    –أنّ  اكر  المنلا ه  زال مرحلة اتحلافة الراشد        
وهي النمو ذ ال ي  توا إليع الشعوع المنلمةذ وهي المراحل المباركة ال  أخ  عن ا النبي صلى   عليع وسلا  

 المبادئ في شتى المجاهت.  وأمرنا  لإقتدا   اذ وقد احتوت على الكإم م 

و عد الشورى أصل أصول ه ه القيا النياسيةذ وم  المبادئ الك ى ال   كلا عن ا النقع النياسي إضافة       
البادئ غا تذ أما ع  العلاقة بين ا وبي   إ  الحرية والعدالة والمناوا  وغمهاذ رغا أن الشورى مقصد وه ه 

الرو   لجن اهستبداد الحرية ف ي علاقة  للحرية في جو  بدون حريةذ وه وجود  للشورى  معا  فلا  وعليع  ،  دذ 
 سنقنا ه ا النصل إ  أربعة مباحث كما يلي:  

 المبحث الأول: مفهوم الشورى ومشروعيتها. 

 المبحث الثاني: معضلات في طريق الشورى.  

 المبحث الثالث: قواعد ممارسة الشورى السياسية في الفقه الإسلامي. 

 .المبحث الرابع: المجلات السياسية العامة للممارسة الشورية في الفقه الإسلامي
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 المبحث الأول: مفهوم الشورى ومشروعيتها. 

مقاصد         بنكر   النلامذ  صطبغ  في  الحكا  نظام  بنا   في  الزاوية  وهي حجر  أصيلذ  قرآني  مبدأ  الشورى 
الشريعةذ وعلاقت ا وثيقة  لضرور ت اتحمسذ فني أجوا  ا تحنظ الكلياتذ وفي جو اهستبداد  نت   حرمة  

العقول الأعراض و دف   الدما ذ و نتبا   المبحث ع   ،  لو صادر الأموا،  الدي ذ و نتبا   نتكلا في ه ا  وإ  
الحكا   نظام  اختيار  في  الحر   إرادتها  ع   المنلمة  الشعوع  لتعبم  الوحيد  النلمي  الطري   فلأ ا  الشورى 
وم سنات الدولة  عبما شور  حراذ ف ي كما يقول أحد النق ا : "المصدر الإاني لهداية الناس ورشدها وصلا   

حق م   ح   وهي  الوحيذ  بعد  وأن  أمورهاذ  والمظالمذ  المناسد  أعظا  م   و عطيلع  غصبع  وأن  المنلميذ  وا 
لكل   الأساسية  المنال   وأحد  الضروريةذ  الشروط  أحد  هو  نصا ا  إ   الشورى  وإعاد   الوضأ  ه ا   صحيح 

 .  (1)إصلا ذ و وض ديني ودنيوي"

النياسي        النقع  قواعد  ال   با علي ا  الك ى  المبادئ  الشورى م  أصول نظام الحكا في الإسلامذ وم  
ج ة(2) وغمه م   النلطة  لشرعية  حيث   سس  و رسا  (3) ذ  ثانيةذ  ج ة  م   ا كوم  لناعلية  الطري   و  م   ذ 

ما ماول بيانع في ه ا المبحث في ثلاثة  خارطة الحقوا والحر ت وما يقابل ا م  واجبات م  ج ة ثالإةذ وه ا  
مطالبذ نتطرا لتعرف الشورى ل ة واصطلاحا في المطلب الأولذ ومشروعية الشورى في المطلب ثانيذ ثم بيان 

 أاية الشورى في المطلب الإالث.

 

 
 

 .  131مذ ص 2010ذ  1علي مُمد الصلاي: الشورى فريضة إسلاميةذ م سنة اقرأ القاهر ذ ط(1
القانون الإ(2 لهيذ مبدأ الأمر  لمعروف والن ي ع  المنكرذ ومن ولية الحكومةذ  وعدد ه ه المبادئ ليس مُل ا نااذ ويزيد البعض مبدأ سياد  

الدولة كما  هب المودوديذ ينظر كتابع: اتحلافة والمل ذ مرجأ ساب ذ ص وما    37والطاعة في المعروفذ وطلب النلطة ممنوعذ وهدف وجود 
 .بعدها

عطي(3 اب   بي  المشور  كما  إ ا  ر   الحكا  عزل  على وجوع  العلما   نص  بقولع:  فقد  ه  "ة  م   الأحكام  وعزا ا  الشريعة  قواعد  م   الشورى 
ذ ينظر : اب  عطية القاضي أبو مُمد عبد الح  ب  غالب الأندلني: ا رر الوجيز  "ينتشم أهل العلا والدي  فعزلع واجبذ ه ا ماه خلاف فيع

 .  543ذ ص1مذذ2001ذ 1بموت لبنانذ ط في  ننم الكتاع العزيزذ ت: عبد النلام عبد الشافي مُمدذ دار الكتب العلمية
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 المطلب الأول: تعريف الشورى.

الشورى م  الكلمات ال  ورد  كرها في الكتاع العزيز لنظا ومعاذ في معرض الأمر لرسول   صلّى         
الل وي   مدلولها  بيان  على  المطلب  ه ا  في  ونقف  الشورىذ  سور   في  جا   للم مني كما  والمد   وسلّاذ  عليع 

 واهصطلاحي.   

   الفرع الأول: الشورى لغة.

( ذإ ا تأمل ا المتامل  ذ شللهاروللهرلله في بيان معاني متعدد ذ لألناظ كإم  مشتقة م  ماد  )شأفاض  معاجا الل ة       
ذ    (1) ا ضح لع أن الصلة وثيقة بي المقصود ل ة واصطلاحاذ و الشورى و المشور  والمشاور  مصادر  للنعل شاوللهرلله

 وه ه بعض أقوال أهل الل ة: 

قال اب  منظور: شار العنل يشوره شورا وشياراذذ استخرجع م  الوقبة واجتناهذ وشرت العنل واشتر عذ       
ذوجا  فيع ك ل : شار الدابة وهو يشورها  إ ا راض ا  أو ركب ا عند العرض على  ( 2) اجتنيتع وأخ  ع م  موضعع

 .(3) قلب ا   مشتري اذ وقيل: عرض ا لبيأذ وقيل: بلاها ينظر ما عندهاذ وقيل:

أصل ا        المشنورلله   النرا :  قال  ل تانذ  واا  وللهرلله   للهشح
والم المشنورلله   فلان جيّ د  ويقال:  المشور ذ  منع  واستشاره طلب 

المشور ذ وفلان خمن شمّ ٍ أي يصلح   منع  للتخنيفذ و قول: شاور ع في الأمر واستشر عذ طلب  نقل   للهشورلله  
الم

: شاور ع واستشر ع في ك ا: راجعتع لأرى رأيعذ فاشار علي بك ا: أراني ما عنده ذ وفي المصبا  المنم(4) للمشاور  
 .(5) فيع م  مصلحةذ فكان  إشار  حننة واهسا المشور  

 

المعانيذ مصدر  (1 رو   الألوسي:  ينظر  الإخبار  لمصدرذ  وقع  خ ا وه يجوز  لين  ك ل ذ لأ ا  أ ا  وقيل:  الشورى مصدرذ  أن  المش ور 
 . 304ذ ص24ساب ذ ذ

 .  2356ذ ص4اب  منظور: لنان العرعذ مرجأ ساب ذ ذ(2
 .2358ذ 2357ذ ص4المصدر نننع ذ(3
 .  2358ذ ص4المصدر نننع: ذ(4
 . 176النيومي: المصبا  المنمذ مرجأ ساب ذ ص(5
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قال اب  فارس: الشي والواو والرا  أصلان مطرّدانذ الأول من ماذ إبدا  شي  وإظ اره وعرضعذ وا خر:         
 . (1) أخ  الشي  

وماد  )شار(و )شور( ومشتقاتها كإم  متنوعة في كلام العرعذ والملاحظ أن المعاني الل وية  دور كل ا  قريبا       
 حول اهستخراذ والإظ ار واهصطنا  ماد  كان  كالعنلذ أم معنو  كالرأي النديد. 

 الفرع الثاني: الشورى في القرآن الكريم.  

وردت كلمة الشورى ومشتقاتها في القرآن الكريم عبناها ومعناهاذ في النور المكية والمدنية على حد سوا ذ       
 حيث وردت  لمبا فيما يلي:

ا و ت ش اوُر  ف لا  جُن اح  ﴿ : قوله تعال  -1      هُم  نـْ  . (2) ﴾ۖ  ع ل يْهِم ا  ف إِنْ أ ر اد ا فِص الا  ع ن ت ـر اض  مِّ

مُْ و ش اوِرْهُمْ في الأ مْرِ  ﴿  -2     غْفِرْ لَ  هُمْ و اسْتـ   .   (3) ﴾ ۖ  ف اعْفُ ع نـْ

ة  و أ مْرُهُمْ شُور ى  ﴿-3     ابوُا لِر بِِّمْ و أ ق امُوا الصَّلا  نـ هُمْ و مِمَّا ر ز قـْن اهُمْ ينُفِقُون   و الَّذِين  اسْت ج   .     (4) ﴾ ب ـيـْ

إِل يْهِ   ﴿ قوله تعال:  ووك  أن يضاف إلي ا موضأ رابأذ وهو ما جا  في      لِّمُ م ن    ق الُواۖ  ف أ ش ار تْ  ك يْف  نكُ 
هْدِ ص بِيّا   على اعتبار أن الإشار  هي التلويح  لشي  ين ا منع النط ذ وهي  رادف النط  في  ،  (5) ﴾ك ان  في الْم 

المراد الإشار   لرأيذ وإ ا   استعمل  ع)على( يكون  المعاذ وعند إطلاق ا هي حقيقة في الحنيةذ وإ ا  ف ا 
لام قليلذ يشبع الإشار   استعمل  ع)إ ( يكون المراد الإما   ليدذ والإشار  أن يشم المتكلا إ  معان كإم  بك
 .(6)  ليدذ فإن المشم بيده يشم دفعة واحد  إ  أشيا ذ لو ع  عن ا هحتاذ إ  ألناظ كإم 

 

 . 227ذ ص3اب  فارس: معجا مقاييس الل ةذ مرجأ ساب ذ ذ(1
 . 233سور  البقر : جز  ا ية (2

 . 159سور  آل عمران: جز  ا ية (3

 . 38سور  الشورى: ا ية (4

 . 28: ا يةمريمسور  (5

 . 120اب  صالكنوي: الكلياتذ مصدر س  (6
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 كما وردت  الشورى بعد  معانيذ كالأمر والنتيا في مواط  عد  من ا:      

ا ل س احِر  ع لِيم   ق ال  الْم لأُ مِن ق ـوْمِ فِرْع وْن  إِنَّ    ﴿:  كما في قولع  عا الأمر        ـذ  يرُيِدُ أ ن يَُْرجِ كُم   109ه 
أ رْضِكُمْ  نْ  تأ ْمُرُون  ۖ  مِّ اذ ا  فرعونذ  ،  (1) ﴾ف م  قوم  الملأ م   قال  ا يةذ "وهك ا  بعد  ننم  القرآن  جا  في ظلال 

فرعون" مأ  قولع  عا (2) يتشاورون  في  وكما  )  ﴿: ذ  ع لِيم   ل س احِر   ا  ه ذ  إِنَّ  وْل هُ  ح  للِْم لَ ِ  أ ن 34ق ال   يرُيِدُ   )  
اذ ا تأ ْمُرُون   نْ أ رْضِكُم بِسِحْرهِِ ف م  حيث كان طلب الرأي م  فرعون ه م  ملئع كما في موضأ  ،  (3) ﴾يَُْرجِ كُم مِّ

الط ا  حي   بقولع:" و ل  شنشنة  الظلال  يعل  علي ا صاحب  أقدام اذ  الأعرافذ  أن الأرض تح   يحنون 
عند   يلينون في القول بعد التج ذ ويلجئون إ  الشعوع وقد كانوا يدوسو ا  لأقدامذ ويتظاهرون  لشورى  

 .( 4) وقد كانوا ينتبدون  لهوى"

قولع  عا   الفتوى     للِر ؤْ   ﴿:كما في  إِن كُنتُمْ  ي   رُؤْيا  أ فـْتُوني في  الْم لأُ  ا  أ ي ـه  واهستنتا   ،  (5) ﴾ت ـعْبُُوُن     يا  يا  
  ﴿: كما في قولع  عا ،  مصدر استنتى إ ا طلب الإفتا  وهو: الإخبار بإزالة مشكلذ أو الإرشاد إ  إزالة حم 

ُ أ فـْتُوني في أ مْرِي م ا كُنتُ ق اطِع ة  أ مْرا   ا الم لأ  والمراد  لنتوى هاهنا: الإشار   ،  (6) ﴾ ح تََّّ ت شْه دُونِ    ق ال تْ يا  أ ي ـه 
 . (7) علي ا عا عندها فيما حدث لها م  الرأي والتدبم 

 الفرع الثالث: الشورى اصطلاحا.

 وردت عد   عرينات للشورى عند المتقدمي والمتاخري ذ ن كر بعض ا:     

 

 . 110ذ 109سور  الأعراف: ا ية(1

 . 1348مذ ص2003ذ 32سيد قطب: في ظلال القرآنذ دار الشروا القاهر ذ ط (2

 . 35ذ 34سور  الشعرا : ا ية(3

 . 2594المرجأ الناب : ص(4

 . 43سور  يوسف: جز  ا ية(5

 . 32سور  النمل: ا ية(6

 . 452ذ ص4الزمخشري: الكشافذ مصدر ساب ذ ذ(7
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ما        وينتخرذ  صاحبعذ  من ا  واحد  لينتشم كل  الأمر  على  اهجتماع  هي  بقولع:"  العري  اب   *عرف ا 
 .    (1)عنده"

 .(2) *عرف ا الراغب الأصب اني بقولع: " استخراذ الرأي عراجعة البعض إ  البعض"      

*وعرف ا م  المعاصري  عبد الرحمان عبد اتحال  بقولع:" استطلاع الرأي م   وي اتح   فيعذ للتوصل إ        
 .  (3) أقرع الأمور للحّ "

المتعلقة        الأمور  في  عن ا  ينوع  م   أو  الأمة  رأي  استطلاع  بقولع:"  الأنصاري  الحميد  عبد  عرف ا  *كما 
الت(4) ا" ه ه  على  البوطي  وعل   الل وية  ذ  الدهلة  سلطان  وأن  النق يةذ  النمة  إ   واعت ها  نتقد  عريناتذ 

غالب علي اذ وقدم لها  عرينا آخر بقولع:" رجوع الإمام أو القاضي أو آحاد المكلني في أمر لم ينتبن حكمع  
ي ذ وم  قد  بنص قرآن أو سنة أو إجماع إ  م  يرجى من ا معرفتعذ  لده ل اهجت ادية م  العلما  المجت د

 .(5) ينظا إلي ا م   ل ذ م  أوي الدراية والمعرفة" 

 بي   (6) ولعل التعرينات النابقة ال  عل  علي ا الإمام البوطي إ ا استإنينا ما  كره ع  الرحمان عبد اتحال       
ال ي عاد  ما  حقيقة الشورى  عرينا جامعاذ على خلاف  عرينع رحمع   ال ي جا  مطوهذ منتقدا للاختصار  

 يكون في الحدودذ ويجب التنبيع هنا على حقا   م مة  تعل   لتعريف الجامأ للشورى.

العلما ذ    -       م   الكإم  إليع  أشار  ما  وهو  الشورىذ  رك   واهعتراض  والمناقشة  الرأي  إبدا   في  الحرية  أن 
غياع حرية الرأيذ ع  طري  سياسة  فجوهر الشورى في الإسلام هو الحريةذ وه معا للمشاركة والتشاور مأ  

 

 . 389ذ ص1اب  العري: أحكام القرآنذ مصدر ساب ذ ذ(1

بموتذ ط(2 الشامية  الدار  دمش   القلا  دار  داوديذ  عدنان  صنوان  ت:  الكريمذ  القرآن  ألناظ  منردات  الأصن اني:  مذ  2009ذ  4الراغب 
 . 470ص

 .14مذ ص1997عبد الرحمان عبد اتحال : الشورى في ظل نظام الحكا الإسلاميذ دار القلا الكوي ذ ]د ط[  (3

 . 4عبد الحميد الأنصاري: الشورى وأثرها في الدوقراطيةذ منشورات الكتب العصرية بموتذ ]د م ط[ذ ص(4

الحضار     مُمد(5 لبحوث  الملكي  المجمأ  الإسلامذ  في  الشورى  بكتاع  منشور  مقال  ومقوماتهاذ  الشورى  خصا ص  البوطي:  رمضان  سعيد 
 .  488ذ ص1989الإسلاميةذ م سنة آل البي  عمان الأردنذ]د ط[ 

 وهو  عريف غم شامل لمجاهت الشورىذ حيث يصدا على قنا واحد من ا فقط وهي استشار  أهل اتح  . (6
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 كميا الأفواهذ ال  يتبع ا المنتبدون والط ا  مأ مخالني ا ذ "فالشورى هي حرية المجتمأ في  قرير مصمه واختيار  
المجتمأذ   قرارات  في  وين ا  ا خري ذ  مأ  برأيع  يشار  في كل  ل   أن  في  النرد  وحرية  أوهذ  وحكامع  نظامع 

في إبدا  الرأي ومناقشة ا را  الأخرى في حوار حرذ على أن يلتزم هو وغمه عا  صدره  متمتعا بحريتع النطرية  
 .    (1) الشورى م  قرارات  ع  ع  رأي الجماعة سوا  أحازت الإجماع أم الأغلبية"

أللهنّ العموم وصف معت  في  عريف الشورىذ حتى يدخل في ا كل فرد لع الح  في ا م  ج ةذ سوا   عل     -      
فيما   الن  واتح    أو استشار  أهل  الشريعةذ  منزلة علما   والنوازل وهي  للقضا   الشرعية  ببيان الأحكام  الأمر 
 عل  ب ل ذ كلٌ في تخصصعذ أم استشار  عامة المكلني فيما ها أهلعذ كانتخاع الحاكا وغمها م  القضا   

نان منتجمعا شروط التكليف والرشدذ وحتى  شمل  المصمية ال  يشتر  في ا الجميأ دون استإنا  متى كان الإن 
نَّط من التفكير الجماعي الحر في القضية  كل المجاهت م  ج ة ثانيةذ ل ل  وك  أن  عرف الشورى بأ ا: "

 .(2) "لإدراك المطلوب فيها بوصفه حكما أو خبُة أو فكرة

 المطلب الثاني: مشروعية الشورى.

مشروعيت ا       على  دلّ   وقد  للرعيةذ  الإمام  على  ال  تجب  الشرعيةذ  الواجبات  م   واحد   الشورى   عت  
 آ ت القرآن الكريم والننّة العملية وعمل الراشدي ذ وهو ما نقف عليع في عد  فروع. 

 الفرع الأول: القرآن الكريم. 

إ         ا ققي  بعض  وي هب  جوانبذ  عد   م   الموضوع  في  مركزيتان  آيتان  والشورى  عمران  آل  آي   إنّ 
اهستدهل على مشروعية الشورى    ت ال  يخ  في ا المو  عزّ وجلّ الملا كة بخلقع  دمذ وقد احتوت م   

قال  عا   اهستش اد  اذ  يعزّز  ما  اللطينة  ق    ﴿ :المعاني  إِذْ  لِلْم لا ئِك ةِ و  ر ب ك   الأ رْضِ   ال   في  ج اعِل   إِنّيِ 
لِيف ة   ا ۖ  خ  ا م ن يُـفْسِدُ فِيه  أ عْل مُ م ا    ق ال  إِنّيِ ۖ  و ي سْفِكُ الدِّم اء  و نَ ْنُ نُس بِّحُ بِ مْدِك  و نُـق دِّسُ ل ك    ق الُواْ أ تج ْع لُ فِيه 

 

 . 290مذ ص1992ذ 2 وفي  الشاوي: فقع الشورى واهستشار ذ دار الوفا  المنصور  مصرذ ط(1

]د م ط[ذ ص(2 الشورىذ  نظام  البدراني:  الكريم  عبد  ب   التعريف  كره هشام  للتعريف  عتبارها جوهر عملية  24ه ا  أضنت ا  الحر  ذ وكلمة 
 الشورى.
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ت ـعْل مُون  ) إِن   الأ سَْ اء  كُلَّه ا ثَُّ ( و ع لَّم  آد م   30لا   ـؤُلاءِ  أ نبِئُوني بِِ سَْ اءِ ه  ف ـق ال   ةِ  الْم لا ئِك  كُنتُمْ    ع ر ض هُمْ ع ل ى 
ان ك  لا  عِلْم  ل ن ا إِلاَّ م ا 31ص ادِقِين  ) يقول اب     ،( 1) ﴾(  32الْع لِيمُ الحْ كِيمُ )  إِنَّك  أ نت  ۖ  ع لَّمْتـ ن ا   ( ق الُواْ سُبْح 

عاشور في  ننم ه ه ا  ت:" وعندي أن ه ه اهستشار  جعل  لتكون حقيقة مقارنة في الوجود تحل  أول  
ننوس  ريتع" أشربتع  مأ  (2)البشر حتى  كون ناموسا  الشورى وجدت  إن  لنا  يقول  اب  عاشور  الإمام  ذ وكان 

اويل ملحظا لطينا واستنباطا طريناذ ثم يقول:" فإن  خل  آدم إعلانا بقيمت ا في الحيا ذ ويعت  الرينوني ه ا الت
 .(3) الشورى هي أول سنة اجتماعية سن ا   تحلقع ولعبادهذ ليقتدوا  ا ولي تدوا  داها"

وإ ا  تبعنا نصوص القرآن الكريم وجدنا الشورى ثابتة في علاقة الزوذ بزوجتعذ وفي علاقة الأع مأ ابنعذ       
القضا    م   واضحة  وفي كإم  إجابة  ل   العامة؟ذ نجد  الش ون  وأولويت ا في  فكيف  كون ضرورتها  اتحاصةذ 
 : (4) جلية في آي  الباع واا

الأول      شُور ى:قال  عا    الآية  و أ مْرُهُمْ  ة   الصَّلا  و أ ق امُوا  لِر بِِّمْ  ابوُا  اسْت ج  و الَّذِين   و مِمَّا    ﴿  نـ هُمْ  ر ز قـْن اهُمْ  ب ـيـْ
وهنا  دههت م مة لقيمة الشورى في الإسلام في ضو   ننم ه ه ا يةذ من ا: أن سور  قرآنية  ،  (5) ينُفِقُون ﴾

كاملة سمي   اذ وهو  نبيع لأايت ا و نويع عنزلت ا وقيمت اذ وهي م  النور المكيةذ حيث أن القرآن المكي م   
وقيا أسس  ل رس  جا   أنع  مضمونع  قيا    خصا ص  بدل  بآدميتعذ  وألص   الإننان  فطر   إ   أقرع  جديد ذ 

جاهلية منكر ذ لعل الشورى واحد  م   ل  القيا ال  أراد القرآن غرس ا في المجتمأذ كقيمة اجتماعيةذ قبل أن  
الشورىذ   على جلالة  وهي  دل  الهجر ذ  الدولة عقب  بنا   بعد  النلطانية  الأحكام  م   سياسية  قيمة   صبح 

 .(6) بي ركني عظيمي الصلا  والزكا ذ وب ل   كون الشورى م  أثم  خصال المنلمي حيث وقع  

 

 .32ذ 31ذ  30سور  البقر : ا  ت(1

 . 400ذ ص1: التحرير والتنويرذ مصدر ساب ذ ذاب  عاشور(2

 . 16م ذ ص2007ذ  1معركة البنا  ذ دار الرازي عمان الأردنذ ط الرينوني: الشورى(3

 . 20المرجأ الناب ذ ص(4

 . 38سور  الشورى: ا ية (5

 . 19ينظر علي مُمد الصلاي: الشورىذ مرجأ ساب ذ ص(6
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مُْ و ش اوِرْهُمْ في الأ مْرِ   ﴿ :في قولع  عا الآية الثانية        غْفِرْ لَ  هُمْ و اسْتـ  وه ه ا ية م  سور   ،  (1) ﴾ۖ  ف اعْفُ ع نـْ
مدنية واتحطاع في ا للحبيب صلى   عليع وسلاذ "والمراد  لأمر الأمر العام ال ي هو سياسة الأمة في الحرع  
والنلا واتحوف والأم  وغم  ل  م  مصالح ا الدنيوية... والأمر المعرف هنا هو أمر المنلمي المضاف إلي ا  

القاعد  الأو  ال  وضع  للحكوم  ة الإسلامية في سور  الشورى المكية في بيان ما وجب أن يكون عليع  في 
 .(2) أهل ه ا الدي "

ا يت      ها ي  من   م   وفرض ا  الشورىذ  مبدأ  بتقرير  الكريم  القرآن  اهتمام  مدى  يظ ر  وغمها  الكروتي  ي 
بداية الدعو  في مكة  عتبارها من   بنا  المجتمأ المنلاذ وقاعد  النظام اهجتماعي في الإسلامذ ثم أعاد تأكيد  

نظام الحكاذ وقاعد  جوهرية في   ل   المبدأ في المدينة بعد أن أصبح للمنلمي دولة منتقلةذ فجعل ا أساس  
شمول   على  يدل  اهسمية  الجملة  وصي ة  العموم  بصي ة  الأمر  لشورى  مجي   إن  ثم  النياسيذ  النظام  شرعية 
الشورى لكل المجاهت ال  هي م  شان المنلميذ وأ ا قاعد  ثابتة ه وك  تجاوزهاذ وقد كان النبي صلى    

اني والتزم  ا في حيا عذ حتى  كون دروسا حية لأصحابع رضي   عن اذ  عليع وسلا أول م  أدر  ه ه المع
 وهو ما نتناولع في العنصر المواي.

 الفرع الثاني: السنة النبوية.

النلام        عليع  النبي  شاور  فقد  الكريمذ  القرآن  في  للشورى  عملية  المط ر   رجمة  النبوية  الننة  في  الشورى 
في   أمور كإم ذ  في  اتحاصة أصحابع  واهقتصادية  (3) ش ونع  النياسية  المجاهت  مختلف  في  الدولة  ش ون  وفي  ذ 

واهجتماعية في حالة الحرع والنلاذ مقدما لأمتع صور  متكاملة مشرقة ع  ماهية الشورى ومجاهتهاذ تاركا مجال  
ات رسول   صلى  التنظيا للظروف الزمان والمكانذ وهنا نشم إ  نقطة جوهريةذ "فحينما نتحدث ع  مشاور 

 

 . 159سور  آل عمران: جز  ا ية (1

 . 21/ الرينوني: الشورىذ مرجأ ساب ذ 200ذ 199ذ ص4رشيد رضا:  ننم المنارذ مرجأ ساب ذ ذمُمد (2

م  مشاورا ع للصحابة في ش ونعذ مشاور ع علي ب  أي طالب وأسامة ب  زيد في فراا عا شةذ جا  في حديث الإف  ال ي أخرجع البخاري  (3
عن ا: رضي    عا شة  ع »...ع   الله  صلى  رسول الله  يسألَما  دعا  الوحي،  استلبث  حين  زيد  بن  وأسامة  طالب  أبي  بن  علي  وسلم  ليه 

/ وك ل   123ذ ص3ذ ذ4141البخاري: الصحيح مصدر ساب ذ كتاع الم ازيذ  ع حديث الإف ذ ر ويستشيرهما في فراق أهله...«،  
 استشار  سعد ب  عباد  رضي   عنع في شان اب  أي ب  سلولذ والحديث في الصحيحي . 



الفصل الثاني                                                       آلية حرية تقرير المركز السياسي للشعوب في الفقه الإسلامي        

 

 

82 

آحادها  لرأي  أصحابع وحتى  لرأي جم ور  رأيع  يتر   وأنع كان  الناس مشور ذ  أكإر  وأنع كان  وسلاذ  عبيع    
أحياناذ فلا ينب ي أن ن نل ع  مقامع ومنزلتعذ وه ع  صنا ع وخصا صعذ بل متاذ أن يقال لنا كما قيل لم   

منّا:   خم  ر سُ ﴿ها  فِيكُمْ  أ نَّ  اللَِّّ و اعْل مُوا  الْأ مْرِ ۖ  ول   ن   مِّ في ك ثِير   يطُِيعُكُمْ  في  ،  ( 1) ﴾ل ع نِت مْ   ل وْ  وجدناه  فإ ا 
حاهت كإم  ه يتوقف على الشورىذ وه ينتظر رأي أحدذ فلأن ه ا هو الأصل فيعذ ف و رسول   قبل كل  

ال الب  (2)  شي  وفوا كل شي " العام هي  التصرفات  لتشريأ  اعتبار  العلما  على  العديد م   ذ وله ا نص 
 ذ ونكتني هنا عإالي فقط.(3) على  صرفا ع عليع النلام 

الن ايةذ  أولا: الشورى في يوم بدر      البداية إ   الشورى م   ال زو  صور  مشرقة ع   ذ حيث قدم  ه ه 
الكإم م  مشاهدها وأطوا القرآن  العمذ ولكّ   سجل  النّبي صلّى   عليع وسلّا وم  خرذ لأخ   رهاذ فخرذ 

العم  نر وجيت الكنر يصر على قتال المنلميذ فاستشار أصحابع في الأمرذ في مش د جداي خلده القرآن  
ا أ خْر ج ك  ر ب ك  مِن ب ـيْتِك  بِالحْ قِّ و إِنَّ ف ريِقا  مِّن    ﴿الكريمذ قال  عا :   ( يُُ ادِلُون ك  5الْمُؤْمِنِين  ل ك ارهُِون  )  ك م 

أ نََّّ ا يُس اقُون  إِل  الْم وْتِ و هُمْ ي نظرُُون    في الحْ قِّ ب ـعْد  م ا ت ـب ينَّ   فبعد أن طلب رسول   صلى   عليع    ، (4) ﴾ك 
قداد اب  عمروذ يطلب  وسلا الرأي م  أصحابع في القتال م  عدمعذ  كلا قاد  الم اجري  أبو بكر وعمر والم

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شاور حين بلغه إقبال أبي  الرأي مر  أخرى كما أخرذ منلا ع  أنس »
سفيان، قال: فتكلم أبو بكر فأعرض عنه، ثُ تكلم عمر فأعرض عنه، ثُ قام سعد بن عبادة فقال: إيانا  

ا البحر  لأخضن اه ا «تريد؟ يا رسول الله، والذي نفسي بيده لو أمرتنا أن نُِ  ذ وعل  اب  حجر على  (5)  يض ه 
حديث منلاذ بأن ننبة القول لنعد اب  عباد  فيع نظرذ لأنع لم يش د بدراذ مقدما احتمال مشاور  الرسول  
للأنصار مر ي  لمدينة وبعد اتحروذ من اذ و كر حديث اب  إسحاا وغمهذ وهي أن النبي استشار الناس وبعد  

 

 . 7سور  الحجرات: جز  ا ية (1

 . 94ذ 93الرينوني: الشورىذ مرجأ ساب ذ ص(2

ط(3 القاهر ذ  الكلمة  دار  التشريعيةذ  المن جية  الدههت  وسلا  لإمامة  عليع  صلى    الرسول  العإماني:  صرفات  الدي   ذ  2013ذ  2سعد 
 . 33ص

 . 6ذ 5سور  الأننال: ا ية  (4

 . 855ص ذ1779لج اد والنمذ  ع غزو  بدرذ رقا:منلا: الصحيحذ مصدر ساب ذ كتاع ا(5
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ذ  (1) وا علي أي ا الناسذ فعرفوا أنع يريد الأنصارذ فتكلا سعد ب  معا سماعع  را  الم اجري ذ لم يقتنأ فاعاد أشم 
وأعيان الصحابة  (2) فنر النبي صلى   عليع وسلا لقولع ونشطعذ وفيع استشار  الأصحاع وأهل الرأي واتح   

د على  وزعما  اذ ثم إن حرص النبي صلى   عليع وسلا على مشاور  أصحابع في ال زوات  ل ات فيع تأكي
. وشاور الرسول صلى    (3) أاية الشورى في الحروعذ لأ ا  قرر مصم الأما إما إ  العليا ذ وإما تح  ال  ا  

ذ بل هو شانع في معظا  ( 4) عليع وسلا في ميدان المعركةذ وشاور بعدها في أسرى المعركة كما  كر القرآن الكريم
 حيا ع في حلع و رحلع.

. فلما طال الحصار على المنلمي أراد  صلى الله عليه وسلم السّعدين في غزوة الْندقثانيا: مشاورته       
رسول   صلى   عليع وسلا أن يصالح غطنان على ثلث ثمار المدينةذ وينصرفوا عن اذ وجرت المراوضة على  

أمر    ا فنمعا    ! إن كان   ل ذ فاستشار سعد ب  معا  وسعد ب  عباد  في  ل ذ فقاه:   رسول  
 .(5) وطاعةذ وإن كان شيئا  صنعع لناذ فلا حاجة لنا فيعذ و  ه نعطي ا إه النيفذ فصوع رأي ما 

ال  انطوت علي ا ننوس الصحابة عرف  أسمى معاني المشور  وأصول   (6) إن ه ه المناقشات العظيمة وغمها     
 .(7) إبدا  الرأيذ وأدرك  من وم النمأ والطاعةذ ومن وم المناقشة ومن وم الرأي المعارض 

 

ذ دار  3952ذ ر4ه( : فتح الباري شر  صحيح البخاريذ كتاع الم ازيذ الباع  852-773ذ ينظر أحمد ب  علي ب  حجر العنقلاني)  (1
 .   19ذ ص9ذ ذ2005ذ 1طيبة الر ض ذط

 . 124ذ ص12ذ ذ1929ذ 1مُي الدي  ب  يحي ب  شرف النووي: المن اذ شر  صحيح منلا ب  الحجاذذ مطبعة الأزهرذ ط(2

 .22الصلاي: الشورىذ مرجأ ساب ذ ص (3

 .  158ذ  157مذص1991ذ 11/ البوطي: فقع النم ذ دار النكر دمش  سور ذ ط23ذ 22المرجأ نننع: ص (4

عبد    (5 أبو  الدي   )ينظر: شمس  الجوزية  القيا  الأرنئوطذ  751-691اب   القادر  وعبد  شعيب  العبادذ ت:  خم  هدي  في  المعاد  زاد  ه(: 
ه(: البداية والن ايةذ  774-701/ عماد الدي  أبو الوفا  إسماعيل اب  كإم )  227ذ ص3مذذ1994ذ  27م سنة الرسالة بموت لبنانذ ط 

 .   40ذ 39ذ ص6مذ ذ1997ذ 1ة الجيز  ذ ط ت: عبد   ب  عبد ا ن  التركيذ دار هجر للطباع

ر عنعذ أم  ومإلع ما  كره اب  إسحاا أن الحباع ب  المن ر قال:   رسول  ذ أرأي  ه ا المنزل أمنزه أنزلكع   ليس لنا أن نتقدمع وه نتاخ(6
المعافري )ت اب  هشام  المل   ينظر أي مُمد عبد  والمكيد ؟ذ  الرأي والحرع  النم 218هو  النكر بموت  ه(:  اللحامذ دار  النبويةذ ت:سعيد    

 .   204ذ ص 2مذ ذ 2012لبنانذ ]د ط[ 

 .   24ذ 23الصلاي: الشورىذ مرجأ ساب ذ ص (7
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ف  ه الأمإلة يعطينا النبي صلى   عليع وسلا م  خلالها دروسا عمليةذ كيف راجعع الصحابة في قرارا عذ     
حيان كإم  عند أرا  ا إ ا كان التصرف مبناه اهجت اد والرأيذ أما إ ا فصل الوحي في الأمر فإن تم  نازه في أ

ذ حيث أمضى الرسول صلى   عليع  (1) عرضع على الصحابة فلمقاصد أخرىذ وه ا ما كان في صلح الحديبية
  على لنانع وقلبعذ حيث كان  ما أمضاهذ دون التنات إ  أحد ولو كان عمر ب  اتحطاعذ ال ي جعل   الح

 الأمر وحيا و دبما ر نياذ كما دل  أمور كإم  على  ل :

النيلذ      أنع حبن ا  النبي صلى   عليع وسلا  ال  أخ   الناقة  الرسول صلى     من ا برو   ومن ا جواع 
فواضح أن الأمر وحيذ ومن ا    عليع وسلا لعمر عندما راجعع بأنع رسول  ذ وأن   ناصره ول  يعصع أبداذ

المنلمي  لنتح مبشرا  القرآن  الشورى  (2) نزول  في ا  أخ ت  ال   العطر   النم   م   المقتطنات  بعض  ف  ه  ذ 
الراشدي ذ و لشورى ساسوا   بيعة  ال ي    م  خلالع  المن    الكريمذ وهو  القرآن  بين ا  ال   النامية  منزلت ا 

هحقا  عليع  ما سنقف  وهو  والننة    الرعيةذ   الكريم  القرآن  في  المكانة  ه ه  الشورى  أخ ت  وقد  موضععذ  في 
 العملية لما  نطوي عليع م  حكا جليلة نبين ا في العنصر المواي. 

 

الحديث بطولع أخرجع البخاري في الصحيح ع  المنور ب  مخزمة ومروان نقتصر على بعضعذ فبعد كتابة وثيقة الصلحذ جا  عمر ب  اتحطاع  (1
ألست نبّّ الله حقا؟ قال: بلى، قلت: ألسنا على الحقّ وعدونا على الباطل؟ قال: بلى، قلت: فلم   »   عليع وسلّا فقال:إ  النّبي صلى  

كتاع الشروطذ  ع الشروط في الج اد والمصالحة مأ أهل  ،  «"نعطى الدنية في ديننا إذا؟ قال: إني رسول الله ولست أعصيه، وهو ناصري

أليس قتلانا في الجنة   »ة ع  أي وا لذ من ا أن عمر قال:/ وأخرذ منلا بعضع بعبارات مختلن282ذ ص2ذ ذ 2731الحرع وكتابة الشروطذ ر:
أ، فنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه  وقتلاهم في النار، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إني رسول الله ، ولن يضيعن أبد

ذ مصدر ساب ذ كتاع الج اد والنمذ  ع صلح الحديبية في الحديبيةذ  «فطابت نفسه ورجع  .وسلم بالفتح، فأرسل إل عمر فأقرأه إياه..
 . 859ذ ص 1785ر:

 .   95الرينوني: الشورىذ مرجأ ساب ذ ص(2
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 نطوي الشورى على الكإم م  المقاصد والحكا في بنا  النرد     المطلب الثالث: أهمية الشورى ومقاصدها.  
قيل:   وقد  الحكما ذ  م   الكإم  مدح ا  ل ل   سوا ذ  حد  على  والمجتمأ  والنلطة  لقا   "والجماعةذ  المشاور  

 ذ ون كر هنا أها مقاصدها في عد  فروع . (1)"العقلذ ورا د الصواعذ وم  شاور عاقلا أخ  نصف عقلع

 . إحراز الصواب أو الأصوبالفرع الأول: 

وه ا هو المقصد الأساسيذ فالشورى عاد  ما  كون في أمور  تعدد في ا اهحتماهتذ فيحتاذ المنتشم         
إ  معرفة وجع الح  والصواعذ ومنل  الرشد والندادذ وقد ه  كون المشاور  لتمييز اتحطا م  الصواعذ بل  

الصواع بي  اهشتباه  لأن  الأحن ذ  والعمل  الأصوعذ  الرأي  بي    هستخراذ  اهشتباه  م   أكإر  والأصوع 
الصواع واتحطاذ وقد قيل: ليس العاقل ال ي يعرف اتحم م  الشرذ ولك  العاقل م  يعرف خم اتحمي  وشر  

 .(2) الشريّ ذ واهلتباس بي درجات الصواع أكإر م  اهلتباس بي الأضداد  

قال  عا :        وامتدح اذ  الكريم  القرآن  أوجب ا  ال   الأوامر  م   الأحن   وإ باع  الأحن   و قُل    ﴿ وقول 
أ حْس نُ  هِي   الَّتِِ  ي ـقُولُواْ  لِّعِب ادِي 

وقال  عا :    (3) ﴾ۖ   أ حْس ن هُ   ﴿ذ  ف ـيـ تَّبِعُون   الْق وْل   ي سْت مِعُون   أُوْل ئِك   ۖ  الَّذِين  
اهُمُ اللَُّّ  ذ فلنتصور كا نربح وكا نكنب حي  عا الشورى حيا ناذ  (4) ﴾هُمْ أُوْلُوا الْأ لْب ابِ   و أُوْل ئِك  ۖ  الَّذِين  ه د 

و ندد قرارا نا واجت ادا نا و دابمناذ إن أحد الأسباع الك ى لتخلننا وامطاطنا على كل الأصعد  هو التعطيل  
وقرون  قرون  ع   واتحاصةذ  العامة  حيا نا  في  للشورى  الرشد  (5) الواسأ  إ   منضية  الشورى  "وإ ا كان   ذ 

وكان م  أفضل آثارها أن اهتدى بنبب ا الأنصار إ  الإسلام أثا    ا على الإطلاا دون  قييد    والصواعذ

 

ذ  1مذ ذ2008ذ  1(: بدا أ النل  في طبا أ المل ذ ت: علي سامي النشارذ دار النلام القاهر  مصرذ ط896أبو عبد   اب  الأزرا)ت(1
 ذ واعت ها اب  الأزرا الرك  العاشر م  أركان وقواعد بنا  المل .   263ص

 .   37الرينوني: الشورىذ مرجأ ساب ذ ص (2

 . 53سور  الإسرا : جز  ا ية (3

 . 18سور  الزمر: ا ية (4

 . 38المرجأ نننع: ص (5



الفصل الثاني                                                       آلية حرية تقرير المركز السياسي للشعوب في الفقه الإسلامي        

 

 

86 

دعو    بعد  و ل   الإوان"ذ  أمر  م   أعظا  أمر  وأي  الإوان  في  الأنصار  ال   شاور  ا  اتحاصة   لشورى 
 . (1) نقبا  ا

 .  الفرع الثاني: منع الاستبداد وإشاعة الحرية

وه        المنلميذ  أسباع تخلف  أها  وهو  الدا   هو  اهستبداد  يجتمعانذ  ه  نقيضان  والشورى  إنّ اهستبداد 
اهستقرار   المواط   لقل  وعدم  اهستبدادي يصاع  إه  ستبدالع  لشورىذ لأنعّ في ظل الحكا  الشنا   وك  

ذ و تنأ الهو  بي الحكومات والمواطنيذ ويحل  فتتعطل طاقا عذ و قتل طموحا عذ فتحرم البلاد م  طاقات أبنا  ا
ذ وقد  (2) الج ل واتحراعذ لأن المنتبد يتحكا في ش ون الناس بإراد ع ه بإرادتهاذ ويحكم ا  واه ه بشريعت ا 

تحمي   والشورى كما  اهستبدادذ  ومقاومة  الشورى  ع   الدفاع  في  مإالية  نما ذ  وحديإا  قدوا  المنلمون  قدم 
استب م   في  الشعوع  الكامنة  لعذ  والقابلية  اهستبداد  نزعة  م   أننن ا  الحكام  تحمي  فإ ا  حكام اذ  داد 

انوُا ق ـوْما  ف اسِقِين  ۖ  ف اسْت خ فَّ ق ـوْم هُ ف أ ط اعُوهُ   ﴿ننوس اذ حي نقرأ قول   عز وجل:   مُْ ك  ذ فيجب أن  (3) ﴾إِنََّ
ردعوه   فلو  هذ  طبعا  تج ه؟ذ  في  سيتمادى  هل كان  يطيعوهذ  لم  قومع  استخف  حي  فرعون  أن  لو  نتنا ل: 
ع  صلا    منئوه  الحاكا  فإ ا كان  ورشدذ  لتعقل  سلطتع  على  وحدودا  قيودا  الأمر  أول  وجد  ولو  هر دعذ 

 .(4) الأمةذ فالأمة منئولة ع  صلاحع وفنادهذ وغيع ورشاده

 الثالث: تعلم التواضع من الحاكم والثقة من المحكوم فيحصل تقاسم المسؤولية.الفرع 

كللها الشورى خصوصا في ح  سيدنا رسول   صلى   عليع وسلاذ وهو متنرع ع  خل         التواضأ أحد ح 
ع عليع الرحمة ال ي أرسل بع كما جا  في القرآنذ وقد  كر أغلب المننري  أن م  بي مقاصد الشورى في حق

 

 . 112ذ ص25اب  عاشور: التحرير والتنويرذ مصدر ساب ذ ذ(1

 وما بعدها. 17مذ ص2006ذ 2عبد الرحمان الكواكبي: طبا أ اهستبداد ومصارع اهستعبادذ دار الننا س بموت لبنانذ ط(2

 . 54سور  الزخرف: ا ية (3

 . 40الرينوني: الشورىذ مرجأ ساب ذ ص(4



الفصل الثاني                                                       آلية حرية تقرير المركز السياسي للشعوب في الفقه الإسلامي        

 

 

87 

الصحابة  بع  ليقتدي  الأمورذ ثم  ال كة في  ننوس أصحابعذ وحصول  الشورى  (1) النلام  طييب  ل ل  كان   ذ 
من جا نبو  في مختلف أطوار حيا ع صلى   عليع وسلاذ وهي في ح  أصحابع وم  جا  بعدها م  المنلمي  

فض بل هي  نقصا في صاحب اذ  أو  عيبا  لين   فالمشاور   أو ذ  اكتمال عقل  م   ع  يلة وكمالذ  دل على 
 صاحب اذ وأصالة نننعذ وعظيا شانع.

ثم إن الكإم م  الحكا ال   كرها العلما  للشورى  عود إ  ه ه المعاني إجماهذ فتناصح الأفكارذ و كامل       
أف الكامنة في  الطاقات  و نجم  متباينةذ  زوا   م   المنالة  إ   النظر  و نديد  النظريةذ  و ضي   المعرفة  الأمةذ  راد 

والرعية الراعي  الشورى  ضي  اتحلاف بي  ( 2) اتحلاف بي  الأولذ كما أن  ذ كل ه ه الحكا  عود إ  المقصد 
الراعي والرعية وتحارع نزعات التطرف والعنف ما يعطي قو  و اسكا للمجتمأ  لإضافة إ  معاني أخرى عند  

 التنصيلذ  عود إ  ه ه المقاصد العامة.  

 

 

 

 

 

 

 
 

النيوطي)(1 الدي   القاهر ذ ط911-849ينظر: جلال  للبحوث  هجر  مركز  التركيذ  عبد    التننم  لماثورذ ت:  في  المنإور  الدر  ذ  1ه(: 
موعة م  العلما ذ  ه(:  ننم القرآن العظياذ ت: مج774/ أبو الندا  عماد الدي  إسماعيل اب  كإم الدمشقي )ت89ذ 88ذ ص4مذ ذ2003

 . 234ذ ص2مذ ذ2000ذ 1م سنة قرطبة القاهر ذ ط

/عبد الرحمان طالب: الشورى في  40-25/ الرينوني: الشورى مرجأ ساب ذ ص100ينظر ه ه المقاصد الصلاي: الشورىذ مرجأ ساب ذ ص(2
 وما بعدها.  140لجزا رذ ص مذ ا2000ذ 4الع د النبوي واتحلينتي م  بعدهذ مقال عجلة المجلس الإسلامي الأعلى ذع 
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 المبحث الثاني: معضلات الشورى. 

رغا  نويع العلما  قدوا وحديإا عكانة الشورى وأايت ا كقيمة قرآنيةذ وسنة نبوية في مختلف مجاهت الحيا        
ذلم ينلح جانب م  النقع في  رجمة "وأمرها شورى بين ا" إ  منظومة فكرية حقيقية  وجّع الحيا ذ و عبّد الطري   

رية را د ذ نت  عن ا فتح الباع مو   ييب الأمة كليا أو جز ياذ م  خلال أقوال ه  زال حاضر   مو ممارسة شو 
وي   على  مندوبة  أم  واجبة  الشورى  هل  ضرع  م   الصمياذ  في  الشورى  عملية  النق ا   صيب  بعض  عند 

ا المنا ل ال   الأمر؟ذ وهل هي بعد  ل  ملزمة أم معلمة؟ذ وم  ها أهل الشورى؟ وما هي حدودها؟ذ وهي أه
فتح  الباع م  الناحية النظرية لت ييب الأمة وصنأ اهستبدادذ ماول الرجوع   ه المنا ل إ  قواعد الشريعةذ  
للبحث في أسباع اهمراف ع  المنار الحقيقي ال ي يجب أن  كون عليع الشورى في ثلاثة مطالبذ ن كر في  

النظري والمتمإل في: إغنالأول    المطلب إسا   النبب  الإاني:  المطلب  ونتناول في  القواعد الأصوليةذ  ال بعض 
 استعمال القياسذ ونبحث في المطلب الإالث: ماسنة الشورى و نظيم ا . 

 المطلب الأول: إغفال بعض القواعد الأصولية.  

 عت  قواعد النقع والأصول سنلا الوصول إ  الأحكام الشرعيةذ وكلما كان  طبيقا سليما كان  الأحكام       
الشريعةذ   اهستدهل وحن   وظيف نصوص  اهجت اد م  حن   فصواع  الشارعذ  مراد  المنتنبطة  عبما ع  

صولية ال   ضبط عملية اهجت ادذ و  ل ل  فإنّ بعض النق ا  مم   كلّا ع  الشورى لم يلتزم ببعض القواعد الأ
ه ا   في  عليع  نقف  ما  وهو  الشورىذ  حقيقة  النتيجة   ييب  فكان   الشرعيةذ  الأحكام  ضو  ا  في   نتنبط 

 المطلب م  خلال عد  فروع.

الشارع  نقنا إ  عامة    الفرع الأول: إغفال دلالة اللفظ العام. ألناظ  النا د لدى الأصوليي أن  فاهتجاه 
 .(1) وخاصةذ واللنظ العام كما عرفع الرازي: "هو اللنظ المنت را لجميأ ما يصلح لع بنبب وضأ واحد"

 

(: ا صول في علا أصول النقعذ ت: طع جابر العلوانيذ م سنة الرسالة ]د م ط[  606-544فخر الدي  مُمد ب  عمر ب  الحني الرازي)(1
 . 309ذ ص2ذ
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وقد احتوت آيتا الشورى على عمومي م مي كان الأو  التوقف عندااذ وه يصار إ  التخصيص إه       
 بدليل:      

وجمأ  أولا:      ومإا  منردا  ال ي  الموصول  اهسا  العموم  ألناظ  "  (1) م   الشورى  آية  م   وهو  "    والذينذ 
ال ي  استجابوا لر ا وها جميأ الم مني برسالة  "ذ وهو يعود على  وأمرهم شورى بينهموك ل  ضمم هاذ م  "

يقولون   والأصوليون  أفرادهاذ  إ  جميأ  يعود  في ا  والتقرير  الأمة  ش ون  التداول في  أن  يعني  ما  وهو  الإسلامذ 
والصنةذ   والشرط  اهستإنا   وهي:  متصلة:  أنواعذ  والمخصصات  المخصص"ذ  يرد  حتى  عمومع  على  "العموم 

 . (2) : الحسذ العقلذ النصذ العرفذ الإجماعذ  وال اية ومننصلة: وهي

" الراجأ إ  كل الم مني مخصص  لعقلذ إ  م  البدي ي أن المنااة في  هموم  الم كد أن عموم الضمم "     
والمجنونذ   الصبي  يعجز عنع  ما  المخالفذ وهو  ومناقشة  الرأي  الن ا وإبدا   القدر  على  الشورى  تطلب قطعا 

ما  كره   في  ومإلع  الن ا  لعدم  بشروطع  الح   علي ا  وجب  ال ي   الناس  عموم  في  دخولهما  عدم  م   الرازي 
 .(3) حق ما 

وه نقصد  لقدر  التوفر على معرفة عالية أو التخصص وه حتى القرا   والكتابةذ لأن ممارسة الشورى على        
خب ـ على  ه  توقف  ال   العامة  الأمور  في  الشعب  عامة  استشار   اهستنتا ذ  قنمي:  اليوم  بل ة  وينمى  ــــــــر  

والنوع الإاني استشار  أهل اتح   كل في مجالعذ وها المتبوعون في الأمة على ع د النبي صلى   عليع وسلا و  
النقطة   ه ه  إ   وسنعود  العصرذ  بل ة  زمرتها   في  يدخل  وم   وممإلوها  الشعب  نواع  وها  الراشدي ذ  ع د 

 .(4) هحقا 

 

الن(  1 دار  الأثريذ  العري  ب   سامي  ت:  الأصولذ  علا  م   الح   تحقي   إ   النحول  إرشاد  الشوكاني:  علي  ب   طمُمد  الر ضذ  ذ  1ضيلة 
 .  540ذ ص1مذ ذ2000

 وما بعدها.  255ذ ص1مذ ذ1998ذ 2وهبة الزحيلي: أصول النقع الإسلاميذ دار النكر المعاصر بموتذ دار النكر سور ذ ط( 2

 . 73ذ ص3المصدر الناب : ذ( 3

وما   268عجلة المجلس الإسلاميذ مرجأ ساب  صينظر: أحمد اتحمليشي: الشورى في الإسلام بي قواعد أصول النقع و ننم النق ا ذ مقال (4
 . 181-179مذ ص 2003ذ 1بعدها/ منم البياتي: النظام النياسي الإسلاميذ دار وا ل عمان الأردنذ ط 
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المعرف  لإضافة   ثانيا:        أو  اهست راقيةذ  المعرف  ل  المنرد  اهسا  العموم  ألناظ  ا يتي (1) وم   ذ وهو في 
نـ هُمْ    و أ مْرُهُمْ شُور ى﴿  ،  ﴾ ۖ  و ش اوِرْهُمْ في الأ مْرِ   ﴿ ذ  الأمر ذ  ال ذ فالأمر م  الموضأ الأول منرد معرف ع﴾ب ـيـْ

معرف   الإاني  الموضأ  اب   وفي  للجنس كما  كر  الأول  الموضأ  وهي في  ذ  ال ا ب  الجمأ  إ  ضمم   لإضافة 
ذ وي كر اب  عطية  (2) عاشورذ و دخل في كل ما ي ا الأمة ومصالح ا وش و ا كل اذ وقيل للع د وهو أمر الحرع

ذ  (3) قرا   اب  عباس "وشاورها في بعض الأمر"ذ وقرا   الجم ور إنما هي  سا الجنس ال ي يقأ للبعض وللكل  
كما  كر المننرون حدود الأمر ال ي جعلع    عا  شورى بي الم منيذ وهو ما عدا الوحيذ ال ي ه وك   

 أن نتقدم أو نتاخر عنع. 

 .تساهل في دلالة الأمرالفرع الثاني: ال

     " في  الأمر  مدلول  أن  العلما   بعض  ع   نقل  ما  الباع  ه ا  في  يدخل  أن  وك   "  وشاورهموك ل  
ذ وليس  (4) للاستحباع دون الوجوعذ وننبع اب  عاشور للشافعيذ وروي مإلع ع  قتاد  والربيأ واب  إسحاا 

لمراد هو العود  إ  الج ور ال  وك  أن ينتدل  اذ و  المراد هنا التاكد م  ننبة ه ه الأقوال لأصحا اذ بل ا
 ينلك ا كل حاكا منتبد بأمره.

وعليع فإنّ اهحتكام الصحيح  إ  قواعد اهستنباطذ وحن   وظيف دههت الألناظ وغمها م  المبادئ       
لمي مُت  بقول زيد  الأصوليةذ يضي  دا ر  اتحلاف إ  حد كبمذ بل ويند الباع على كل م تصب لأمر المن

عامة   مشاور   دون  البعض  مشاور   في  أو  غمهاذ  دون  منا ل  في  الشورى  وجوع  في  النق ا   م   عمرو  أو 
المنلميذ رغا أن الرسول صلى   عليع وسلا رسا لأمتع خارطة شورية فريد ذ م  خلال سم ع العطر ذ ال   

مشاورا ع اتحاصة لبعض أعيان الصحابةذ في معظا أمور  احتوت نما ذ م  مشاورا ع العامة لجم ور الصحابة ذ و 

 

 . 248ذ ص1وهبة الزحيلبي: أصول النقعذ مرجأ ساب ذ ذ(1

 . 148ذ 147ذ ص4اب  عاشور: التحرير والتنويرذ مصدر ساب ذ ذ(2

 . 534ذ ص1ر الوجيزذ مصدر ساب ذ ذاب  عطية: ا ر (3

 . 148ذ ص4اب  عاشور: التحرير والتنويرذ مصدر ساب ذ ذ(4
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ذ  (1) المنلمي إن لم  ك  كل اذ بل في أموره اتحاصةذ طبعا ه ا في مالم يوحى إليعذ وهو ما  كره عامة النق ا 
في   التشاور  ويتقدمع  والعنكريذ  المدني  بشقيع  النياسي  التدبم  الشورية  المجاهت  أبرز  م   فإن  العموم  وعلى 

ر الحاكا وطبيعة نظام الحكاذ و شاور الحكام والقاد  العنكريي مأ نوا ا ومنتشاري ا في التدابم العامة  اختيا
 .(2) واتحطط العنكرية و نني هاذ وهي مجاهت وك  اعتبارها مُل إجماع بي النق ا  

منا ل  تعل         في  القطعية كالتشاور  الأحكام  في  نزيل  الشورى  أن  دخل  وك   والأمر    كما   لج ادذ 
قد  عتري  الأركان  ه ه  لأنّ  الزكا ..ذ  ومصارف  والصيام  الح   أحكام  وبعض  المنكرذ  ع   والن ي   لمعروف 
 طبيق ا ملابنات ومنتجدات تحتاذ إ  نظر و ناظرذ وموازنة وحن   دبمذ كما  دخل الشورى في الأحكام  

 .(3) يا الشورى ننن ااهجت ادية وفي القضا ذ بل و دخل الشورى في عملية  نظ

 إساءة استعمال القياس.  :المطلب الثاني

الرابأ م  مصادر التشريأذ ف و على          أفاض الأصوليون في  عريف القياس وأايتعذ وم  ثم اعت  المصدر 
الشريعةذ...فإن نصوص حد  عبم إمام الحرمي: " مناط اهجت ادذ وأصل الرأيذ ومنع يتشعب النقعذ وأساليب  

الكتاع والننة مُصور  مقصور ذ ومواقأ الإجماع معدود  ماثور ...ذ والأصل ال ي ينترسل على جميأ الوقا أ  
الطالب" الأصول  عتنا   أح   إ ا  ف و  واهستدهلذ  النظر  وجوه  م   بع  يتعل   وما  سو   (4) القياسذ  إن  ثم  ذ 

عض أفرغ آي  الشورى م  مضمو اذ وحال دون  طبيق اذ وه ه   وظيف دليل القياس في منالة الشورى عند الب
 بعض النما ذ. 

 

 . 181ذ 180ينظر أمإلة ع  النوعي منم البياتي: النظام النياسي الإسلاميذ ص (1

 . 26ذ 25الرينوني: الشورىذ مرجأ ساب ذ (2

 دخل ا الشورى وجو  أو ند ذ ونصب علي ا الأدلة م  ع د النبي صلى    وما بعدهاذ حيث  كر الم لف المجاهت ال   26المرجأ نننعذ ص  (3
العلا في  ل /وك ل  م  الأمور الم مة ال   دخل ا   الراشدي  خصوصاذ كما استش د بكلام أهل    عليع وسلا وم  جا  بعده م  اتحلنا  

را ب ر يس الدولةذ ه كما هو حال الملو  والرؤسا  والأمرا  اليوم مأ المال  الشورى بعد رقابة الحاكا و نديدهذ  وجيع النظام الماي للدولةذ ومن ا  
 . 76-68العامذ ورعا  سا الإسلام وتح  ظلعذ ينظر :عبد الرحمان عبد اتحال ذ الشورىذ مرجأ ساب ذ ص

أصول النقعذ ت: عبد العظيا الديبذ طبعة  (: ال هان في  478-419إمام الحرمي الجوينيذ أبو المعاي عبد المل  ب  عبد   ب  يوسف)(4
 .743ذ ص2هذ ذ1399ذ 1قطرذ ط
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 .الفرع الأول: قياس بعض الفقهاء مكانة الْليفة على مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم

والمقصود  تحلينة اتحلينة الشرعي ال ي استجمأ شروط اتحلافةذ ومن ا اهجت اد خاصةذ وم  ثم إعطاؤه         
النل أو الإمامة  كل  النبي صلى   عليع وسلاذ ويظ ر  ل  م   عرين ا للخلافة  طات قياسا على سلطات 

ذ و بعا ل ل  أعطي   (1)على حد  عبم الماوردي بأ ا: " موضوعة تحلافة النبو  في حراسة الدي  وسياسة الدنيا"
ينيب غمهذ كما أن اتحلينة المجت د ه تجب عليع  لع جميأ الصلاحيات الدينية والدنيويةذ لع أن يتوهها بنننعذ أو 

 المشور ذ وإن كان  منتحبةذ ولك  ه ا القياس فاسد م  وجوه عد :

إن قياس اتحلينة على الرسول صلى   عليع وسلا قياس مأ الناراذ وأي فارا أك  م   ل  ال ي    أولا:     
ع موج ان  لوحيذ وبي حاكا سياسي وإن يك  م   ينصل بي الرسول المعصوم وخاتم المرسليذ ونطقع وسلوك 

وصنع   م   مأ  لقيادتهاذ  المنلمون  اختاره  منلا  أي  ينتوي  أفرادهاذ كيف  م   فرد  ف و  الأمة  خم  
ذ بل ه وك  أن يقاس إي حاكا  (3)   ﴾ۖ  ( إِنْ هُو  إِلاَّ و حْي  يوُح ى3و م ا ي نطِقُ ع نِ الَْ و ى )  ﴿بقولع:(2) خالقع
 استجمأ م  شروط الإمامة على أي بكر وعمر وعإمان وعلي رضي   عن ا. م ما 

ك ل  ال ي  دفأ إليع الشريعة أن اتحلينة في الإسلام ه يقوم مقام النبي صلى   عليع وسلاذ وإنما    ثانيا:     
يقوم مقام الأمة الإسلامية ال   ول  هي في مجموع ا م مة النبي صلى   عليع وسلاذ وهو ما  شم إليع آ ت  

الكريم لِل﴿ ذ  (4) القرآن  أُخْرجِ تْ  أمَُّة   خ يْر   عْرُوفِ كُنتُمْ  بِالْم  تأ ْمُرُون   و تُـؤْمِنُون     نَّاسِ  رِ  الْمُنك  ع نِ  ه وْن   و ت ـنـْ
هي  (5) ﴾بِاللِّّ  الأعلى  الأمة وحاكم ا  بي  القا مة  العلاقة  الأمةذ لأن  ع   وكيلا  يكون  أن  دوره  يتعدى  وه  ذ 

يتقــــــــلدها الحاكا لتنني  الشرع منتمد  م   علاقة نيابة ووكالةذ وم  هنا كان  الشورىذ وكان  النلطة ال   

 

الماوردي )(1 ب  مُمد ب  حبيب  قتيبة  450أبو الحن  علي  اب   الب داديذ دار  الدينيةذ ت: أحمد مبار   النلطانية والوه ت  ه(: الأحكام 
 . 3مذ ص1989ذ 1الكوي ذ ط

 276ذ صأحمد اتحمليشي: الشورى في الإسلامذ مرجأ ساب (2

 . 4ذ 3سور  النجا: ا ية (3

 .101عبد الرحمان عبد اتحال : الشورى وأثرها في الدوقراطيةذ مرجأ ساب ذ ص  (4

 . 110جز  ا ية سور  آل عمران: (5
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ذ ف ي الطرف الأصيل في عقد الإمامةذ  اتها منتقلة  (  1) الأمة صاحبة المصلحة الحقيقيةذ عقتضى عقد البيعة 
ذ والصواع أنع ه ول  أحد م  البشر أن يقعد أحدا في مقعد النيابة ع  رسول   صلى   عليع  (2) مُورية 

 سة أمتعذ فحنظ الدي  وسياسة الدنيا بع واجب على الأمةذ كما يجب علي ا أن  نصب م   إ  بع  وسلا في ر 
 . (3) لتحقي  ه ا المقصد النبيل 

 . الفرع الثاني: قياس جواز ولاية العهد على تولية أبي بكر لعمر رضي الله عنهما 

غم  دق      م   الشورى  قضا   في  اهستدهل  لقياس  في  الإفراط  قدوا  إن  النق ا   بعض كبار  جعل  ذ  ي  
النلطان   لنق ا   الطري   ومّ د  النياسيةذ  القضا   أها  وفاعليت ا في  الأمة  دور  يقولون بآرا  جد خطم  على 
على حد  عبم العصرذ لإصباغ الشرعية على الكإم م  م تصبي النلطة م  الأمة و وريإ ا أبنا  اذ وه ه بعض  

 ّ دت الطري  ل صب ح  الأمة في الحكا: اهستدههت اتحطم  ال  م

يعت  الجويني: أن وهية الع د منل  شرعي ار ضاه كافة علما  الدي ذ وهو مُل إجماع بين اذ وإنما اختلنوا       
الوالد والولدذ وهي منالة خلافية مظنونةذ وي هب إ  جواز  ل ذ   التطبيقيةذ كجواز  ولية  في بعض جوانبع 

ع د على رضا أهل اهختيار أم ه؟ وقأ فيع اتحلافذ وال ي يجب القطأ بع أن  ل  ه  وهل يتوقف  نني  ال
ذ وهو ما  هب إليع الماوردي بعد  كر اتحلاف في  اشتراط رضا أهل اهختيار م  الأمةذ معت ا أن  (4) يشترط

كما جوّز اننراده بعقدها  الصحيح  هو انعقاد البيعةذ وأن الرضا  ا غم معت  قياسا على  ولية أي بكر لعمرذ  
اليوم الأول عند   يم قانون  (5) لأقاربع م  غم أصلع وفرععذ كتولية الأخ وغمه  ذ وهو القياس ال ي اعتمد في 

  -وهو عامل اتحلينة على الحجاز - نصيب اتحلافة م  الشورى إ  أخ  البيعةذ حي سعى مروان ب  الحكا  
أصل القصة عند  ننم سور  الأحقافذ ونقل  ناصيل ا اب  حجر في  لأخ  البيعة ليزيدذ فقد أخرذ البخاري  

 

 . 448الدريني: خصا ص التشريأ النياسيذ مرجأ ساب ذ (1

 . 216الريس: النظر ت النياسيةذ مرجأ ساب ذ ص(2

 . 14ذ ص2مذ ذ 2013ذ 2كرمةذ طأحمد ال امدي: تجديد النقع النياسي في المجتمأ الإسلاميذ دار اب  رجب مكة الم(3

 . 103ذ  101لتياث الظلاذ ت: مصطنى حلميذ ف اد عبد المنعاذ دار الدعو  الإسكندريةذ]د م ط[ذ صإ الجويني: غياث الأما في (4

 . 13ذ 12الماوردي: الأحكام النلطانيةذ مصدر ساب ذ ص (5
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الرحمان ب  أي بكر   شرحع: "لما  يأ معاوية رضي   عنع هبنع قال مروان: سنّة أي بكر وعمرذ فقال عبد 
لأبنا  اذ والقول  ذ والمراد  ا سنة الأعاجا النرس والروم في  وريث الحكا  (1) رضي   عن ما: سنة هرقل وقيصر"

بجواز اهستخلاف ووهية الع د  طل وفاسد م  وجوه كإم ذ نشم إ  بعض ا لأايت ا ومُوريت ا في الموضوعذ  
فابو بكر لم يقا  ستخلاف عمر م   لقا  نننعذ بل لما طلب منع الصحابة  ل ذ ثم إنع رضي   عنع شاور  

المدينة المنور ذ وأبو بكر رضي   عن ا استخلف علي ا عمر  الكإم من ا رغا أ ا فوضوه  ل ذ خصوصا في  
بعد أي بكر رضي   عن اذ   أفضل م  عمر  بعد  ل : م  هو  نقول  وأقاربعذ ثم  أبنا ع  ولم ينتخلف أحد 

 وستكون لنا عود  إ  الطرا ال   و  م  خلالها الراشدون اتحلافة.      

القول بعدم إلزامية الشورى قياسا على  عصب أي بكر لرأيع في    وك ل  يدخل في  ع القياس الناسدذ      
النبي   الصحيح لحديث  للن ا  وإنما  عصب  لرأيعذ  يتعصب  لم  فابو بكر  الناراذ  قياس مأ  المر دي ذ وهو  قتال 

 صلى   عليع وسلا في قتال الناسذ وهو الن ا ال ي  ن لعمر رضي   عنع بعد  ل .   

ذ القياس الناسدذ ال  قد ينتند إلي ا كل منتبدذ لأن كإما م  ا را  النق ية اهجت ادية  ف  ه بعض نما         
ذ  -اعتقد وه  نتقد -ال  كان  وليد  ظروف خاصةذ تحول  إ  أصول عقا دية عند البعض ع  طري  التقليد  

لأمةذ ولتصبح بعد  لــــــــــ   لتكون النتيجة ه ه العبودية ال   عيش ا الأمةذ  سا الكتاع والننة وف ا سلف ا 
سن  الأكاسر   والقياصر  ال  ح ر من ا النبي صلى   عليع وسلا  هي ال  تحكا أكإر حيا ناذ بل هي النن   
ال  يتصدى للدفاع عن ا الأحبار والرهبان والكإم م  الأ مةذ ف ا ال ي  أفندوا على الناس دين ا ودنياهاذ 

ي م  الرؤسا  المنتبدي  وال زا  ا تليذ  سا الننة والدي ذ حتى احتل العدو الطاغية  فعبدوها للط ا  والظالم

 

الباريذ مصدر ساب ذ ذ(1 فتح  فقصدها  /589ذ ص10اب  حجر:  الحجاز  أهل  إه  يب   لم  ليزيد  البيعة  معاوية  أراد  لما  أنع  الأثم:  اب   ونقل 
يث  بنننعذ والتقى  لحني ب  علي واب  عمر واب  الزبم وعبد الرحمان ب  أي بكر الصدي ذ ودار بين ا جدال في المدينةذ وبعدها في مكة ح
ى    اننرد  اذ وحاول استرضا ها ليبايعوا يزيدذ فتكلا اب  الزبم بلنان الجميأذ وقال لع: " نخم  بي ثلاث:  صنأ كما صنأ رسول   صل

  عليع وسلا إ  لم ينتخلف أحدا فار ضى الناس أ  بكرذ أو  صنأ كما صنأ أبو بكرذ فإنع ع د إ  رجل م  قاصية قريت ليس م  بني أبيع 
ا  فاستخلنعذ أو  صنأ كما صنأ عمر جعل الأمر شورى في ستة ليس في ا أحد م  ولده وه م  بني أبيع" ثم ي كر بعده رد معاوية و رهيبع إ ه 

الكامل في التاريخذ ت: عبد    ه(: 630) لنيف حتى انعقد الأمر هبنعذ ينظر: اب  الأثم أبو الحن  عبي ب  أي الكرم مُمد ب  مُمد الشيباني  
 .    354ذ ص 3مذ ذ 1987ذ 1  القاضيذ دار الكتب العلمية بموتذ ط
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الأرض وعاث في الأرض فنادا وأهل  الحرث والننلذ وعلما  النتنة ومراجأ الباطل يأمرو ا  لنمأ والطاعة  
ا تل  العدو  قبل  م   ا كوم  الأمر  ال  (1) لوي  النلطانية  الإقافة  فقد صارت  العلما   ذ  م   بي كإم  شاع    

 ننر الأحاديث ال   ن ى ع  الإحداث في الدي   ننما مختزهذ و قصرها على البدع دون اهمرافات في  ع  
 .(2) الإمامةذ مأ أنع هو المقصود أصلا م   ل  الأحاديث

 . المطلب الثالث: مأسسة الشورى وتنظيمها 

لعّل م  بي أها أسباع   ييب الشورى النياسية ع  حيا  الأمة بعد سو   وظيف النصوص الشرعيةذ         
التاريخية   الوقا أ  هو عدم وجود أو قيام نظام منصل ومُددذ في أي مرحلة م     -نتيجة ما  كرناه سابقا -أو 

ذ  ولم  قا لها م سنات قار ذ  (3) ودا تاريخ المنلميذ وفي أي دولة م  دولهاذ إه ما كان عابرا أو استإنا  ومُد
وللشرطة   والمظالمذ  والقضا   والأسوااذ  وللحنبة  والوقفذ  والزكا   والإدار ذ  لامار   م سنات  قام   كما 
نظا   ما تحتاجع م   و نشئ و طور  الإسلامية  تمدد   الدول والمجتمعات  ال ي كان   الوق   فني  والأم ...ذ 

الديني احتياجاتها  يخدم  عا  ينب ي  وأج ز   لقد كان  نظامذ  أو  خطة  شكل  تأخ   لم  الشورى  فإن  والدنيويةذ  ة 
ا افظة على المنتوى الشوري الرفيأ ال ي أقامع الرسول صلى   عليع وسلا واتحلنا  الراشدونذ ثم كان ينب ي  

المتطورذ   المضبوط  المنصل  التنظيا  إ   الأول  الع د  في  المرن  البنيط  العنوي  النمط  م   لتطور  اهنتقال  مجارا  
 .(4) الحيا  م  ج ةذ ومجارا  لتطور  نظيا غمها م  الوظا ف واتحطط م  ج ة أخرى 

أن  تلاقح  الأفكار        الشورى هو  والنضوذذ وفي  النمو  الطبيعي للأمور والأشيا  والكا نات هو  النم  إن 
فندير خلافا نا بطريقة شورية  المرجو ذ  المإالية  للصور   إدار     و تراكا حتى  صل  النقوط في  حضاريةذ ونتجنب 

 

 . 22ذ 21حاكا المطمي: تحرير الإننان وتجريد الط يانذ ]د م ط[ ص(1

 . 26المرجأ نننع: ص(2

إلي ا خلافة عمر ب  عبد العزيزذ وبعض الدول ال   حيث أن الشورى طبق  ععناها القرآني في دولة النبو ذ وفي ع د اتحلافة الراشد ذ ويضاف (3
القرن اتحامس وبد العلما  كدولة المرابطي ال  حكم  الأندلس والم رع غرع إفريقيا خلال النصف الأول م   اية  التزم في ا الحكام  ستشار  

 . 121القرن النادس هجريذ وكان   وصف بدولة النق ا . ينظر الرينوني :الشورىذ مرجأ ساب ذ ص

 . 124ذ  123المرجأ نننع: ص(4
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اتحلافات  لنيف والرصاص والد بة والطا ر  ال  يكون منط  الحكا في ا للأقوىذ مأ ننا  الكإم م  القو   
 في غم مُل اذ وإعطا  المزيد م  النرص لأعدا  الأمة المتربصي  ا.

الشورى        ال   عطل  هي  الشورى  أن  عليع  ننبع  أن  يتعل   لبيعة  وال ي يجب  فيما  أي  الحكاذ  في مجال 
وأمّا في مجال النقع والأحكام فإ ا استمرت ولو على مو غم    -النلطة التنني ية-واختيار وه  الأمر ومراقبت ا  

منظا في أجوا  را عة م  الحرية سجلت ا المناظرات العلميةذ والرسا ل المتبادلة بي الكإم م  العلما  في المنا ل  
 .(1) لنةذ في جو م  الحريةذ والشعور بواجب النصيحةذ مأ التزام الأدع في ح  العلما المخت

المجال       الأمة على جميأ الأصعد  فقد تم   ييب ا في  الكبم  للشورى في حيا   القيمة  أنع رغا  القول  ووك  
النياسي لأسباع كإم ذ وبعد عرضنا لها ننتقل للوقوف على الصور  المإالية واتحطة الشورية ال  رسمت ا الممارسة  

  ا العلما  في كتا تها في المبحث المواي.وبينّ  النبويةذ والتزم ا اتحلنا  الراشدون م  بعدهذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 404 وفي  الشاوي: فقع الشورى واهستشار ذ مرجأ ساب ذ ص(1
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 . المبحث الثالث: قواعد الممارسة الشورية في الفقه السياسي الإسلامي وأدلتها

 عت  الممارسة العامة للشورى في المجال النياسي في النقع الإسلامي جوهر الحديث ع  الحرية النياسية       
القواعد والمعالم الأساسيةذ اهتدى  ا   النبو  على صاحب ا أزكى تحية أرس  جملة م   كما أشرناذ ثم إن دولة 

علما ذ فالأصل في عملية الشورى أن يشتر   الراشدون م  بعدهذ ونص على وجوع العمل  ا ا ققون م  ال
في ا المكلنون جميعا بأننن اذ حصل إجماع أو أغلبيةذ خصوصا ما  عل   لمصلحة العامةذ ولصعوبة تحق   ل   
م  الناحية العمليةذ وجدت قواعد شرعية  ينر النبيلذ و ن ل العنمذ ونكتني هنا  ب كر قاعد ي أساسيتي  

النيايذ وقاعد  الحكا للأغلبيةذ وهو ما ماول الوقوف عليع في ه ا    في عملية الشورىذ واا  التمإيل  قاعدتا: 
 المبحث  في مطلبي اثني.

 . المطلب الأول: قاعدة النيابة عن الأمة

نيابة ع         النلطة  نيابية  تو  ممارسة  هيئات  أو  النياسي وجود مجالس  المجال  القاعد  في  والمقصود   ه 
الأمة ولصالح اذ ثم إن فكر  النيابة أو الوكالة ع  الأمة لين  منتوجا غربيا خالصاذ بل هي قبل  ل  نظرية  

راشدي ذ لنعلا بعد  ل  أ ا قواعد دستوريةذ حري  شرعية أصيلةذ دلّ  علي ا شواهد م  الننة المط ر  وسم  ال
  لمنلمي أن يبنوا علي ا نظام ا النياسيذ ونبي هنا بعض الأدلة على  ل . 

 .الفرع الأول: دلالة السنة على نظرية النيابة عن الأمة

قطعية         فلين   الكريم  القرآن  م   النظرية  أصالة  على  اهستدهل  بقصص  (1) أما  اهستئناس  أمك   وإن  ذ 
قرآنية كقصة اختيار سيدنا موسى سبعي رجلا للميقاتذ ل ل  اكتنينا  لننّة المط ر  ال  دل  دهلة قطعية 
على المطلوع م  ج ةذ متضمنة أقنام الشورى م  ج ة ثانيةذ فبالإضافة إ  الشواهد النابقة على مشروعية  

 

عمران  (1 آل  سور   م   بقولع  عا   ينتدل  الباحإي  مُرُون  ﴿ بعض  يَْ  و  الْْ يْرِ  إِل   ي دْعُون   أمَُّة   نكُمْ  مِّ ع نِ    و لْت كُن  ه وْن   و ي ـنـْ بِالْم عْرُوفِ 
ذ وأصح الأقوال كما  كر القرطبي أن م  للتبعيض ه للجنسذ وفيع دهلة على أن الأمر  لمعروف  104ا ية    ﴾ و أُوْل ـئِك  هُمُ الْمُفْلِحُون  ۖ  الْمُنك رِ 

 .253ذ ص5والن ي ع  المنكر فرض على الكناية ينظر القرطبي: الجامأذ ذ
 م  سور  الما د .12جز  ا ية ﴾ۖ  ع ش ر  ن قِيبا   يل  و ب ـع ثـْن ا مِنهُمُ اثْن ْ و ل ق دْ أ خ ذ  الّلُّ مِيث اق  ب نِ إِسْر ائِ ﴿وبقولع       
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قاطعا على أصالة فكر  النيابة م  خلال مشاور  أعيان القوم وساد  الناسذ  الشورى م  الننّة ال   عت  دليلا  
 وردت أدلة أخرى من ا:

العقبة:  أولا:        »أخرجوا إلي  ما  كره اب  هشام أن رسول   صلى   عليع وسلا قال لم  حضروا بيعة 
ال للنّقباء: » أنتم على قومكم بما  منكم اثن عشر نقيبا ليكونوا على قومهم بما فيهم «، ثُ إن رسول الله ق
ذ واعت  القرطبي اختيار النبي صلى  (1) فيهم كفلاء ككفالة الحواريين لعيسى ابن مريم، وأنا كفيل على قومي«
ذ وين ا مما  قدم أن فكر  النيابة م   (2)   عليع وسلا اثني عشر رجلا م  النبعي اقتدا  عوسى عليع النلام

 النبي صلى   عليع وسلا.  النن  ال  سنّ ا 

ما رواه البخاري وغمه ع  عرو  اب  الزبم أن مروان ب  الحكا والمنور ب  مخرمة أن رسول   صلى  ثانيا:     
: »إني لا أدري من أذن فيكم    عليع وسلا قال حي أ ن لها المنلمون في عت  سبي هوازن في غزو  حني 

ع إلينا عرفاؤكم أمركم فرجع الناس، فكلمهم عرفاؤهم، فرجعوا إل رسول الله  ممنّ لَ يَذن، فارجعوا حتَّ يرف
وأذنوا« طيّبوا  قد  الناس  أن  فأخبُوه  وسلم  عليه  بأمر  (3)صلى الله  القا ا  هو  "والعريف  اب  حجر:  قال  ذ 

ذ ف  ا الحديث يدل دهلة  (4) طا نة م  الناس... وسمي  ك ل  كونع يتعرف أمورها حتى يعرّف  ا م  فوقع"
صريحة على أن النيابة سنة نبوية لما في ا مصالح متنوعة كالقدر  على التعرف على جميأ وج ات النظر خصوصا  

 مأ كإر  الجم ور و نرق اذ واختصار الوق  وغمها. 

 

 

 

. وجا   كر النّقبا  في الصحيحي في عد  مواط ذ من ا ما  كره البخاري في  70ذ  68ذ ص2اب  هشام: النم  النبويةذ مصدر ساب ذ ذ(1
»إني من النّقباء  ذ  ع  عباد  ب  الصام  ونصع:  3893ذر:  43ليع وسلاذ  كتاع مناقب الأنصارذ  ع وفود الأنصار إ  النبي صلى   ع

 .  65ذ ص3ذ مصدر ساب ذ ذ«...الذين بايعوا رسول الله

 .   376ذ ص7القرطبي: الجامأ لأحكام القرآنذ مصدر ساب ذ ذ(2

 .   337ذ ص4ذ ذ7176البخاري: الصحيحذ مصدر ساب ذ كتاع الأحكامذ  ع العرفا  للناسذ ر:(3

 .  404ذ ص16اب  حجر: فتح الباري: مصدر ساب ذ ذ(4
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 .الفرع الثاني: دلالة عمل الراشدين على نظرية النيابة عن الأمة

الأمة كل اذ في          الحاكا هو ح   اختيار  أخ  بأن   ال ي  عنع  فعل عمر رضي    الصحابة  وم  عمل 
البخاري ال ي أخرجع  الطويل  ذ ومما جا  فيع رد عمر رضي   عنع على م  يريد اهننراد  لبيعة  (1)الحديث 

» إني إن شاء الله  ن  فلتة قا لا ومُ را:لرجل بعد وفا ع م  غم مشور  معت ا بيعة أي بكر رضي   عنع كا
أمورهم« يريدون أن يغصبوهم  الذين  الناس فمحذرهم هؤلاء  العشيّة في  ذ ثم  كر بعدها كيف     لقائم 

»فمن بايع رجلا على غير مشورة من المسلمين فلا يتابع هو   بيعة أي بكر واجتماع النقينة إ  أن قال:
ا التصرف م  سيدنا عمر رضي   عنع دل على أن اختيار ر يس الدولة  ذ ف  والذي بايعه تغرة أن يقتلا«

ح  لعامة الناسذ وم  سول  لع نننع غصب ه ا الح  فجراؤه كما قال رضي   عنعذ وهو ال ي بينتع الننة  
 المط ر .

 حديث  ثم إن ال ي ثب  م  فعل عمر رضي   عنع أن الناس طلبوا منع أن ينتخلف لهاذ كما جا  في      
؟ قال: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير من  (2) » قيل لعمر ألا تستخلف  اب  عمر رضي   عن ما:

أبو بكر، وإن ترك فقد ترك من هو خير من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأثنوا عليه فقال: راغب  
ذ وعند منلا ز د  اب  عمر  (3) تا«وراهب، وددت أني نَوت منها كفافا، لا لي ولا علي، لا أتحملها حيا ومي

رضي   عنع فعرف  أنعذ حي  كر رسول   صلى   عليع وسلاذ غم منتخلفذ ثم إن الناروا رضي    
عنع مأ إلحا  الناس عليع  هستخلافذ واعتباره بيوم النقينة ال ي كاد يعصف بوحد  المنلمي جعل أمم  

فريداذ جامع ين    جا  اتحلينةذ وبي الم مني  برسول   صلى   عليع وسلا  في عدم  عيي  التاسي  بي  ا 
ضرور  إيجاد مخرذ يحنظ أمر المنلمي ووحدتهاذ وقد وقأ ما كان يتخوف منع رضي   عنع بعد مقتل عإمان  

في ا دروس متنوعة وده ل كإم ذ من ا ما يتعل  عنالتنا م  وج يذ القصة  أن سيدنا    رضي   عنعذ وه ه 
 

 .  257ذ ص4ذ  6830البخاري: الصحيحذ مصدر ساب ذ كتاع الحدودذ  ع رجا الحبلى م  الزنا إ ا أحصن ذ ر:  (1

م  (2 اهستحلاف  الناس م  عمر  البخاريذ كتاع فضا ل  وطلب  استخلف كما في  الم منيذ  أمم  أوصي    بعبار   من ا  مواط   كور في عد  
 . 20ذ ص3ذ ذ3700الصحابةذ  ع قصة البيعةذ واه ناا على عإمان ب  عنان رضي   عنعذ ر: 

رقا:  3 اهستحلافذ  الأحكامذ  ع  ساب ذ كتاع  مصدر  الصحيحذ  ا346ذ ص4ذ ذ7218(البخاري:  ساب ذ  /منلا:  مصدر  لصحيحذ 
 . 883ذ 1823كتاع الإمار ذ  ع اهستحلاف و ركعذ رقا: 
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عمر قبل النيابة ع  الأمة وتحمل ما كلف بعذ فحصر المرشحي لمنصب اتحلينة م  غم أن يقضي  ا لواحد  
 بعينعذ وه ه  النتة يقومون نيابة ع  الأمة  ختيار واحد من ا.  

العلما  ع  ه       النياسيذ وقد  كلا  الأدا   ال   ينّر  النيابةذ  لنكر   النما ذ    سس  ال ي   إن ه ه   ه  
 .(1) وإلون الأمة بأسما  متعدد ذ وشروط ا م  عدالة جامعة وعلا وحكمة ورأي وغمها

المدينة خلال         المقيمون في  النياسي نظرية عملية أصيلة في الإسلامذ وقد تحول الصحابة  التمإيل  فقاعد  
ل   الأخرىذ  الأقطار  في  المشتتة  الأمة  ع   عرفيّي  نوا   الراشد   عند  الحقبة  الإقة  م   الصحابة  لأولئ   مللها كان 

المنلمي والنابقة في الإسلامذ فكانوا يتولون اختيار اتحلينة الراشد حي فراغ المنصب فتتبع ا الأقطار الأخرىذ  
عاصمة   المدينة  في  الأمة  أعيان  ووجود  المواصلاتذ  وبدا ية  الدولةذ  رقعة  ا ناع  م   الزمانذ  هعتبارات  ل  

نصب حاكا للمنلميذ  ناد  لكل المخاطر واهحتماهتذ وقد كان أهل المدينة نواع الأمة    اتحلافةذ وضرور  
 .(2) وممإلي اذ وأما بيعة عإمان رضي   عنع فشار  في ا القاد  وجم ور الحجي  لأ ا  وافق  مأ أ م الح  

وحتى أهل الشورى في زم  الصحابة ه ينتخبون ع  طري  اهقتراعذ ولك  عا لها م  علا غزير وسابقة في        
الدي  وعا عانوا في حياتها م  ا   والشدا دذ وهي طري  أكإر صحة وأدنى إ  العقل م  طري  التصوي ذ فلا  

ليع أن يشاور في أمر المنلمي م  هو حا ز  يصح ظ  م  يرى بأن اتحلينة يشاور م  يشا  ومتى يشا ذ بل ع
العامة  ثقة  أوصلت ا أعمالها وأوصاف ا  وسابقت ا إ  مقام  إيل  (3) على  ذ كممإلي شرعيي ونواع حقيقيي 

 الأمة. 

وه ه القاعد   كمل ا القاعد  المواليةذ ال  تجعل الرأي رأي الأغلبيةذ لأن الإجماع على الشي  إن لم يك        
 لا ف و نادرذ وسنعود للحديث ع  اختيار الحاكا هحقا. منتحي

 

الحل    سميّ  (وقد  1 أهل  ف و  العلما   استعمال  ال الب في  اهسا  أما  النياسيةذ  الحيا   ا وري في  للدهلة على دورها  النئة بأسما  م مةذ  ه ه 
   115مذ ص2011ذ 1ة ) أصلع أطروحة دكتوراه( دار الكتب المصرية القاهر ذ طوالعقدذ ينظر: عطية عدهن: الأحكام الشرعية للنوازل النياسي 

 . 173مُمد المختار الشنقيطي: الأزمة الدستوريةذ مرجأ ساب ذ ص(2

 وما بعدها. 50مذ ص1985المودودي:  دوي  الدستور الإسلاميذ ديوان المطبوعات الجامعية الجزا رذ ]د ط[ (3
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 .  المطلب الثاني: قاعدة الرأي رأي الأغلبية

وهو لزوم الأخ  برأي أغلبية آرا  المجالس النيابية في القضا  العامة ال  ينصل في ا اتحاصةذ وهي المنا ل       
ال  يحتاذ النصل في ا إ  دراية خاصة ه  توفر في عموم الأمةذ فيكون الب  في ا قاصرا على الهيئات النيابيةذ  

العامةذ وسنع المنا ل  الناس في  أغلبية  برأي  قاعد   أو  اعتبار  أدلة  القضا  بعد  كر  النوعي م   ود إ  ه ي  
 الرأي رأي الأغلبية.  

 . الفرع الأول: من القرآن الكريم

مما ه ش  فيع أن القرآن الكريم ليس فيع  كر له ه المنالة وه  صريح بحكم اذ ورغا  ل  ف هب بعض       
لأغلبيةذ و رشيد رأي الأقليةذ وهو استدهل  طل وتحميل  الباحإي إ  اهستدهل  لقرآن الكريم لتننيع رأي ا

النيااذ والجمأ بي النصوصذ والتزام الموضوعيةذ   لوازم اهستدهل استحضار  القرآن غم ما يحتملذ لأن م  
فمد  الأقلية أو الكإر  و م ما يوجب النظر في سبب المد  أو ال مذ حتى نصل إ  الحكا الصحيحذ بل كيف  

أو رأي    نن ا نصوص الشورى إجماع وهو نادر عنمذ  ينت  ع  ه ه  لم  إن  الملزمة  لشورى؟  النابقة  القرآن 
الجم ور وهو ال الب الينمذ وهو ظاهر القرآن ال ي ه يصار إ  غمه إه بدليلذ بل هو الأمر ال ي ش دت  

 لع الننة النبوية وعمل الراشدي . 

    الفرع الثاني: من السنة النبوية.

إ ا كان القرآن الكريّم لم ي كر صراحة اهحتكام لرأي الأغلبيةذ فإن الننة المط ر  حوت نما ذ كإم   دل       
على مراعا  ه ه القاعد  والعمل  اذ فبالإضافة إ  ما  كرناه سابقاذ خاصة الشورى يوم بدرذ حيث أصرّ النّبي  

ا وممإلي ا كو ا وإلون أغلبية الجيتذ وما فيع  صلى   عليع وسلا على معرفة رأي الأنصار م  خلال سادته
م  دهلة قوية على اعتبار القاعد ذ إضافة إ   ل  وك  اهستش اد بيوم أحدذ وقد حمل  ه ه ال زو  على  
غرار  قي ال زوات دروسا بلي ة في التدبم النياسيذ والحكا الرشيدذ ال ي يرغب فيع الحاكا وا كومذ ويحق   

 ع. مقصود الشار 
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خللهم  الرسولن صلى   عليع وسلا الصحابةلله بي اتحروذ م  عدمعذ وكان ويل إ  عدم اتحروذذ والبقا  في         
ذ  (1) المدينة المنور ذ وقد روى جابر ب  عبد   أن رسول    صلى   عليع وسلا  وكان رأي اب  سلول ك ل  

لك  كما روى اب  إسحاا لم يزل الناس برسول   صلى   عليع وسلا ال ي  كان م  أمرها حب لقا  القومذ  
» يا  حتى نزل على رأي ا فدخل بيتع ولبس درععذ ثم إن الناس لما رأوا خروذ الرسول إلي ا قد ندموا وقالوا:   

صلى الله عليك، فقال رسول الله صلى الله  رسول الله: استكرهناك، ولَ يكن ذلك لنا، فإن شئت فاقعد  
ذ وين ا م  كلام اب  هشام لم يزل الناس  (2)عليه وسلم: ما ينبغي لنبّ إذا لبس لأمته أن يضعها حتَّ يقاتل«

أمران: هو أ ا لينوا كل الناسذ وإنما غالبيت ا خصوصا الأنصارذ كما جا  في بعض الروا ت مّم  فا ت ا غزو   
 ألحوا على النبي صلى   عليع وسلا  تحروذذ فنزل عند رأي ا رغا ميلع إ  عدم اتحروذ.بدرذ وأ ا 

ف  ه النواب  النبوية وغمها كإمذ  وحي بضرور  الأخ  برأي الأغلبية في الأمور الك ىذ خاصة إ ا كان        
حريةذ ودافأ كل فري  ع  رأيع    التعليل وجي اذ وقد ع  الصحابة رضي   عن ا وم  مع ا م  المنافقي بكل

مبينا وجع المصلحة فيعذ ولما كان  الأغلبية خاصة م  الأنصار  يل إ  اتحروذذ خرذ النبي صلى   عليع وسلا 
 .   (3) ونزل على مرادها

الننة      الشورى   -وه ه  في  الترجيح  لأكإرية  م     -وهي  الكإم  في  النق ا   عند  المرجحات  إحدى  هي 
اهجت ادية المصلحيةذ وعا أن الناس أدرى عصالح ا كان اختيارها مرجحا لأن المصلحة العامة مقدمة  المنا ل  

 على المصلحة اتحاصةذ ومصلحة الأكإرية مقدمة على مصلحة الأقلية إ ا لم وك  الجمأ بين ما.

    

 

 صلّى   عليع وسلّا ليس م   ع الطاعة نَ ولرسولعذ ولك  هي عاد  المنافقي في المدينة المنور  التإاقل ع   (طبعا موافقة اب  سلول لرسول  1
  برا    الج اد والتخلف عليعذ وبث ال عر في الننوسذ وب ل أسباع النتنة وغمها م  أوصاف ا ال  جا  بيا ا في القرآن الكريمذ كما فصلّ  سور 

 وغمها. 
ذ ولع طرا عد  وشواهد وصححع الألباني ينظرذ مُمد ال زاي: فقع النم  تخري  الألبانيذ مرجأ  19ذ ص3هشام: النم ذ مرجأ ساب ذ ذ (اب  2

 . 191ساب ذ ص  
 . 27ذ 26(ينظر حج  النريقي الصلاي: الشورىذ مرجأ ساب ذ ص3
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  الإسلامي. المبحث الرابع: المجالات السياسية العامة للممارسة الشورية في الفقه 

النياسية        الحرية  فيع  ما  تجلى  النياسي م  صلب  النقع  للشورى في  العامة  المجاهت  يعت  الحديث ع  
للشعوع في النقع الإسلاميذ وهي مجاهت كإم   ع  ع  مركزية إراد  الشعوع ومُوريت ا  في المجال النياسيذ 

النردي والنظر  للاجت ادذ  فنيحا  يعت  مضمارا  المبحث    ال ي  ه ا  وماول في  على حد سوا ذ    والجماعي 
وضأ   في  للمشاركة  الأول  المطلب  نخصص  مطالبذ  أربعة  في  النياسية  الشورى  مجاهت  أها  على  الوقوف 
الدستورذ كونع يبي المبادئ الأساسية ال   نظا الحيا  النياسية في الدولة الإسلاميةذ ونتناول في المطلب الإاني  

ال الرابأ في مشاور  الأمة أو م   اختيار ر يس  المطلب  الإالث هختيار ممإلي الأمةذ و  دولةذ ونخصص المطلب 
 .  وإل ا في الأمور العامة والقضا  الك ى

 المطلب الأول: المشاركة في وضع الدستور في الفقه الإسلامي.

الدولةذ         ال   بي شكل  القواعد الأساسية  يعرف الدستور في الأنظمة القانونية المعاصر  بأنع: " مجموعة 
الأفراد" ومدى سلطاتها مو  في اذ  الحكا  الأول في  (1) ونظام  الأساس  يعد  الدوقراطية  الأنظمة  فالدستور في  ذ 

ض النظر ع  نوعية النظام النياسيذ لأن  للقانونذ سوا  كان منطورا أو عرفياذ ب    -النلطة  -خضوع الدولة 
الحيا    ال   نظا  القانونذ حيث يتضم  إجماه أها الأسس  بنا  دولة  المعاصر  هو  الأنظمة  الدستور في  غاية 
النياسية في الدولةذ فيحدد نوعية نظام الحكاذ والعلاقة بي النلطات م  ج ةذ وبي النلطة والشعب م   

ية حقوا وحر ت الشعوعذ وغمها م  المنا ل الم مةذ ونبي في ه ا المطلب أها  ج ة ثانيةذ  ناصا على مركز 
 خصا ص الدستور في النقع الإسلاميذ ودور الشعب في صياغتع في النقع الإسلامي في فرعي. 

 .الفرع الأول: وضوح معالَ الدستور في الفقه الإسلامي

الدس        النقع  اعتاد  ال   ال ربية  للنظر ت  الدسا مذخلافا  نشا   على  قنيا  في ا  ال ري  لتطور    توري  وفقا 
دوقراطي غم  أسلوع  أولهما  ر ينيي:  أسلوبي  إ   التاريخية  والعقد-الأحداث  المنحة  أسلوي  ذ  -ويشمل 

 

 .  173مذ ص1972(ثروت بدوي: النظا النياسيةذ دار الن ضة العربية القاهر ذ ]د ط[ 1
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ذ وهي  شم عموما إ   ل  المراحل النضالية ال  خاضت ا الشعوع ال ربية حتى  (1) وثاني ما أسلوع دوقراطي
الأنظمة الدوقراطيةذ أما في الحيا  النياسية الإسلامية فلا وجود له ه النظر تذ ثم إن الوحي هو  وصل  إ   

الدستور الواضح البي ال ي يجب أن يرجأ إليع كل منلاذ حاكما كان أو مُكوماذ وأحكامع سامية فوا كل  
العالمي  رع  م   هداية  هو  وإنما  و طوراتذ  صراعات  وليد  ليس  وهو  م     القوانيذ   فالكإم  أجمعيذ  للناس 

واجت ادات   الراشدي ذ  علي ا  صرفات  ودلّ   معاذ  اا  أو  الننةذ  أو  القرآنذ  علي ا  نص  الدستورية  المبادئ 
 الأ مة.

العلما         عن ا  يع   للدستور  اتحاصية  ه ا    بالرّبّانيةوه ه  مميزات  أها  م   ال ايةذ كواحد   وفي  المصدر  في 
أحك م   وما  إمره  وحده الدي ذ  نَ  العبودية  وتحقي   اهنقيادذ  وس ولة  مصدرية  (2) امذ كالعصمةذ  ووضو   ذ 

في ه ه المنالةذ ما  نجلي معع    (3) الدستور الإسلامي م  المنلماتذ وقد كتب الكإم م  النق ا  المعاصري  
بينوا   فقد  المنلمون  النق ا   أما  أننن اذ  ال ربيي  المنصني م   للش  بش اد   يدع مجاه  وما ه  كل شب ةذ 

الإسلامي الدستور  النظام    (4) مصادر  في  الحاكمة  لل يئات  الشرعي  أو  القانوني  الكيان  مجتمعة  ال    سس 
 لنشاط اذ مأ بيان  نصيلي لمنظومة الحقوا والحر ت.الإسلاميذ وتحدد الإطار القانوني 

وليس ال رض هنا  كر ا  ت المتعلقة  لأحكام الدستوريةذ وإنما ال رض هنا إيضا  مصدرية القرآن الكريم       
وهي   ال ري  النكر  في  المطروحة  المنا ل  أم ات  م   واحد   على  لاجابة  المط ر ذ  الننة  وك ل   مسألة  لهاذ 

 

 وما بعدها.  85مذ  ص2018(حن  بحري: القانون الدستوري والنظا النياسيةذ الجامعة العربية النوريةذ ]د ط[ 1
 وما بعدها. 9مذ ص2002ذ 1(سليمان ب  قاسا العيد: النظام النياسي في الإسلامذ دار الوط  الر ض النعوديةذ ط2
 (م  أمإال أي الأعلى المودوديذ والنن وريذ وعبد الوهاع خلافذ وضيا  الدي  الريسذ ومنم البياتيذ وعبد الحليا متوي وغمها . 3
النقع الإسلاميذ وهي:  (م  الكتب المباشر  في الموضوع:  دوي  الدستور الإسلامي لأي الأعلى المودودي حيث  كر أربعة مصادر للدستور في  4

م   القرآن الكريمذ والننة المط ر ذ وعمل الراشدي ذ وم اهب المجت دي ذ مبينا بعض معوقات التدوي ذ  اكرت أها منا ل الدستور الإسلاميذ و 
مذ حيث  2009ني ب داد طالكتب المباشر  ك ل : أصول التشريأ الدستوري في الإسلام لإبراهيا النعمةذ وأصلع رسالة أكادوية ديوان الوقف الن

 حنان.   كر المصادر الأصلية وهي القرآن الكريم والننة المط ر ذ والمصادر التبعية المشتملة على الإجماع والقياسذ والمصلحةذ والعرفذ واهست
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المتعل     السيادة، الملزم  اتحطاع  إنشا   ال   نردت وحدها  لح  في  المطلقة  العليا  النلطة  ال  عرّف  بأ ا:" 
 .(2) ذ وهي منالة اختلن  حولها ا را  في النكر ال ري أوه (1) لحكا على الأشيا  والأفعال"

المصطلحذ          م  حيث  م  عد  جوانبذ  المعاصرون  النق ا   في ا  اختلن   وم   كما  ومن ومعذ  ومنشاهذ 
الكلام في ا متشعب طويلذ وهعتقادنا  أن اهختلاف في ا ليس   إلي ا بإيجاز لأن  حيث مجال إعمالعذ نشم 
جوهر  ذ بل هو اختلاف لنظي وك  تجاوزه و الجمأ بي الأقوال كما أشار ال نوشي وغمهذ مأ الإشار  إ   

 هاذ  ونكتني هنا  لإشار  إ  ه ه الأقوال.  بقا  دا ر  ضيقة م  اهختلاف ه وك  إنكار 

للأمة      الإسلامية  الدولة  في  السيادة  وأ ا  (3)أولا:  النياد ذ  صاحبة  هي  الأمة  أن  يرى  اهتجاه  وه ا  ذ 
صاحبة النلطة العامةذ وهي مصدر النلطاتذ ويع  ع  ه ا المعا ال زاي بقولع:" وم  ثم فالأمة وحدها هي  

 

دار الكتب المصرية القاهر   م(ذ  2008(عطية عدهن: الأحكام الشرعية للنوازل النياسيةذ )أصلع أطروحة دكتوراه مناقشة  لجامعة الأمريكية  1
 . 68مذ ص2011ه/1432ذ 1مصرذ ط

أن  2 يلي:  ما  النظريتي  ها ي  للشعبذ ومختصر  النياد   الإاني بأن  والقول  للأمةذ  النياد   القول بأن  أساسيتانذ واا  نظريتان  (حيث وجدت 
النرننة   الإور   أ م  متميز  1789الأو  ظ رت   للأمة ككا    النياد   أن  ومنادها  في ا  مذ  بل  شتر   بين ا  أن  قنا  وك   وه  الأفرادذ  ع  

لشعبية  الأجيال النابقة والأجيال اللاحقةذ وهي  تناسب مأ طمو  طبقة البورجوازية ال   نعى هستبعاد الأرستقراطية م  الحكاذ مانعة الكتل ا
ه ه النظرية: حرمان المواطني م  المشاركة في الحكا بعد    م  التصوي  ال ي يوصل ا للحكاذ وقد تحق  لها  ل  رغا  ناقض النظريةذ وم  نتا  

الح ا  وجود ممإلي الأمةذ ال ي  يحكمون  سا الأمةذ حيث ه وك  س ال النا ب م  طرف الناخبيذ لأن الأمة أعطت ا  وكيلا جماعيا  سم ا ولص
صة في فئة معينة  تمتأ بننبة م  التعليا أو  نتمي لطبقة معينةذ حيث  العامذ ووف  ه ه النظرية وك  أن  كون الهيئة المنتخبة لممإلي الأمة مخصو 

     دي واجبا وليس حقاذ وبعد  ل  فكل  صرفات الممإلي هي  سا الأمة ولصالح اذ وقد قام  ه ه النظرية في وجع نظرية الح  الإلهي في  ل
  ة ثانيةذ بل قد   دي إ  استبداد ممإلي الأمة م  ج ة ثالإة. المرحلةذ رغا انطوا  ا على الكإم م  اتحيال م  ج ةذ و ناقض ا م  ج

أما نظرية سياد  الشعب فتقضي بأن النياد  موزعة على جميأ المواطنيذ ووك  أن يشاركوا جميعا في ش ون الحكا بأننن اذ أو ع  طري        
مام الأمةذ كما أن القانون  عبم ع  إراد  الأغلبية  ه ع  إراد  الأمةذ  انتخاع نوا ا  ال ي  يعت ون ممإلي لهاذ وها ب ل  منئولون أمام ا ه أ 

 وقد شجأ منط  ه ه النظرية وطابع ا الدوقراطي على ازد د اهتجاه إلي ا و بني ا في الكإم م  الدول. 
بوج ة منتخبيع رغا عدم اقتناعع برأي اذ وعلى  وأ  كان فإن ه ه النظرية ه  نلا م  العيوع رغا واقعيت اذ خصوصا عند  قييد رأي النا ب        

ميةذ  أي حال ف ي النظرية النا د  في النكر النياسي ال ريذ ينظر ماجد راغب الحلو: اهستنتا  الشعبي بي الأنظمة الوضعية والشريعة الإسلا
ع الإسلامي دراسة مقارنةذ مكتبة وهبة مصرذ  ( / فتحي عبد الكريم: الدولة والنياد  في النق22-14ذ ص)1980ذ  1مكتبة المنار الكوي ذ ط

 (. 80-20مذ ص)1984ذ 2ط
   (معظا م  كتب في النياسة الشرعية أو نظام الحكا في الإسلامذ يعت  الأمة صاحبة الح  في انتخاع الحاكا ع  طري  البيعةذ ويع  ع   ل3

ي أحياناذ وعليع فلا وك  تجاوز مرادها وتحريف كلام اذ والأشد  بقولع الأمة مصدر النلطةذ أو صاحب  النياد  م  غم  نري  بي المصطلح
ع    م   ل  مناقضة مرادهاذ كما ننب الأستا  راشد ال نوشي للمودودي انتصاره لمبدأ سياد  الأمةذ رغا أن ه ا الأخم كان م  أشد المدافعي 
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الدي  وتجارع الحيا   تضافر   النلطة والنزول على إرادتها فريضةذ واتحروذ على رأي ا  رد ...ونصوص  مصدر 
ال ري قد أخ ت من وما م   (1)  ل "  كل ا على التراي أن نظرية النياد  في النكر  المنكر حن   ذ و اعت  

التراث الإسلامي بنبب صلة المنكري  ال ربيي القا لي ب ل   لمنلمي ال ي  عرفوا ه ه المبادئ يوم آمنوا  نَ  
بعباد    ينتوون  أ ا  عرفوا  ثم  شرععذ  علوية  وعرفوا  سوادها   عا ذ  قرره  فما  الأرضذ  في  اتحلافة  ويتولون    

الأعظا صدورا ع  الإوان  لشريعة كان أعلى مما يقرره فردذ أو فئة م  دو اذ فكان الإجماع عند المنلمي هو  
 .     (2) أصل النلطة الأرضيةذ وإن كان بإوا ا يتبأ الشريعةذ ال ي عرف جوهر الدوقراطية أو حكا الشعب  

الدولة الإسلامية لله وحده   ثانيا: السيادة في  إراد     (3) أن  الأمة م  خلال إجماع علما  ا م   إراد   إنّ  ذ 
قطعية   صريحة  صحيحة  نصوص  في  الإراد   ه ه  ظ رت  سوا   إراد     عا ذ  في  فالنياد   تمإل  سبحانعذ 

قدرا للناس  تاركة  قواعد كلية  جا ت في شكل  أم  الدهلةذ  وقطعية  طري     الإبوتذ  ع   واهختيار  التقدير  م  
ومباد  ا الشريعة  أصول  إ   ينتند  أن  ال ي يجب  النياد   (4)  اهجت ادذ  أن  على  أكدت  الإسلام  فتعاليا  ذ 

للشّرع وليس للشعبذ وعلى الحاكا وا كوم الإقرار  ا واهلتزام عقتضاهاذ "فالدولة ه  نتمد سلطة التشريأ  
 .(5) لاذ وم  ه ول  شيئا فليس لع أن ولكع غمه بداهة"م  الأمة لأ ا ه  لك ا أص 

 
ذ للوقوف على وج ة نظر المودودي  223ل نوشي: الحر ت العامةذ صمبدأ الحاكميّة وما يتنرع عنع م  أحكامذ ولعع ننبع إليع س واذ ينظر ا

 وما بعدهاذ  18مذ  ص 1981ه/1401ذ 5ينظر: الدستور الإسلاميذ م سنة الرسالة بموتذ ط 
 .  59مذ ص2005ذ 6(مُمد ال زاي: الإسلام واهستبداد النياسيذ شركة  ضة مصر القاهر ذ ط1
والدوقراطي2 الشورى  التراي:  حن   اتحرطومذع (  جامعة  العريذ  المنتقبل  مجلة  والمن ومذ  المصطلح  إشكاهت  ماي   75ةذ  ذ  12ذص1985ذ 

13   . 
" إن الحاكميّة نَ وحدهذ وليس لأحد أن يأمر وين ى م  غم أن يكون لع سلطان م   (م  القا لي   ا الرأي مُمد سلام مدكورذ حيث يقول:3

المجت دو  وينتمده  نَ  التشريأ  وأن  وسنة"ذ   ذ  م  كتاع  الرسول  بع  جا   مما  طن  الكوي ذ  جامعة  الإسلامذ  في  اهجت اد  مناه   ذ  1ينظر 
ذ وهو قول الكإم م  المعاصري ذ وقول اتحميني م  الشيعة ال ي اعت  أن حكومة الإسلام حكومة قانونيةذ والحاكا هو    463مذ ص1973

 . 42كومة الإسلاميةذ]د م ط[ صوحدهذ وهو المشرع وحده ه سواهذ ينظر اتحميني: الح
 . 27ذ 26(ماجد راغب الحلوذ اهستنتا  الشعبيذ مرجأ ساب ذ ص4
 . 42(الدريني: خصا ص التشريأذ مرجأ ساب ذ ص5
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وجوع        وإ   سبحانعذ  بشرع    سوا   حد  على  وا كوم  الحاكا  التزام  وجوع  إ   القول  ه ا  وي دف 
استمداد القواني في الدولة  م  الشريعة الإسلاميةذ وعدم جواز إحداث  شريعات تخالف الدي ذ وه ا أساس  

ميّةذ و ش د له ا الرأي ا  ت القرآنية المخ   بأن اتحل  والأمر نَذ ووجوع اهحتكام لشرع    قاعد  الحاك
عزّ وجلّ في كل ش ون الحيا  م  غم تخصيص وأن الحكا نَذ وحرمة اتحروذ ع  شرعع المنزّلذ ثم أن أصحاع  

 ه ا الرأي يقولون بنياد  الشّرع مأ  نويض الأمة مباشرتها. 

وهو رأي بعض المعاصري ذ فالنياد  نَ  عا  في مجال النصوص ثالثا: السيادة في الدولة الإسلامية مزدوجة،   
القطعية الواضحةذ ولجماعة المنلمي في حالة عدم وجود النص أو وجوده مُتملا التاويلذ ومم  قال   ا الرأي  

ذ  (1) لشريعة معا اا صاحبا النياد  في الدولة الإسلامية"ضيا  الدي  الريس في نظر  ع وغمه معت ا: "أن الأمة وا
فنياد     عا   تمإل فيما أنزل م  أحكام قاطعة واضحةذ أما سياد  المنلمي فمقيد  ومُدود  في سياد     

يعة  عزّ وجلّذ فللأمة معالجة المنا ل التشريعية فيما لم يرد نص قاطأ ع  طري  أهل اهجت اد وف  قواعد الشر 
 ومباد  ا.

وبعد عرضنا  را  النق ا  المعاصري  حول منالة النياد   بي لنا أنّ اهختلاف في ا شكلي وليس جوهر        
ال نوشي  أشار  الأمة  (2) كما  سياد   ع   المدافعون  أما  الشريعةذ  سلطان  سلطة  علو  ه  أنع  متنقون  فالجميأ  ذ 

نصب الحاكاذ وخطاع الشارع الموجع لهاذ أما م  قال بنياد     فاستشعروا قدسيت ا م  عقد البيعةذ ودورها في 
المصطلحات   في  ال رع  مجارا   ع   مبتعدي   نَذ  الحكا  بأن  المبينة  القرآن  نصوص  ظواهر  إ   فاحتكا  الشّرع 
 والمناه ذ لأن التراث الإسلامي زاخر  لمصطلحات الأصيلة الكافية ع  ال رع وقوانينع في مختلف ش ون الحيا . 

 

 . 385(الريس: النظر ت النياسيةذ مرجأ ساب ذ ص1
النخبة والجماهم في  ذ حيث اعت  أن اهختلاف الحقيقي هو اختلاف223(ال نوشي: الحر ت العامةذ مرجأ ساب ذ ص2  ا في دور كل م   

 العملية النياسيةذ وسنعود إ  ه ه المنالة هحقا.   
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ه ا         وجود  في  ساها  واحد  ععا  والنياد   النلطة  لمصطلحي  البعض  استعمال  أنّ  لنا  يظ ر  كما 
للأمة والنلطة  للشّرع  النياد   فاضافوا  البعض  أمّا  أن    ذ(1) اهختلافذ  لدينا  فترجح  اهستعماليذ  أو   وهو 

 النلطة بيد الأمة بجعل الشارع في حدود سياد  الشريعةذ وهو ما نوضحع أكإر في العنصر المواي. 

 . الفرع الثاني: مثالية الدستور الإسلامي وواقعتيه، والجمع بين الثابت والمتغيّر 

ف       الشريعةذ  ه ه  أجل خصا ص  م   الأوصاف  ه ه  على   عت   معروف  نم  هو  الإسلامية كما  الحيا  
دلّ    وقد  والمت مذ  الإاب   أو  واهجت ادذ  الوحي  في  المتمإل  النص  واا:  جنبذ  إ   جنبا  متوازيتي  سكتي 
النصوص على الكإم م  الإواب  والأصولذ ال  جعل ا الشارع قطعيات ه يجوز اهجت اد في اذ وه  ت م أو  

ع ودذ وطال  الدنياذ بينما سك  ع  الكإم م  الأحكامذ تاركا مجال اهجت اد في ا   تبدل م ما  قادم  ال
لأهل الرأيذ حنب الظروف والأحوال والأزمنة والأمكنة وضرورات المجتمأذ في إطار مقاصد الشريعة وكلياتهاذ 

نصوص القطعية ال  ه تحل  فالإواب  والمت مات  عبم يقصد منع في المقام الأول التنري  بي مواضأ الإجماع وال
 .(2) المنازعة في اذ واتحروذ عن ا خروذ ع  جماعة المنلمي وإ باع ل م سبيل الم منيذ وبي موارد اهجت اد 

وبنا  على ه ا الن ا فإن الأمة تجتمأ على الإواب ذ ويبا  لها أن تختلف  نوعا في المت ماتذ وهي منالة       
النياس النقع  الأمةذ  دقيقة جدا في  العمل لإثرا  حركة  أن  تنوع في مناه   إ   أمتنا  فما أحوذ  ي الإسلاميذ 

ذ وك ل   (3) و كامل ا في مواج اتها الحضاريةذ وتحد ت الن وض والتقدمذ بينما  توحد في القطعيّات والإواب 
عيةذ ولعل م  أجلّ  ينب ي أن يكون دستور الدولة في النقع الإسلاميذ ال ي يتميز ع  غمه م  الدسا م الوض

 

في  1 الحكا  لنظام  العامة  الأسس  تح   النياسية  للنوازل  الشرعية  الأحكام  أطروحتع  في  عدهن  عطية  المإال  سبيل  على  المنحى  ه ا  ما  (مّم  
/ سلطان العممي في فضا ات الحريةذ معت ا أنّ  77-68لأمةذ والأمة مصدر النلطات ينظر صالإسلامذ معت ا أن النياد  للشرعذ والنلطان ل

والنلطةذ  م  الأصول ال  قام  علي ا الحرية النياسية في الإسلام الهيمنة المطلقة والنياد  العليا للشريعة الإسلاميةذ والأمة هي صاحبة الح   
ا551-519ينظر: ص   اتحياط:  عد   العزيز  القاهر ذ ط/عبد  النلام  دار  الإسلامذ  النياسي في  اعت   1999ه  1420ذ  1لنظام  مذ حيث 

ل هي  سياد  الشرع مُل إجماع بي المنلميذ وإنما اختلنوا في مصدر النلطة حيث  هب الشيعة معت ي  أنّ الإمامة لين  م  المصالح العامةذ ب
 .     74ذ 73ا إ  الأمةذ وهو معصومذ ينظر صم  أركان الدي  وقواعدهذ وهو معيٌّ م   ذ وليس منوض

 . 301(الن دوي: النقع النياسي الإسلاميذ مرجأ ساب ذ ص2
 . 304(المرجأ نننعذ ص3
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مباشر  أو ع  طري  م  ينو ا م   أوي الأمر م     (1) الإواب  ال  نص  علي ا الشريعة أحقية الأمة في الشورى
والتاكيد   الرعيةذ  العدل بي  إقامة  والدنيوية في  الدينية  الراعي  العلما  والمجت دي  وأهل اهختصاصذ ومن ولية 

 حرية الرأي والمعتقد.على الحر ت العامة وفي مقدمت ا 

المتعل           النياسي  القرار  اتخا   في  أساسي  شري   الأمة  أن  الباحإي  بعض  استنت   على  ل   وبنا  
عصالح ا العامةذ ال ي ثب  م  خلال أصول  شريعية كإم ذ تأسينا على اتحطاع الشرعي الموجع إ  عموم 

ال الأمة في  بني  يندرذ في منط  الإسلام  الأمة جمعا ذ وعليع كان  مشاركة  العامة  الك ى والمصالح  نياسات 
المصلحة  تقيد  ما  صرفات   مأ  يعت  ضابط ثاني  ال ي  الأمة  الشورىذ ومشاركة  مبدأ  ومن جعذ م  خلال 

عن ا  (2) الحاكا أ ن  ونظر تذ  بعد  ضحيات  ال رع  عرف ا  ال   الدستورية  المبادئ  م   الكإم  أن  على  ذ 
ون عمليا  واستقلال  المنلمون  المزدوجةذ  الحاكا  ومن ولية  الدستورذ  م  سمو  ال هبيةذ  الإسلام  ظر  في عصور 

المالية   النياسة  في  ر يب  ومشاركت ا  النياسيةذ  العملية  في  الأمة  ومركزية  النلطاتذ  بي  والنصل  القاضيذ 
الأول   ع دها  في  الشورى  وأن كان   الحر تذ  وحماية  العموم-العامةذ  على   -على  م     قاصر   الرأي  أهل 

المتواجدي  في عاصمة اتحلافةذ كما أن الشورى أس م  مباشر  في التاسيس لنكر  الإجماع كوجع م ا للتشريأ  
 النياسيذ وهو ما نتناولع في العنصر المواي.   

 الفرع الثالث: دور الأمة في صياغة الدستور. 

مبي في الدراسات الأصوليةذ وقبل أن نتكلا ع   يعت  الإجماع المصدر الإالث م  مصادر التشريأ ذكما هو    
الإجماع هبد أن نشم إ  حقيقة هامةذ منادها أن الرسول صلى   عليع وسلا قد خلف ورا ه عند وفا ع أمة  
قبل أن يخلف إماماذ وأنع لو لم  ك  الأمة لما وجب م  ي م اذ و لتاي فإن وجود الإمام وجود مننوعذ لأن  

دع الرسالة ا مديةذ وهي وعا  القرآن الكريمذ كما كان  دولة الإسلام أول دولة في تاريخ الدنيا الأمة هي منتو 

 

(بل وجو ا علي ا وعلى الحاكا معاذ ولين  مجرد ح ذ وهي من ولية مشتركة بين ماذ وب ل  خرج  الشورى م  كو ا واحد  م  المبادئ  1
الحكا التكلينيذ ينظر رحيمة ب  حمو: البعد النياسي للمصلحة الشرعيةذ دراسة في الوهية العامة للدولةذ)رسالة دكتوراه(    العامة فقط إ  دا ر 

 .    341هذ ص1431م/2010جامعة   نة كلية العلوم اهجتماعية والعلوم الإسلاميةذ قنا الشريعةذ 
 .    354(المرجأ نننع: ص2
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عرف  مبدأ الشرعيةذ أي النصل بي إراد  الحاكا وبي القانونذ وعلوية إراد  القانون على إراد عذ فالدولة شي   
الدولة شي  آخر التحقي  هو إحدى (1) ور يس  أن الإجماع عند  الشورى  ذ كما  أمرا  (2) صورتي  إما  ال   نرز  ذ 

مجمعا عليعذ أو أمرا حاصلا على الأغلبيةذ ل ل  وك  اعتباره وصنا شور ذ فالشورى هي مقدمة الإجماعذ حتى 
اصطلا    في  المعروف  والننة  لمعا  الكتاع  في  يرد  لم  عبده  مُمد  الإمام  قول  حد  على  الإجماع  لنظ  أن 

الجماعة  لمعا المقصود م  الإجماع الأصوي الصحيح المختارذ    الأصولييذ ولك  ورد في الأخبار وا ثار لنظ
ذ وهي ب اتها  (3) ل ل  ي هب الكإم م  المعاصري  أن الشورى هي الأصل الإاني للنظام الإسلامي بعد النص 

نصذ نص على الإقرار للأمة المنتخلنة بحق ا في المشاركة العامة في ش ون الحكاذ ف ي لين  حكما فرعيا م   
حكام الدي ذ ينتدل عليع بآية أو آيتي وبعض الأحاديث والوقا أذ إنما هي أصل م  أصول الدي  ومقتضى  أ

 

 .    105جأ ساب ذ ص (ال نوشي: الحر ت العامةذ مر 1
(ولعنا هنا نطر  س اه م ماذ مناده بأيّ ما ننتدل على مشروعية ا خرذ وما العلاقة بين ما؟ذ خصوصا مأ وجود مصطلحات عديد ذ كاهل 2

فإن كل اصطلا  لع  الشورىذ أهل الحل والعقدذ أهل اهجت ادذ أهل اهختيار وغمها م  المصطلحات ال  وإن كان   شتر  في المعا العامذ  
مدلول خاص ه يوجد ل مهذ خصوصا عند البحث في تاريخ استعمال المصطلح م  ج ةذ وقد  وصل عبد الحميد الأنصاري بعد البحث ع   

ما   معاني ه ه المصطلحات في التراث النق ي إ  ما يلي: أن مدلولها واحد عند علما  النياسة الشرعيةذ وأن مقصودها بأهل الحل والعقد زع
جت ادذ ينظر  الأمة وأهل المكانة في ا ال ي  نالوا رضا النواد الأعظاذ وهو غم المعا المراد في استعمال علما  الأصول ال ي  يشترطون العلا واه

 .237عبد الحميد الأنصاري: الشورى وأثرها في الدوقراطيةذ مرجأ ساب ذ ص
أص       قرآني  مصطلح  وجود  هي  م مةذ  ثانية  ج ة  وهو  وم   مباشر   لشورىذ  علاقة  الأمر يل  ي  طاعة  بعية    أولو  بطاعت ا  أمرنا  ال ي  

وشاورهم في  ال ي   كلا عن ا المننرونذكما بحإنا معا الأمر م  آي   أولي الأمر  مشروطة بطاعة    ورسولعذ فنكون أمام البحث ع  معا  
بينهمذ  الأمر المصطلح علاقة  وأمرهم شورى  أن له ا  نننع  ذ خصوصا  المرجأ  ال نوشيذ  والتشريأ كما  كر  النياسة  أساسية في  عناهيا  م مة 
 . 108ص

  ونقتصر هنا على بعض ما  كره المننرونذ ف هب اب  العري بعد  كر بعض ا را  إ  بيا ا بقولع: "والصحيح عندي أ ا الأمرا  والعلما        
اذ وأما العلما  فلأن س الها واجب متعي على اتحل ذ وجوا ا هزمذ وامتإال فتواها واجبذ  جميعاذ أما الأمرا  فلأن أصل الأمر من ا والحكا إلي  

القرآنذ مصدر ساب ذ ذ العري: أحكام  اب   ينظر  ذ و كر  574ذص1هسيّما وقد قدمنا أن كل ه ه  حاكاذ وقد سماها    عا  ب ل "ذ 
العري اب   إليع  ما  هب  الأقوال مرجحا  الجامأذ مصدر ساب ذ ذالقرطبي جملة م   القرطبي:  ينظر  بكلامعذ  منتش دا  ذ و هب  430ذ ص6 

والعلما  ورؤسا  الجند وسا ر   الأمرا  والحكام  المنلميذ وها  والعقد م   المراد بأوي الأمر جماعة أهل الحل  إ  أن  الرؤسا   الشيخ مُمد عبده 
مشترطا في ا: أن يكونوا منّاذ ومختاري  في قرارها ال ي ينب ي    -وهو قول الرازي  -ةوالزعما  ال ي  يرجأ إلي ا الناس في الحاجات والمصالح العام

   181ذ ص 5أن يكون في المصالح العامةذ وغم مخالني للشرع الحنيفذ ينظرذ رشيد رضا:  ننم المنارذ مرجأ ساب  ذ
 .    213ذ ص5(رشيد رضا:  ننم المنارذ مرجأ ساب ذ ذ3
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النقري في سلطان   العمود  ثمة كان   العبادذ وم   الر نية إ   النلطة  أيلولة  أي  اهستخلافذ  مقتضيات  م  
 .  (1) الأمة 

التشريأ الأساسي       أن  النرعي    -الدستوري-وكما أوضحنا سابقا  التشريأ  الوحيذ وأما  القانوني هو   لمعا 
 نظيما للمبا  والأحكام الظنية في إطار الأحكام القطعية ومقاصد الشريعةذ اختلنوا في صاحب ه ا الح ذ هل  

ذ وال ي  دور حولع أغلب ا را  أنع  (2)  الأمر هو للأمةذ أو لطا نة منتخبةذ أو لأهل اهجت ادذ أم هو ح  لوي 
المصمية: كالأحلافذ   المنا ل  أما  أشرناذ  النق ي كما  التراث  في  مختلنة  بأسما   سمي   مخصوصةذ  لجماعة 
العامة للدولةذ والبيعة العامةذ فلا سبيل لإقصا  الشعب ع  ممارسة حقع ع  طري    والمعاهداتذ والنياسات 

ذ وقد دق  لله وج ةلله النظر ه ه الأستا  خلاف بعد بيان م  يتو  سلطة التشريأ  (3) اع العاماهستنتا ذ أو اهنتخ
ذ (4) في الدولة الدوقراطيةذ معت ا أن النّلطة التشريعية في الدولة الإسلامية م  اختصاص أهل اهجت اد والنتيا

ذ فالنخبة  رسا الطري  و قررذ والأمة  وه ا ه يعني انتقاصا لدور الأمةذ ولك  هو الطري  ال ي ه مناص منع
إجماع   هو  فاتحاص  وعامذ  خاص  إجماعان:  المنلمي  عند  الإجماع  الباحإي  أحد  حد  عبم  وعلى   صاداذ 
أصحاع الرأي في العلا والشريعة وأهل الحل والعقد م  القاد  والرؤسا  و وي اهختصاص في المنا ل الننيةذ  

والعامة   اتحاصة  إجماع  والإاني مطلوع في  والعام هو  التشريعيةذ  النياد   والأول مطلوع في  والجّ الذ  والعلما  
 ذكما سنبينع في المطلب المواي .(5) النياد  النياسية 

وكنقطة م مة ه بد م  التحري والبحث ع  المجال الننيح ال ي  باشر فيع الأمة مباشر  اختصاصاتها والتعبم   
ن إ  سلطة  الرجوع  دون  إرادتها  م  خلال ه ه  ع   الها لذ  التكنولوجي  التقدم  مأ  أو غمهاذ خصوصا  يابية 

التكنولوجيا ال  وك  لعموم الشعب أن يبن كل فرد رأيع م  منزلعذ مبينا وج ة نظره أو اعتراضع أو موافقتع في  
 منالة معروضة للتشاور.   

 

 .    105(ال نوشي: الحر ت العامةذ مرجأ ساب ذ ص 1
 .    114(المرجأ نننع: ص2
 .    138(المرجأ الناب : ص3
 .    44(عبد الوهاع خلاف: النياسة الشرعيةذ مرجأ ساب ذ ص4
 . 66]د ت ط[ذ ص 3(عباس مُمود العقاد: الدوقراطية في الإسلامذ دار المعارف القاهر ذ ط5
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 المطلب الثاني: اختيار رئيس الدولة في الفقه الإسلامي. 

يعت  اختيار ر يس الدولة في النقع الإسلامي جوهر الحديث ع  الشورى عند غالبية النق ا  إ ا استإنينا       
ذ مأ أن هنا   (1) النقع الشيعي وم  وافقعذ وهو ما يدل على مُورية الشورى في بنا  النلطة على أعلى منتوى

الن  النقع  نظّّ جانبا م   قد ّّ ي  للنلطةذ  أخرى موصلة  لوسا ل  الشورى كما هو الحال عند    ر  مبدأ  تهدم 
الشيعةذ ثم إن الكلام في  ع اتحلافة  طويلذ نقتصر على بيان الطريقة ال   وّ  م  خلالها اتحلنا  الراشدون 
أمر الأمة ومدلوهتها التشريعيةذ في مجموعة م  النروعذ كو ا  إل بعد مرحلة النّبوّ  المرحلة المإالية لترجمة الإسلام  

  واقأ عملي في مختلف مناحي الحيا . إ 

   الفرع الأول: خلافة أبي بكر رضي الله عنه.

في عد  مواضأذ   روى البخاري وغمه قصة بيعة أي بكر الصدي  ع  عمر ب  اتحطاع رضي   عن ما      
فبعد وفا  النّبي صلى   عليع وسلا اجتمأ الأنصار في سقينة بني ساعد  لمبايعة سعد ب  عباد  رضي   عنعذ  
فقدم علي ما أبو بكر وعمرذ وقد  كلا خطيب الأنصار مبينا فضل الأنصارذ وأهليّت ا للأمر بعد النّبي صلى  

ي  وأقره على مقالتعذ إه ما كان من ا بأ ا أهل الأمرذ مبينا أحقية    عليع وسلاذ فتكلا بعده أبو بكر الصد
الم اجري  ب ل  من اذ ليتكلا بعدها الحباع ب  المن ر رضي   عن ا جميعاذ مقترحا اشترا  النريقي في الأمرذ  

ا عمر أو بايِعُوا أبا  منا الأمراء ومنكم الوزراء...فبايِعُو   »  م  خلال  ولية أممي ذ ليقول لع أبو بكر الصدي :
وسلم،   عليه  صلى الله  رسول الله  إل  وأحبنا  وخيرنا  سيدنا  فأنت  أنت،  نبايعك  بل  عمر:  فقال  عبيدة، 

 

ثم إن  "وجوع نصب اتحلينةذ وإن ش  م  ش  كالأصا مــ  المعتزلــة وبعــض اتحــوارذ كمــا  كــر العلمــا ذ يقــول ابــ  خلــدون (وقد وقأ الإجماع على1
/ المــاوردي: الأحكـــام 239ذ ص1ينظــر المقدمـــة: مصــدر ســاب  ذ "ذنصــب الإمــام واجــب قـــد عــرف وجوبــع في الشــرع بإجمـــاع الصــحابة والتــابعي

 .16اث الأماذ مصدر ساب ذ ص/الجويني: غي3النلطانيةذ مصدر ساب ذ ص
 واختلنوا في موجب اذ هل هو العقلذ أم الشّرع ؟ذكما هو م هب جماهم علما  المنلمي سنة وشيعةذ ثم إن الشيعة عختلــف مــ اهب ا اعتــ وا     

ل   نــوض إ  نظــر الأمــةذ ويتعــي الإمامة رك  الدي ذ وقاعد  الإسلامذ وهي ثابتة  لنص على اختلاف طنيف بين اذ ولين  م  المصالح العامة ا
ذ 1دمــة ذالقا ا  ا بتعين اذ وقد  كر اب  خلدون مختلف م اهب ا معت ا أكإر أدلــت ا موضــوعة أو مطعــونا في طريق ــا أو فاســد  التاويــلذ ينظــر المق

 وما بعدها.  246ص
كمــا فعــل الجــويني علــى ســبيل المإــالذ ينظــر الجــويني: غيــاث ل ل   و  علما  الننة بيان بطلان حج  الشيعة م  حيث الدليل أو اهســتدهل       

 وما بعدهاذ وقد أطال في الرد على مختلف التاويلات الناسد .    28الأماذ مصدر ساب ذ ص
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ذ وفي الحديث الطويل ال ي يروي فيع سيدنا عمر ب  اتحطاع رضي  (1) «فأخذه عمر بيده فبايعه وبايعه الناس
  عنع اجتماع النقينة وما دار في ا رادّا على م  قال بأن بيعة أي بكر الصدي  كان  فلتةذ إ  أن قال عمر  

يدك يا أبا بكر فبسط يده، فبايعته وبايعه  حتَّ فرقت من الاختلاف، فقلت: أبسط  »  : رضي   عن ما
اجرون ثُ بايعه الأنصار...قال عمر: وإنا والله ما وجدنا فيما حضرنا من أمر أقوى من مبايعة أبي بكر،  المه

فإما بايعناهم على ما لا نرضى، وإما  بعدنا،  يبايعوا رجلا منهم  بيعة أن  القوم ولَ تكن  فارقنا  خشينا إن 
ذي بايعه تغرّة أن   يتابع هو والنالفهم فيكون فسادا، فمن بايع رجلا من غير مشورة من المسلمين فلا 

ذ وفي اليوم المواي    البيعة العامة في المنجدذ وقد قدم عمر ب  اتحطاع أ  بكر الصدي  وأصعده  (2)  «يقتلا
مانعةذ حتى   عنع كلمة جامعة  الصدي  رضي    بكر  أبو  بعدها  ليلقي  وأحقيتع  تحلافةذ  فضلع  مبينا  المن ذ 

ا  وتهدأ  الننوس  الناس   طمئّ   ليبايعع  الطاعةذ  البيعة وحدود  وبنود  المن ولية  ثقل  مبينا  الكلمةذ  وتجتمأ  لأروا  
الأسس   م   ع  كإم  أ ن   وقد  عنعذ  الصدي  رضي    بكر  أي  وهك ا    خلافة  بعدهاذ  العامة  البيعة 

 الدستورية والمبادئ النياسية اتحالد . 

القرآني          للخطاع  تجنيدا  للمنلمي كان   خلينة  أول  بيعة  بينهمإن  شورى  اجتماع  وأمرهم  وما  ذ 
الصحابة و بادلها لوج ات النظر إه دليل على  ل ذ وأن الشورى هي الطريقة المإلىذ وأن البيعة هي أصل م   

إدار ذ ثم إن  رشيح أي بكر لعمر وأي   أصول اهختيار وشرعية القياد ذ وأن الأمر يتوهه الأصلب ديناذ والأكنا 
عبيد  رضي   عن ا لمنصب اتحلينة فيع دهلة واضحة أن النبي صلى   عليع وسلا لم ينص على خلافة أي  
بكر وإن بي فضا لعذ وأمره بإمامة الناس وغمهاذ وهي  دل على  وجيع النّبي صلّى   عليع وسلّا لأمتع م   

و رشيحع لأي بكرذ وأنع أو   تحلافة م  غمهذ وحتى ما كان م  ها النّبي صلى    -الأمي وهو الناصح  -بعده  
المنحىذ ووك  أن  دخل في أقنام     عليع وسلا بكتابة ع د لم  بعده و راجعع ع   ل ذ يدخل في ه ا 

 

(البخاري: الصحيحذ مصدر ساب  ع  عرو  ب  الزبم ع  عا شة رضي   عن اذ كتاع فضا ل الصحابةذ  ع فضل أي بكر بعد النبي صلى  1
 .11ذ ص 3ذ ذ 3668 عليع وسلاذ ر: 
 .   257ذ ص4ذ ذ6830(المصدر نننع: كتاع الحدودذ  ع رجا الحبلى إ ا أحصن ذ ر: 2
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النبويةّ  دل على وجوع تح التصرفات  والتبليغذ فكل ه ه  الوحي  ماعدا  النبوية  وأمرها شورى التصرفات  كيا 
 بين ا.

 الفرع الثاني: خلافة عمر بن الْطاب رضي الله عنه. 

بيعتعذ       م   العباد  أطل  رقاع  الوفا   لما حضر ع  الصدي  رضي   عنع  بكر  أ   أن  النم  روى أصحاع 
المنلمي   م   بين ا -وطلب  حي  يو   -وهو  ما كان  رأى  وقد  النتنةذ  خشية  يرضونع  م   علي ا  يأمروا  م  أن 

النقينةذ ولك  المنلمي ردّوا الأمر إليعذ فطلب م لةذ حتى ينظر نَ ولدينع ولعبادهذ فاستشار الكإم م  أعيان  
ذ وكل ا كانوا على رأي واحدذ إهّ ما كان م  تخوف طلحة ب  عبيد   م  شد  عمرذ فبي لها  (1) الصحابة 

يقرأ في المدينة والأمصارذ و أوصى اتحلينة بواجبا عذ أبو بكر الصدي  سبب  ل ذ ثم كتب الع دذ وأمر بأن  
 . و وجع إ     لدعا 

ف  ه هي الطريقة ال   نوّ ذ  ا ثاني اتحلنا  الراشدي  أمما للم منيذ وقد حمل  معاني كإم ذ نتيجة اتح          
الصدي  للأمة أفضل ا وأقوم اذ   لحيا  واستشراف للمنتقبلذ ولم تخرذ ع  إطار الشورى وقواعدهاذ فقد اختار  

كما جا  في كلامع بعد أن طنل بلله منع  ل  وأصروا عليعذ بل حتى ولو لم يطلب منع فتصرفع عي الحكمةذ ثم  
لعمر رضي   عنع   فلما  وافق ا على  رشيحع  الأمة في  ل ذ  لعلمع بأحقية  اتحلافة  أعيان عاصمة  استشار 

 ا عذ و   خلافة عمر برضا م  الصحابة رضي   عن ا جميعا.كتب لع الع دذ وأخ  لع البيعة في حي

 .الفرع الثالث: خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه

لما طع  أمم الم مني عمر رضي   عنع طلب منع الصحابة أن ينتخلف علي اذ وقد جا  في الصحيحي      
أبو بكر رضي الله عنه، وإن أترك فقد    إن استخلف فقد استخلف من هو خير من  »  قولع رضي   عنع:

 

(من ا: عبد الرحمان ب  عوفذ وعإمان ب  عنانذ وأسيد ب  حضمذ وسعيد ب  زيدذ وطلحة ب  عبيد  ذ وعددا م  الم اجري  والأنصارذ  1
/ اب   428ذ ص3/ الط ي: تاريخ الرسل والملو ذ مصدر ساب ذ ذ272ذ ص2: الكاملذ مصدر ساب ذ ذينظر قصة خلافة عمر اب  الأثم
 . 47/ الصلاي: الشورىذ مرجأ ساب ذ ص 517ذ ص2خلدون: التاريخذ مصدر ساب ذ ذ
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ترك من هو خير من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأثنوا عليه فقال: راغب وراهب، وددت أني نَوت  
 .  (1) «منها كفافا، لا لّي ولا عليّ، لا أتحملها حياّ وميّتا 

أن         وفيع  ميمونذ  ب   اتحطاع م  حديث عمرو  ب   مقتل عمر  وفي ا  بطولهاذ  القصة  البخاري  كما روى 
» أوص يا أمير المؤمنين، است خلف، قال: ما أجد    الرجال استا نوا في الدخول على الناروا فا ن لهاذ فقالوا:

النفر من هؤلاء  الأمر  بذا  توفي رسول الله صلى الله-الرهط-أحق  راض:  الذين  عنهم  عليه وسلم وهو   
فسمى عليّا وعثمان والزبير وطلحة وسعدا وعبد الرحُان، وقال يشهدكم عبد الله بن عمر، وليس له من  

ذ وفيع الكينية ال  تم خلالها اختيار اتحلينةذ ووصية أمم الم مني عمر للخلينة م  بعدهذ وقد  (2) «الأمر شيء
ش ن كر  آخرذ  موضأ  في  البخاري  حيث:   كرها  لتعلقع  لموضوعذ  من ا  عمر  يئا  ولّاهم  الذين  الرهط  »أن 

شئتم   إن  ولكنكم  الأمر،  هذا  على  أنافسكم  بالذي  لست  الرّحُان:  عبد  لَم  فقال  فتشاوروا،  اجتمعوا 
تلك   يشاورونه  الرّحُان  عبد  على  الناس  الرّحُان...ومال  عبد  إل  ذلك  فجعلوا  منكم،  لكم  اخترت 

لل صلّى  من  الليالي...فلما  حاضرا  من كان  إل  فأرسل  المنبُ،  عند  الرهط  أولئك  واجتمع  الصبح  نّاس 
فلما اجتمعوا تشهّد عبد  -وكانوا وافوا تلك الحجة مع عمر-المهاجرين والأنصار، وأرسل إل أمراء الأجناد

لن على  الرّحُان ثُ قال: أما بعد يا علي إني قد نظرت في أمر الناس فلم أر أنَم يعدلون بعثمان، فلا تجع 
الرحُان وبايعه   فبايعه عبد  بعده:  نفسك سبيلا، فقال: أبايعك على سنّة الله وسنّة رسوله والْليفتين من 

 .  (3) «الناس: المهاجرون والأنصار ورؤساء الأجناد والمسلمون

وهك ا    بيعة عإمان ب  عنان رضي   عنعذ حيث جمع  بي طريق  بيعة أي بكر وعمر رضي         
عن اذ فبعد طلب النّاس م  عمر أن ينتخلف لها وجراحع  نزفذ قال لها ما قالذ ثم    طري  قووا جمأ فيع 

 

ذ  7218هستخلافذ ر:  (البخاري: الصحيحذ ع  عبد   ب  عمر رضي   عن ما وبدايتع قيل عمر أه  نتخلف؟ذ كتاع الأحكامذ  ع ا1
ذ بألناظ مختلنة مأ ز د  قول اب  عمر  884ذ ص1823واللنظ لع/ وأخرجع منلا: كتاع الإمار ذ  ع اهستخلاف و ركعذ ر:346ذ ص4ذ

 ا. رضي   عن ما: فعرف  أنع حي  كر رسول   صلى   عليع وسلا غم منتخلفذ ولم يك  ليعدل رسول   صلى   عليع وسلا أحد
 . 20ذ ص3ذ ذ3700( البخاري: الصحيحذ مصدر ساب ذ كتاع فضا ل الصحابةذ  ع قصة البيعة واه ناا على عإمانذ ر:2
 . 343ذ ص4ذ ذ7208(المصدر نننعذ كتاع الأحكامذ  ع كيف يبايأ الإمام الناسذ ر:3
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عنعذ واجت د في النصح لأمتع وهو على  اهقتدا  برسول   صلى   عليع وسلا وصاحبع أي بكر رضي    
أن   بنننع  ونأى  المنلمي ووحدتهاذ  الأصلح تحلافة  واختار  معافىذ  وهو صحيح  لها  نصح  الموت كما  فراش 
يع د لأحد بعينع حتى ه يتحمل ا ميّتا كما تحمّل ا حيّاذ وبعد أن أحاط العملية اهنتخابية بنياذ م  الضوابط  

الأخم  الكلمة  رد  م   والقيودذ  قدر عظيا  على  عن ا جميعا  اختارها عمر رضي    ال ي   وقد كان  للأمةذ    
بعد  عنعذ  عإمان رضي    سيدنا  اختاروا جميعا  المنلميذ حتى  مصلحة  وإيإار  الننسذ  ونبل  العقلذ  شرف 

د  وم  أفضل أعمال عب"مشاورات تجلّ  في ا عبقرية ه ه ذ وخاصة عبد الرحمان ب  عوف كما قال ال هبي:
الرحمان عزلع نننع م  الأمر وق  الشورىذ واختياره للأمة م  أشار بع أهل الحل والعقدذ فن ض في  ل  أتم  
 وض على جمأ الأمة على عإمانذ ولو كان مُابيا في ا لأخ ها لنننعذ أو لوهها اب  عمع وأقرع الجماعة إليع  

 .   (1)سعد ب  أي وقاص رضي   عنع

 . علي بن أبي طالب رضي الله عنه الفرع الرابع: خلافة

بعد استش اد اتحلينة الراشد عإمان ب  عنان رضي   عنعذ قام م  كان  لمدينة م  الصحابة رضي         
النتنة   ازد د  م   وخوفع  الصحابةذ  م   شديد  إلحا   بعد  إه  يقبل ا  ولم  عنعذ  رضي    علي  عبايعة  عن ا 

و بيان الطريقة ال      ا بيعة الإمام علي رضي   عنعذ وهي الشورى كال   وانتشارهاذ وال ي نريده هنا ه
»كنت مع علي  ّ    ا بيعة الصدي  رضي   عنعذ فروى أبو بكر اتحلال بإسناده إ  مُمد ب  الحننية قال:

وفا عليه  إذ أتاه رجل فقال: إن أمير المؤمنين مقتول الساعة، فقام علي، وقمت معه، فأخذت بوسطه تخ
عليه   داره، فدخل  فأتى  فرجع علي  الرجل،  قتل  الدار وقد  أتى  فانطلق حتَّ  أمّ لك،  فقال لي: خل لا 
الناس فقالوا: إن هذا الرجل قد قتل ولابد للناس من خليفة، ولا نعلم أحدا أحق با منك، قال: إن أبيتم  

 

ه  1432ذ  2الأرنا وطذ م سنة الرسالةذ بموت لبنانذ ط( شمس الدي  مُمد ب  أحمد ب  عإمان ال هبي: سم أعلام النبلا ذ ت: شعيب  1
 .  86ذ ص1مذ ذ2011
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ء يبايعن بايعن، قال: فخرج إل المسجد  ع ليّ فإنّ بيعتِ لا تكون سراّ، ولكن أ خرُج إل المسجد فمن شا 
 . (1)«فبايعه الناس

رضي   عنع صعو ت كإم ذ لم  واجع م  سبقعذ من ا: استش اد عإمان رضي    وقد واجع استخلاف علي     
بعض   مبايعة  وعدم  اتحلينةذ  قتلة  م   الصحابة  لقصاص  بعض  ومطالبة  صنعذ  في  القتلة  ودخول  عنعذ    

لأمور لع  الأمصارذ وغمها م  النتن ال  استقبل  ا عليّ رضي   عنع اتحلافةذ وكان سببا في عدم استقرار ا
 رضي   عنع وأرضاه.  

وبعد عرضنا لطرا  ولية اتحلنا  الراشدي ذ وقد  ضمن  مجموعة م  الدروس والع ذ ننتخلص أن الشورى       
كان  النبيل الوحيد لتوي اتحلافةذ وقد أسنرت الممارسة الشورية الراشد  ع  صور  متكاملة في بنا  النلطةذ  

ال   كرها    م  أهل الحل والعقد  طريقة الاختيارا  كر النق ا :  حيث احتوت نمو جي فريدي  كم  لشروط 
وحددوهاذ   الاستخلافالعلما   وفي    وطريقة  الشرعيةذ  وموافقت ا  لضوابط  ل ل   اهختيار  أهل  طلب  بعد 

الحالتي ه  نعقد الوهية إه  لبيعة العامةذ وه ه الصور    ول إ  الحالة الأو ذ ولكن ا أحكا من اذ وأحوط إن  
ليا النلطةذ م   طبق  على الطريقة ال  انت ج ا الراشدونذ لما في ا م  ا قا  فتنة النرقةذ وسلاسة انتقال و ن

ذ وهي (2) خلال رعاية النلطة الموجود  للعملية اهنتخابية وضمان ممارسة الأمة لحق ا في اهختيار بكل حرية 

 

مذ  1989ه  1410ذ  1ه(: الننّةذ ت: عطية الزهرانيذ دار الراية الر ضذ ط311( أبو بكر أحمد ب  مُمد اب  هارون ب  يزيد اتحلال ت:)1
 . 416ذ ص1ذ

أ       أحدا  اليوم  نجد  "ه  لع:  قالوا  الصحابة  أن  الط ي  عليع  و كر  م  رسول   صلى    أقرع  وه  سابقة  أقدم  ه  من ذ  الأمر  ح    ا 
 ي: التاريخذ  وسلا...فدخل الم اجرون والأنصار فبايعوهذ ثم  يعع النّاس"ذ و كر أّ ا طلبوا م  علي رضي   عنع الأمر مرارا حتى قبلعذ ينظر الط

 .  427ذ ص4مصدر ساب ذ ذ
عإمان جا ه الناس ي رعون إليع ليبايعوهذ فقال لها: ليس  ل  إليكاذ ولكنع لأهل بدرذ وكان أول م   يعع طلحة ثم    و كر ال هبي أنع لما قتل    

لبانذ ط العري بموت  الكتاع  النلام  دمريذ دار  ال هبي: تاريخ الإسلامذ ت: عمر عبد  ينظر  ه  1410ذ  2سعد والزبم والصحابة جميعاذ 
 . 459ذ ص3مذ ذ1990

يح ه ه الطريقةذ حناظا على استمرارية النظام وسدا لباع النتنةذ حيث  طمئ  النلطة الموجود  على اجتماع كلمة الأمة بعدها  ( قم  بترج2
 كرها بعض  يبشرط عدم التعصب لحزع أو شخص معيذ وا افظة على نزاهة عملية اهنتخاعذ وه ه الطريقة تختلف  اما ع  وهية الع د ال   

جود  في بعض الدول الملكية اليوم وإن كان   شب  ا في المظ ر ف ي بعيد  عن ا في الجوهرذ وقريبا م  طريقة اهستخلاف في  وهي مو   ذ النق ا 
 النقع الإسلامي ما يطبقع النظام النياسي الأمريكي كما  بي ي بعد الدراسة.   
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أصول في الممارسة النياسية الحر  البنا  ذ ال   نتنم  ا الأمة في مختلف الأزمنة والأمكنةذ م ما  قدّم  في  
 العلوم. 

 الأمة.  المطلب الثالث: اختيار ممثلي

سبق  الإشار  إ  بعض قواعد الممارسة الشوريةذ كقاعد  النيابة ع  الأمةذ واعت نا إعمال ه ه القواعد        
ضرور  عملية ه مناص من اذ وتحديد نواع الأمة م  الأاية عكان في الحيا  العامةذ ورغا أن النق ا  لم يتنقوا  

على  يتنقون  فإ ا  النئة  له ه  واحد  اسا  م     على  عجموعة  القيام  يناط  ا  الأمةذ  ع   جماعة  نوع  وجود 
اهختصاصات ال  ه بد من اذ ويرى النن وري وجوع انتقال النق ا  م  الكلام ع  وجود أهل الحل والعقد  
المكوني له ه   ال   ك  كل شعب منلا م   عيي الأشخاص  العملية  الوسا ل  إ  إيجاد  في  راثنا الحضاري 

 .(1) ل   قأ على عا ق ا واجبات جوهريةالجماعة ا 

الأمة كل ا بجميأ       أن  الشرعيةذ  ل   الواجبات  الأمة كل ا م   بواجبات  يقومون  الناس  فوجود جماعة م  
أفرادها ه  نتطيأ واقعا وعقلا أن  قوم   ه الواجبات إه ع  طري  التمإيل والنيابة ع  الأمة فيما اختص ا    

 .(2) والحقوا العامةبع م  الواجبات 

والناظر في النواب  التاريخية في عصر الإسلام الأول يجد أهل الشورى معروفي لدى العامة واضحي ه يخنى    
أمرها على أحدذ يشار إلي ا  لبنانذ وإلي ا يرجأ الناسذ لأن الأمر لم يك  وف  نظام مُدد أو من   بيذ وإنما  

أح الزمانذ وما صاحبع م   الناس في  ل   النبي  جرى بحنب طبيعة  فلا  رد طريقة مُدد  ع   وال وظروفذ 
 صلى   عليع وسلا أو صحابتع رضي   عن ا.

ل ل  فكل جيل يجت د في ه ا الأمر على ضو  ظروف الحيا  في العصر ال ي يعيشعذ مأ وجوع اهلتزام       
وسلا لم ين   طريقة واحد   ذ ونلاحظ أن النبي صلى   عليع  (1)  لأصول والأسس الإابتة في النظام الإسلامي 

 

ةذ ت:  وفي  الشاوي ونادية النن وريذ م سنة الرسالة بموتذ  النن وري عبد الرزاا أحمد: فقع اتحلافة و طورها لتصبح عصبة أما شرقي  (1
 . 120ذ ص2001ذ 1ط
 . 301غرايبة رحيل: الحقوا والحر ت النياسيةذ مرجأ ساب ذ ص  (2
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لع دههت عميقة في   النبوي  التصرف  المشاوراتذ وه ا  الشورىذ وقد عرضنا جانبا م  ه ه  اختيار أهل  في 
التاسيس لممارسة الشورىذ فقد شاور الرسول صلى   عليع وسلا الرجال والننا ذ واتحاصة والعامةذ والناد   

ل  ينتحن  في ا اهستعانة  لمختصيذ وكل سلو  منع عليع النلام يشم  والمتبوعيذ وأهل الدراية في المنا ل ا 
 إ  معاني جليلة في رسا الصور  المإالية للشورى.

وك ل  أبو بكر رضي   عنع عندما وجد نننع ملزما بنص آية الشورى بأن يكون لديع مجلس يعاونع في       
العريذ ولم  نكره الشريعةذ  اهضطلاع بأعبا  الحكا لجا بطريقة غريزية إ  ا أقر ع  قاليد المجتمأ  ستخدام نظام 

وهو النظام ال ي ينمح لزعيا القبيلة أن يتحدث  سم اذ وله ا كان مجلنع يتكون م  رؤسا  القبا ل وشيوخ  
البطونذ وه ا كان منع  صرف صحيح م  غم ش ذ فلقد كان المجتمأ العري مازال يحتنظ بطابعع القبلي إ   

ذ وم  الممك  القول أنع لو أجري  عملية انتخابية كما هو الحال اليوم لناز ه ه  الناد  والقاد   (2) بعيدحد  
 بعضوية مجالس الشورى. 

النق ا         إما  الإلاث:  النئات  أحد  إ   ينصرف  والعقد  الحل  أهل  مصطلح  أن  البنّا  حن   يعت   ل ل  
ا واستنباط الأحكام الشرعيةذ أو أهل اتح   في الش ون العامةذ أو  المجت دون ال ي  يعتمد على أقوالها في النتي

 .(3) م  لها نوع م  القياد  أو الرئاسة في الناسذ كزعما  البيوت والأسرذ وشيوخ القبا لذ ورؤسا  المجموعات

وينال       معلومذ  الهيئة كما هو  أسما  ه ه  الر ينية في  عدد  الأسباع  الشورى كان م   أهل    ولعل موضوع 
البياتي:"  يقول  الباحإيذ  م   الكإم  ي هب  اهنتخاع كما  طري   ع   المجالس  ه ه  اليوم في  مكا ا  الشورى 
وال ي نراه أن الشريعة الإسلامية  تنأ لنظام اهنتخاع هختيار أهل الحل والعقدذ لأن مقصود الشّرع إيجاد  

و واجباذ وال ي يوصل إليع هو نظام اهنتخاع  أهل الحل والعقدذ فما يوصل إ  ه ا المقصود يكون مندو  أ

 
 . 82مذ ص198ذ 1بنيوني حن  النيد: الدول ونظام الحكا في الإسلامذ عالم الكتب القاهر ذ ط(1
 . 105مذ ص1964ذ 1الملايي بموتذ ط أسد مُمد: من اذ الإسلام في الحكاذ دار(2
 . 377مذ ص1988ذ  1البنّا حن  عبد الرحمان : مجموعة رسا ل الإمام الش يد حن  البناذ الم سنة الإسلامية بموتذ ط (3
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ال ي ينتخب عقتضاه أهل الحل والعقد أو أعضا  مجلس الشورىذ ليقوموا  لواجبات ال  جعل ا الشرع إلي ا  
 .  (1) بشرط أن يوضأ نظام اهنتخاع عا يتن  مأ ما جا  في الشرع"

الدول الإسلاميةذ فيمك  أن        لنوا ا في  الأمة  اقترا  م ا حتى  كتمل صور  اختيار  أن نشم إ   ووك  
الوه ية ع  طري    أو  الوطنية  النيابية  المجالس  لعضوية  الترشح  يتا م  خلالها  آليات  اهنتخاع  قواني   تضم  

م   غم دم  بين اذ بحيث يجب أن  تكون  القوا ا بحنب اهختصاصاتذ واهعتماد على الش ادات العلياذ  
الهيئات النيابية في الأخم م  جميأ أهل اتح   والدراية في اهقتصاد والقانون والنياسة والشريعة والطب والدفاع  
وغمها م  المصالح الهامة في الدولةذ ويكون دور أهل الشريعة في المجالس بيان الأحكام الشرعية لمختلف أعمال  

 النيابية ال  ه يجوز أن  تعارض مأ أحكام الشريعة.الهيئات 
 المطلب الرابع: مشاورة الأمة أو من يمثلها في الأمور العامة والقضايا الكبُى.  

وه ه الصور  الكاملة للشورى رسم ا النبّي صلى   عليع وسلا كما مر معناذ وهو ما أكده اتحلنا  الراشدون  
  عن ا ال ي  حرصا على إ باع    النبو ذ وقد نقل الم رخون وأصحاع  وخاصة ع د أي بكر وعمر رضي  

النم  ل  المشاورات ال  كان   دور بي اتحلينة والحاضري  م  الصحابةذ وال  كان   شمل أغلب القضا   
موارد  ال   شمل  اهقتصاد  قضا   إ   وواجبا عذ  وحقوقع  ومر بع  الدولة  ر يس  لقب  تحديد  م   الدولة    العامةذ 
 ومصارين اذ وأمور الحرع والنلاذ وحتى  عيي كبار الوه  والقاد ذ وهو ما ماول بيانع في بعض النروع. 

 .الفرع الأول: مشاورة الأمة أو من يمثلها في وضع السياسة المالية للدولة
واههتمام  ا ذ ل ل  يعد   عت  النياسة المالية في الدولة المعاصر  م  أها القضا  ال   نعى الدول لترشيدها  

الدولة   موارد  بي  الموازنة  على  الحكومات  و عمل  والتعقيدذ  الأاية  غاية  في  منالة  العامة  الميزانية  في  الب  
ومصارين اذ وإ ا رجعنا إ  صدر الإسلام نجد أن الأمة كان لها دور هام في ه ه العمليةذ وقد سبق  الإشار   

عل صلى    النبي  استشار   م   إ   وما كان  المدينة  ثمار  ثلث  على  غطنان  مصالحة  في  النّعدي   وسلا  يع 
 جوا ما. 

 

 . 177البياتي: النظام النياسي الإسلاميذ مرجأ ساب  ص (1
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وك ل  ما حصل في غزو  هوازنذ حيث أصاع المنلمون غنا ا كإم ذ فكان النبي ستة آهفذ والإبل       
  صلّى  أربعا وعشري  ألف بع ذ وال نا أكإر م  أربعي ألف شا ذ وأربعة آهف أوقية فضيةذ فانتظر رسول  

  عليع وسلا النبي أن يقدم علي ا قوم اذ وبدأ  لأموال فقنم ا وأعطى الم لنة قلو ا أول الناسذ وقدم وفد  
هوازن بعد  ل  وها أربعة عشر رجلا فنالوا النّبي أن وّ  علي اذ فخمها بي أبنا  ا وننا  ا وبي أموالهاذ  

يب عليع النلام ما كان م  نصيبع ونصيب بني عبد المطلبذ وسال لها  فلا يعدلوا بأننا ا شيئاذ فردّ لها الحب
الدي  من ا   الم اجرون والأنصارذ وامتنأ بعض م  لم  ك  لها سابقة في  الناس أن يردوا علي ا أموالهاذ فقبل 

 .(1) الأقرع ب  حابس وقومعذ وعيينة ب  حص  وقومعذ والعباس ب  مرداس وقومع
زهري أن النبي عليع النلام قام خطيبا فقال:"إن ه ه  قد جا وا منلميذ وإنا قد  و كر اب  سعد ع  ال     

خمناها بي ال راري والأموال فلا يعدلوا  لأحناع شيئاذ فم  كان عنده من ا شي  فطاب  نننع أن يرده  
رضينا وسلّمناذ    قبل  ل ذ وم  ه فليعطنا قرضا علينا حتى نصيب شيئا فنعطيع مكانعذ قالوا   رسول   قد 

رضوا   قد  أن  العرفا   إليع  فرفأ  إليناذ  يرفعوا  ل   عرفا كا  فمروا  يرض  لم  م   فيكا  لعلّ  أدري  ه  إني  قال: 
يتعل   (2) وسلموا"  ما  من ا  بعدهذ  م   لأمتع  منا ل  عد   على  عميقة  دههت  فيع  النبوي  التصرف  وه ا  ذ 

ة أن  شار  في  نيمه و نظيمع وليس لر يس الدولة  عوضوعنا أن  نظيا بي  المال وصرف موارده م  ح  الأم
 ولو كان خلينة المنلمي أن ينتاثر بتنيمه  واهذ ويحاي بع م  يشا .

ل ل  نقل اب  الأثم في التاريخ " أن سيدنا عمر قال لنلمان رضي الع عن ما: أمل  أنا أم خلينة؟ فقال       
أكإر وضعتع في غم حقعذ فان  مل  غم   أو  أقل  أو  أن  جبي  م  أرض المنلمي دراا  لع سلمان: إن 

 .  (3) خلينة فبكى عمر"

 

الزهري)تينظر    (1 منيأ  اب   سعد  اب   الكبمذ  230مُمد  الطبقات  طه(:  القاهر ذ  للطباعة  الدولية  الشركة  عمرذ  مُمد  علي  ذ  1ت: 
 .  142ذ  141ذ 2ذ ذم 2001ه/1421

 . 144ذ 143المصدر نننعذ ص  (2
تب  اب  الأثمذ أبو الحن  مُمد ب  مُمد ب  عبد الكريم الشيباني المعروف  ب  الأثم: الكامل في التاريخذ ت: عبد   القاضيذ دار الك  (3

 . 455ذ ص2مذ ذ1987ه/1408ذ 1العلمية بموتذ ط
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ياسة المالية للدولة فعل سيدنا عمر رضي   عنع بأرض النواد  وي كد ح  الأمة في المشاركة في وضأ الن       
العراا والشام حيث جعل ا أراضي خراذ ال   عددت ننقاتها داخليا  (1) م   ذ كوارد دا ا لبي  مال المنلمي 

وخارجياذ فكان هبدّ م  سياسة رشيد  حكيمةذ ولك  بعض الصحابة  كالزبم ب  العوام وبلال ب  ر   وم   
ق ا رضي   عن ا رأوا  قنيم اذ فرأى عمر رضي   عنع عدم قنمت ا معلّ لا رأيع بعلل وجي ةذ منتده  واف

فطلبوا منع اهستشار ذ فارسل إ  عشر  م  الأنصار م  ك ا  ا وأشراف ا    هذا رأييبآ ت سور  الحشرذ قا لا:  
تقرّون بالحق خالفن من خالفن، ووافقن من  :" إني واحد كأحدكم، وأنتم اليوم  فخطب اذ وكان مماّ قال لها 

ذ فتكلا المخالنونذ و كلا اتحلينة جامعا قو  الدليل وروعة  وافقن، ولست أريد أن تتبعوا هذا الذي هواي"
وها   المجلس  وانت ى  النياسة وخداع اذ  بعيدا ع   المخالف  واستمالة  ما  البيان  فنعم  رأيك،  "الرأي  يقولون: 

 دا ع  النناا وأهلعذ ولك  هي النصيحة والدي .ذ بعي(2) قلت ورأيت"
إ          الكبم ذ  المت مات  العظيمة ومراعا   الشريعة ومقاصدها  العملي لرو   التطبي   وفي ه ا نظر عمي  إ  

النظر الإصلاحي يجب أن يصحب الحاكا وأعضا  مجلس الشورىذ ال ي  ها منتودع الأفكار في دعا وإسناد 
ذ ثم إن ه ه الواقعة  دل على شي  م ا جداذ  (3)  طبي  رو  الدستورذ وفعاليتع في المجتمأ والدولة الحاكا في  

وهو ح  الأمة أو م  ينو ا في رسا النياسة المالية العامة للدولةذ وعدم جواز  نرد ر يس الدولة  لأمرذ بداية  
 .(4) لشيخي أي بكر وعمر رضي   عن ما م  ننقات اتحلينة ال  يجب أن تحدد عشور  المنلميذ وهي سنة ا 

 

ي   عنعذ معت ا  ل  هو الرأي الحصيفذ  (وكان علي ب  أي طالب رضي   عنع هو م  أشار إ  عدم التقنياذ وشاركع معا  ب  جبل رض1
 وفيع مصلحة الإسلام والمنلمي. 

القاهر ذ ط2 اقرأ  م سنة  وعصرهذ  عنع شخصيتع  رضي    اتحطاع  ب   عمر  الم مني  أمم  سم   الصلاي:  مُمد  علي  ه/  1426ذ  1(ينظر: 
 . .    248ذ 247مذ ص 2005

 .    175(الرينوني: الشورىذ مرجأ ساب ذ 3
قال:  (أخرذ  4 النا ب  ب   عطا   ع   ب   اب  سعد  عمر  فلقيع  يتّجر  اذ  أثواع  رقبتع  وعلى  النوا  على  غاد   أصبح  بكر  أبو  استخلف  لما 

ما ا وقد ولي    النواذ قاه:  صنأ  أي   ريد   خلينة رسول  ؟ قال:  لع:  أمر  اتحطاعذ وأبو عبيد  ب  الجرا  رضي   عن ا جميعا فقاه 
الرأس  المنلمي؟ قال:   لع كل يوم شطر شا  وكنو  في  فنرضوا  فانطل  مع ماذ  انطل  حتى ننرض ل  شيئاذ  لع:  أي  أطعا عياي؟ قاه  فم  

ي نيعذ  والبط ذ كما أخرذ ع  سليمان ب  الم م  ع  حميد ب  هلال قال: "لماّ و  أبو بكر قال أصحاع رسول  : افرضوا تحلينة رسول   ما  
بردا نعاذ  أبو بكر:  قالوا :  ينن  قبل أن ينتخلفذ قال:  أهلع كما كان  إ ا سافرذ وننقتع على  مإل ماذ وظ ره  إ ا أخلق ما وضع ما وأخ   ه 

 . 169ذ 168ذ ص3رضي "ذ ينظر مُمد اب  سعد ذ
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وي كد ح  الأمة في التدبم الماي  شديد الشّرع على الحناظ على المال العامذ وعد المال م  مقاصد الشريعةذ  
فلا يجوز لأحد ولو كان ر يس الدولة أن يتصرّف فيع إه في حدود الشريعة ومشاور  الأمة أو م  ينو اذ وهو ما  

 مية بي  مال المنلمي.يدل عليع  ن
 .الفرع الثاني: مشاورة الأمة في تعيين ومراقبة الولّاة وغيرهم من المسئولين التنفيذيين 

وه ا  ع م ا م  أبواع الشورى ال  يجب أن  شار  في ا الأمة مباشر  أو ع  طري  ممإلي اذ وهو امتداد       
ينلط أن  وك   فلا  يحكم اذ  م   اختيار  في  الأمة  وفناد    لحرية  فتن  م   في  لما  يرضونع  ه  م   الناس  على 

للمجتمأذ وقد جا  في مجموعة الوثا   النياسية أن رسول   عليع النلام عقد مأ أهل مقنا ع دا جا  فيع" 
ذ وه ا يعني أن النلطة التنني ية لين  مطلقة  (1) وأن ليس عليكا أمم إه م  أنننكاذ أو م  أهل رسول  "

  المنئولي الإداريي وغمهاذ بل ه بد م   زكية الأمة لها ولو ع  طري  ممإلي ا.اليد في  عيي 
هذ حيث أمر وج ا  كل مصر أن  127و كر الط ي قصة حصل  لما بويأ مروان ب  مُمد  تحلافة سنة       

جر  الكنديذ يختاروا لوهية أجنادهاذ فاختار أهل دمش  رامل ب  عمرو الج انيذ وأهل حمص عبد   ب  ش 
وأهل الأردن الوليد ب  معاوية ب  مروانذ وأهل فلنطي ثاب  ب  نعيا الج اميذ فاخ  علي ا الع ود الم كد   

بيعتع الم لظة على  ننر م   (2) والأوان  قبل  الجند م   واي  اختيار  أي طريقة  الطريقة  أن ه ه  القاسمي  ويعت   ذ 
 .(3) ار اهختيار لم  قأ كإما في التاريخ الإسلاميرؤسا  القوم ومصادقة اتحلينة بعد  ل  على قر 

وإ ا  وقننا قليلا عند حادثة النتنة في زم  سيدنا عإمان رضي   عنع وال  أدت إ  مقتلعذ نجد أن شرار         
النتنة انطلق  م  نقمة الناس في الأمصار على  وليتع بعض الوه  والأمرا  م  أقاربع غم الأكنا ذ وهو ما فتح  

يعة في الهجوم على اتحلينةذ ل ل  فإشرا  الراعي الأمة أو م   عليع رضي   عنع  ع النتنةذ واتخ ه الإوار  ر 

 
قولع: إني أنزل  مال   منّي    واستشار اب  اتحطاع الصحابة في ننقتة بعد  وليع اتحلافة كما  كر أهل التراجا والنم وأثر عنع رضي   عنع      

افتقرت أكل   لمعروفذ ينظر المصدر نننع: ذ اليتياذ فإن است ني  عنن  عنعذ وإن  ذ وقد أسن  ه ه التصرفات  256ذ ص 3عنزلة مال 
 الراشد  لبعض القواعد النق ية القيمة.  

 . 120مذ ص195ه/ 1405ن 5د ذ دار الننا س بموتذ طحميد   مُمد: مجموعة الوثا   النياسية للع د النبوي واتحلافة الراش (1
ذ  7مذ ذ1967ذ  2الط يذ أبو جعنر مُمد ب  جرير الط ي: تاريخ الرسل والملو ذ ت: مُمد أبو النضل إبراهياذ دار المعارف القاهر ذ ط  (2
 . 213ص
 .296مذ ص1982ذ 1موتذ طالقاسمي ظافر: الج اد والحقوا الدولية العامة في الإسلامذ دار العلا للملايي ب (3
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مختلف   تحمل  في  شريكة  الأمة  يجعل  مصلحي  و دبم  سياسية  حنكة  المنئوليات  مختلف  في  التعيي  في  وإل ا 
الر يس في اختيار وزرا ع ومنتشاريعذ ولك  إشرا    القول مصادر  ح   المراد م  ه ا  النتا   والتبعاتذ وليس 

الدول    الأمة  ما  عتمده  وهو  سياسية  حنكة  الناس  م   القريبة  يتعل   لر ب  فيما  المطلوعذ خصوصا   لقدر 
 الحديإة م  خلال انتخاع المجالس ا لية.          

وبعد ه ا العرض ال ي بينا فيع أن الشورى هي الطري  المإاي الوحيد أمام الأمة في  قرير مركزها النياسي       
ينت ي عند ه ا   المنلمة ه  الشعوع  نقول بأن ح   الدراسةذ  نقتصر عليع في ه ه  ما  تأسينا وممارسةذ وهو 

المطّ ر ذ و كلا عنع النق ا  يكرس ح  الأمة في  الحدذ بل إن عقد البيعة ال ي نص عليع القرآن الكريمذ والننة  
النلطةذ  على  والرقابة  الكلمةذ  وحرية  الرأيذ  الأمرذ  إبدا   عموم  في  يدخل  شي   وفي كل  النواع    وعلى 

ذ أو عند عقد البيعة لهاذ بل يإب  حق ا حتى بعد  ل   مإلا  فصلاحيات الأمة ه  نت ي عند اختيارها النلطة 
» وعلى أن  سبت اذ بل وخلع ا عند الضرور ذ كما دل عليع قولع صلى   عليع وسلا:  في الرقابة علي اذ ومُا

لومة لائم   أينما كنا، لا ناف في الله  على  ( 1) «نقول بالحق  الرقابة  الأمة في  النص ضمان ح   ه ا  فني  ذ 
النلطةذ مقابل ما يجب لها م  الطاعةذ ليتحق  التوازن بي الأمة والنلطةذ أو بي الأصيل والوكيل, كما دلّ   
الوضعية   النياسية  الأنظمة  ظ ور  قبل  اجتماعي  دستوري  سياسي  عقد  العقبةذ كاول  بيعة  بنود  على  ل  

 .(2) المعاصر 
 
 
 
 
 
 

 

المعصيةذ ر:1 /البخاري:  1840(أخرجع منلا: الصحيحذ مصدر ساب ذ كتاع الإمار ذ  ع وجوع طاعة الأمرا  في غم معصية وتحرو ا في 
 .   343ذ ص4ذ بلنظ نقوم ذ7200الصحيحذ مصدر ساب ذ كتاع الأحكامذ  ع كيف يبايأ الإمام الناسذ ر:

 . 191الإننان وتجريد الط يانذ مرجأ ساب ذ ص( حاكا المطمي: تحرير 2
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 خلاصة الفصل الثاني: 

 بعد تناولنا لمبدأ الشورى في الحرية السياسية وأسسها وأهم مجالاتها يمكن أن نلخص ذلك كما يلي: 

الشورى مبدأ قرآني أصيل و   نبوي قويم  وسنة راشد   تربأ على قمة أصول الممارسة النياسية     عت    -1
الشرعيةذ ال  ه غا عن ا لجميأ أفراد الأمةذ وهي  رسا نوعية اهلتزام  اذ و نقلع م  حدود الح  المجرد إ  ر بة  

 القيام  لواجب.    

في   -2 ال  ساا   الأسباع  م   الكإم  استعمال   وجد  إسا    الأمةذ  تقدم ا  حيا   ع   الشورى     ييب 
الأدلة الشرعيةذ و سو   وظيف القواعد الأصوليةذ م  جانب بعض النق ا  مماّ م د  وعبدّ الطري  للاستبداد  

 النياسي.

القواعد    -3 ببعض  اهستعانة  طرا  ع   أو  الأمةذ  عموم  م   مباشر   ممارست ا  وك   عامة  آلية  الشورى   عد 
 جرا ية ال   ش د هعتبارها الأدلة الشرعية.  الإ

م  ح  الأمة أن  قول كلمت ا مباشر  في مختلف القضا  العامةذ كاستشارتها في القضا  ال   تعدد في ا    -4
   الأنظار لقول كلمت ا في ا بكل حريةذ و وقف مباشر  الوهية العامة أو المجالس النيابية على اختيارها ومبايعت ا.      

وبعد عرضنا للشورى في النقع الإسلامي ننتقل للحديث ع  الدوقراطية في القانون الدوي في النصل الموايذ  
 كو ا أقوم نظام ير ضيع النكر ال ري وينصّ عليع القانون الدوي العام. 
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 القانون الدولي العام. الفصل الثالث: آ لية حرية تقرير المركز الس ياسي للشعوب في 

 تمهيد وتقسيم: 

إن الأحداث الك ى في العالم  تر  بصماتها على العلاقات بي الدولذ وهبد للقانون الدوي بوصنع المنظا       
العالمية الأو  كان  الحاجة   فبعد الحرع  الدويذ  التكيّف مأ الحاجات الجديد  للمجتمأ  العلاقات م   له ه 

طريقة معالجة الأم  الجماعي فظ رت عصبة الأماذ وبعد الحرع العالمية الإانية حل  مكا ا هيئة  جلية لت يم  
الأما كمنظمة أكإر  إيلا و نظيماذ و أشد حرصا على حماية الأم  والنلا العالمييذ  فمنأ استخدام القو  في  

ن  ش  ع  ه ه القاعد ذ فما إن انت    العلاقات الدوليةذ ورفأ لوا  حقوا الإننانذ وما كان للحرع البارد  أ
الإيديولوجيات   بقية  على  منتصر   خرج   الدوقراطية  ولأن  جديدذ  عالمي  نظام  عيلاد  المنادا   بدأت  حتى 
خصوصا الشيوعيةذ فقد احتل  الصدار  في اتحطاع النياسي العالمي ذ وغدت في النكر ال ري وفي القانون  

ه بد للدول المعاصر  أن  كرسع في بنا  أنظمت ا الدستوريةذ فاخ ت حيزا    الدوي العام  حجر الزاوية ذ ال ي
وأعمالع إي جانب قضية حقوا الإننانذ فعقدت    -النكر ال ري  -كبما م  اهتمام منظمات المجتمأ الدوي  

سنة   م   بداية  المنتعاد   أو  الجديد   للدوقراطيات  دولية  م  رات  المتح1988عد   الأما  مضلة  د ذ  م تح  
الدوي سنة   ال لماني  الم  ر  إنشا   1997وإقرار  إ   اههتمام  ه ا  للدوقراطيةذ وصل  العالمي  الإعلان   لقاهر  

سبتم  يوما عالميا لهاذ ل ا    15م اعتمد يوم  2007مذ وسنة  2005صندوا الأما المتحد  للدوقراطية سنة  
 ن اذ ومجاهتها النياسية في ثلاث مباحث كما يلي:ماول في ه ا النصل الوقوف على من وم الدوقراطيةذ وأس

 المبحث الأول: مفهوم الديمقراطية وتطورها في المواثيق والمؤتمرات الدولية المعاصرة. 

 المبحث الثاني: أسس الممارسة الديمقراطية في القانون الدولي العام والأنظمة الغربية. 

 . الأنظمة الغربية والقانون الدولي العامالمبحث الثالث: مجالات الممارسة الديمقراطية في 
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 المبحث الأول: مفهوم الديمقراطية وتطورها في المواثيق والمؤتمرات الدولية المعاصرة. 

الدول        يتجاوز عدد  لم  فني حي  العشري ذ  القرن  النياسية في  الظواهر  أبرز  واحد  م   الدوقراطية   عت  
أصابأ اليد الواحد  في بداية القرن الماضيذ فإن ه ا القرن لم ينتع إه وقد أصبح أكإر  الموصوفة  لدوقراطية عدد 

م  ثلإي دول العالم موصوفا  لدوقراطيةذ ه ا التطور ال ي عرفتع الدوقراطيةذ وأدى إ  اكتناح ا كل أنظمة  
كالإور  الأمريكية والإور  النرننية  الحكا الأخرى يعود لنببي ر ينيي: أولهما انتصار الإورات التحررية الك ى  

نشره   على  والعمل  داخليا  اعتماده  جوهر  يجب  مبدأ  الدوقراطية  م   جعلتا  اللتي  عشر  الإام   القرن  أواخر 
خارجياذ وثاني ما بروز الوه ت المتحد  الأمريكية كقطب واحد  اية القرن الماضي وإوا ا بعالمية الدوقراطيةذ  

نشرها على  الوسا ل   فعمل   بكل  الدوقراطية  (1) و رسيخ ا  من وم  على  الوقوف  المبحث  ه ا  في  وماول  ذ 
 و طورها في المواثي  والم  رات الدولية في مطلبي متتالي.  

 المطلب الأول: مفهوم الديمقراطية.  

من وم الدوقراطيةذ ف و  مإل  يكاد ه يوجد من وم استحو  على اهتمام النكر النياسي المعاصر ونظمع       
من وم  ا أ اهنتشار من  أقدم العصورذ بل يكاد ه يوجد نظام حكا ه يعت  الدوقراطية م  سما ع وخصا صع  

الدوقراطية في  طورها الحديث لها  طبيقات   أنّ  ال ربية  الر ينيةذ  ل   الدول  متنوعة ومتعدد ذ  شمل مختلف 
واهشتراكيةذ بل حتى الدول ال ربية ـــــــ أمريكا وبريطانيا وفرننا مإلا ــــــ كل ا  تبني الدوقراطية في بنا  ا النياسيذ  
الل وي واهصطلاحيذ  ما ينتدعي الإشار  إ  بعض ملامُ ا قبل  بيان مدلولها    ولك  تختلف في  طبيقاتهاذ 

 وهو ما نعرضع في عد  فروع. 

 :الفرع الأول: ملامح عن الديمقراطية

يةذ وعلى  الدوقراطية    سياسي وشعار يرفأ على نطاا واسأذ وهي قدوة قدم الحضارات الإننانأولا:     
الرغا م   ل  فان مصطلح الدوقراطية يكتننع ال موضذ ل ل  فان نقطة البداية في تحديد من وم الدوقراطيةذ  

 

 . 9مذ ص2017ذ 1(الشيباني منصور أبو اود: الدوقراطية في القانون الدوي بي المشروعية والقو ذ مركز دراسات الوحد  العربية بموتذ ط1
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زمان   لكل  صالح  واحد  وه  طبي   مانأذ  جامأ  لها  عريف  يوجد  ه  الدوقراطية  أن  على  التاكيد  في   تمإل 
طالما استمر  نوع الأما والشعوع والدول والمجتمعاتذ  ومكانذ تأخ  بع جميأ نظا الحكا الدوقراطية في العالمذ  
 ثقافيا واجتماعياذ ووجدت التجارع النياسية المتنوعة.  

مُق   ثانيا:     إ   عريف  التوصل  م    صعّب  ومكاناذ  زمانا  والتاويل  الن ا  في  واهختلاف  المصطلح  مرونة 
م  ه ا الت م الملا مة للواقأذ لتحقي  ال اية  لإجماع النكر النلنني والنياسي والقانونيذ ولك  يبقى الهدف  

المنشود ذ وهي اهستقرار في شتى الجوانبذ فالدوقراطية لين  غاية في حد  اتهاذ بل  إل حلا سلميا لمختلف  
 .(1) التناقضات 

منتوى ذ على  (2) مصطلح الدوقراطية م  أكإر منردات النكر النياسي قدما وحضورا في عالمنا اليومثالثا:     
الدول م    العصورذ وهك ا فكل  اختلن  ع   الدولية والإعلامذ لك  مناهيم ا و طبيقاتها  والتقارير  الأبحاث 

 عت  ننن ا ك ل ذ حتى أعتى الديكتا ور ت في العالم  نح   ا وجعلت ا    (3)أقصى اليمي إ  أقصى الينار
طي الحديث هو وليد ه ا العصرذ وما الدوقراطية كمنرد   ذ وعليع فالنكر الدوقرا(4) شعارا وعنوانا هستبدادها

 

 . 21م ص2011/2012الجزا ر كلية الحقواذ  ذ جامعة () أطروحة دكتوراه  الم اربية  الدول في الدوقراطية من وم  (سمري سامية:  طبي  1
  مأ   المتحالني   المنتبدي ذ   الحكام  في   ممإلة   الأقلية   ضد   الشعبذ  وهي  الأغلبية   بي   مرير   تاريخي   لصراع   كتتوي  المعاصر  الدوقراطية  جا ت   وقد(2

  المعاصر    للدوقراطية   التاريخية  البداية  أن  الباحإي  م   كإم  ويرى  سبقت اذ  ال   الحكا  أشكال  لكل  بديلا عد    فالدوقراطية ذ  النبلا   وطبقة   الكنينة
  وبنبب   واللي اليةذ  الرأسمالية  بروز  وك ا  الأنوار  كنلننةذ  والنلننات  الأفكار  بعض  بروز  في  ممإلةذ  أورو   عرفت ا  ال   الك ى  الأحداث  إ    عود
ذ فيما يرى آخرون أ ا آلية إجرا ية فقطذ للوقوف على التاريخ الطويل  غري   سياسي  م هب  ع   عبار   الدوقراطيةأن    البعض  اعت   النشا   ه ه

 للدوقراطية ينظر جون دن: قصة الدوقراطيةذ مرجأ ساب . 
ذ فيكون  م (وهو مجال متبأ في  قنيا و قييا المواقفذ والأفكار النياسية للأحزاعذ ونظرتها للنظام القا ا في الدولةذ ووسا ل الت يم ومد  الت ي3

ال التقنيا ليس مطردا في كل  الرجعيونذ وه ا  اليمي  ا افظون واللي اليونذ ويكون في أقصى  الوسط  الراديكاليونذ وفي  الينار  دولذ  في أقصى 
 . 97ذ 96مذ ص 2012ذ  1ينظر   ري  أونيل: مبادئ علا النياسة المقارنذ دار النرقد دمش ذ ط

الدوقراطية 4 إشكالية  بودبوز:  ومو   (غاني  الجزا ر  )رسالة  في  من اذ  النياسية  النخبة  الإننانية  ( ماجنتمقف  العلوم  الجزا ر كلية  جامعة  ذ 
 . 33مذ ص 2004/2005واهجتماعيةذ 
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التعرينات أن  نصرف  يجب  الأساس  ه ا  وعلى  النكرذ  ه ا  ع   للتعبم  لنظية  استعار   عند  (1) سوى  بشا ا 
  ناولهاذ م  حيث: شكل ا ومضمو ا وممارست ا في إطار من وم ا الحديث.

  حنب   فالتقنيا  للمن ومذ من ا    نظر ي  ال    الزاوية   حنب  و ل    للدوقراطيةذ   عديد    قنيمات  هنا  رابعا:       
  ه ا   في   لدوقراطية   ونقصد  النيابيةذ  وشبع  والنيابيةذ  المباشر ذ   الدوقراطية :  نجد  والتنظيمية  الدستورية   الأشكال 
  في   أورو    غرع  في    طورت  وال ذ  ا ن  العالم   دول   معظا   نود  ال    المعاصر    ال ربية   اللي الية   الدوقراطية "البحث
وهو ما  ذ  النلطة  على   والتداول  للحكا  وآلية   إجرا يكل  ش  ع   عبار   هيو   العشري ذ  والقرن  عشر   التاسأ  القرن

 نقف عليع بشي  م  التنصيل في النرع المواي.

 الفرع الثاني: تعريف الديمقراطية.  

ل و  الدوقراطية دخيلة على الل ة العربيةذ مإل الكإم م  المصطلحات كالنلننة  أولا: الديمقراطية لغة،       
خطا  تاريخيا جا  فيع:" إن حكومة م  الشعبذ يختارها    ( 2) أبراهام لينكولنم ألقى  1863وغمهاذ في عام  

أش ر  عريف   أصبح   الجملة  ه ه  الأرض"ذ  وجع  على  م   ه  زول  أن  يجب  الشعبذ  أجل  م   الشعب 
 demosللدوقراطية في العالمذ وهو يتطاب  مأ الأصل اليوناني للكلمة المتكون م  مصطلحيذ كلمة دووس  

: النلطة أو الحكاذ ومعناها المركب: حكا الشعبذ أو سلطة  و عني  cratesو عني: الشعبذ وكلمة كرا وس
التعريف الكلاسيكي للمصطلحذ وهو غم ممك  على  (3) الشعب ذ والمعا الل وي للدوقراطية وك  أن ننميع 

عبذ ه  حد  عبم واحد م  أعلام النكر النياسي ال ري في القرن الماضيذ "فالدوقراطية لم  ك  أبدا حكا الش

 

  الأصل   في   عني   ال   الكلمة  فتل  ذالأصلي  معناها   نقد  أن  الكلمة   كاد   ال ي  الحد  إ    ا ناعا  المناهيا   أكإر  م    الدوقراطية  من وم   ينعت (1
  عمل    وقد ذ  مختلف   عريف   ثلاثما ة  ع   يقل   ماه   والنياسي   اهصطلاحي  اهستخدام وى  منت   على   لها أصبح  قد"،الشعب   حكم ":لها  اللنظي
  أ ا   ننن ا   ع     عل   أن   في    تردد   كاد   ه  أ ا  إه  بين ا   فيما   اهختلاف  م    لرغا  الأنظمة   فتل   اتحلطذ  ه ا   على   المختلنة  النياسية   الأنظمة
ذ  1985ذ  1ط  ذ القاهر   الإسلامية  فيصل   المل    ذ مكتبة يالإسلام  النياسي  النكر   في   المعارضة:مصطنى  اتحال   عبد   نيني   ذ ينظر دوقراطية  أنظمة
 . 39ذ38ص
 م(. 1865-1860م( ذ و و  الحكا في النتر  ما بي )1865-1809أذ عاش ما بي ) -م -(الر يس النادس عشر للو2
القاهر ذ ط3 العربية  الن ضة  دار  النياسيذ  القاموس  العالمية:  547مذ ص  1968ذ  3(أحمد عطية  :  المعرفة والإقافة  لنشر  / الجمعية المصرية 

 .1580مذ ص2010ذ 1الموسوعة العربية المينر ذ المكتبة العصرية بموتذ ط
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ذ واعت  العقاد أن التنمية  نمية سلبيةذ يراد  ا أن الحكا الدوقراطي غم  (1) وكن ا وه يجب أن  كون ك ل "
حكا النرد المطل ذ وغم حكا الأشرافذ وغم حكا الك انذ وغم حكا القاد  العنكرييذ وغم  ل  م   

 .(2) شعبضروع الحكا ال  ليس للشعب في ا نصيب أو ه ير ضي ا ال

     لها  عرينات كإم ذ ن كر بعض ا.ثانيا: الديمقراطية عند بعض المفكرين الغربيين،       

عرف ا جون ستوارت بأ ا:" شكل م  أشكال الحكاذ وارس فيع الشعب كلع أو القنا الأك  منع سلطة      
 .( 3) "الحكاذ م  خلال نواع ينتخب ا بنننع بصور  دورية

وعرف  بأ ا" نظام سياسي ينمح للناعلي اهجتماعيي أن يتكونوا وأن يتصرفوا بحريةذ وأن المبادئ ال        
ل    اهجتماعيي  الناعلي  وأن  أننن اذ  اهجتماعيي  الناعلي  وجود  ال   قتضي  ننن ا  هي  الحرية   شكل 

 .  (4) ة مأ اهعتراف بتعدد المصالح والأفكار"يوجدوا إهّ إ ا  واف  الوعي الداخلي  لحقوا الشخصية والجماعي

يكتنب    وال ي   سياسيةذ   قرارات  إ    الوصول وكّ  م    ال ي الم سناتي    التر يب    ل بأ ا: "  ( 5) عرف ا شومبيتر 
 . (6) "القدر  على التقرير بواسطة صراع  نافني على أصوات الشعب لأفرادفيع ا

 

 . 86مذ ص2008ذ 1الدار العربية للعلوم والنشر بموتذ ط(كارل بوبر: درس القرن العشري ذ ت: الزاوي ب ور ذ تحضر م بو ذ 1
 . 7(العقاد: الدوقراطية في الإسلامذ مرجأ ساب ذ ص 2
الحديثذ  3 الجامعي  المكتب  النياسيذ  اهجتماع  علا  في  دراسة  الإننانذ  وحقوا  والحرية  الدوقراطية  رشوان:  أحمد  الحميدذ  عبد  حني   )

 .    11مذ ص2006الإسكندريةذ ]د ط[ 
ذ وه ا التعريف  هن  12ذ ص2005جمال علي زهران: الأصول الدوقراطية والإصلا  النياسيذ مكتبة الشروا الدوليةذ القاهر ذ]د ط[ذ  (4

ذ  1998مذ لع الكإم م  الم لنات من ا: نقد الحداثة  1925 وري  وهو م  أها علما  اهجتماع في العصر الحديثذ فرنني الأصل  م  مواليد  
 جتماعيةذ ما هي الدوقراطيةذ ذ والعديد م  الأعمال في مختلف المجلاتذ نال الدكتوراه النخرية م  عد  جامعات في أمريكيا اللا ينية.  الحركات اه

 http//:sociomaroc.blogspot.com 2012يونيو11ينظر مقال مُمد المنتاري: م  هو آهن  وري  
م(  لقى العلا في فيينا حيث تحصل على ش اد  الدكتوراهذ عمل مُاميا  1950-1883)(منظر اقتصاديذ ورجل دولة نمناويذ عاش ما بي  5

الرأسمالية و اهشتراكية والدوقراطيةذ ينظر الك ــــــ أذ لع عد  م لنات أش رها  ياي وآخرون:  ومدرسا في بعض الجامعاتذ هاجر بعدها إ  وـــــ م 
 . 505ذص3الموسوعة النياسية مرجأ ساب ذذ

 . 33مذ ص1986ذ 1( وم بو ومور: علا اهجتماع النياسيذ ت: وميض نظميذ دار الطليعةذ بموتذ ط6
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بوبر بأ  وينوا كارل  يعرف ا  ثم  ومنكري   لنلاسنة  إراقة  عد   عرينات  دون  الحكومة  إقالة  على  القدر    ا:" 
النياسية إ ا كان   ذ ويقول:"  كون الدولة حر  م  الناحية (1) الدما ذ قبل أن  تو  حكومة أخرى زمام الحكا" 

ما   متى  الدما   سن   دون  قا مةذ  حكومة  م    يم  العملية  الناحية  م   مواطني ا  النياسية  ك   م سناتها 
ذ فإمة معيار واحد أو معياران متشا ان للدولة الحر  والدولة الدوقراطية لدى  (2) كان  الأغلبية راغبة ب ل " 

دون إراقة الدما ذ فالبلد الدوقراطي لدى بوبر هو البلد ال ي يتيح  بوبرذ  ل  هو القدر  على إزالة الحكومة ب
لمواطنيع سلط اهختيارذ ال ي يحس أنع حر ومنئولذ ما ي دي للتداول النلمي على النلطةذ والعلاقة  لازمية  

 بي الدوقراطية واهختيار والحريةذ فلا وك   صور الحرية في مجتمأ العبيد. 

  ه التعرينات وك  أن نتوصل إ  ما يلي:وبعد النظر في ه     

الل ويذ وإنما هي أسس تم اهلتقا  حولها م         التعريف  إ ا استإنيا  للدوقراطية  أنع ه يوجد  عريف واحد 
التعميمات والتخصص  (3) ناحية  والمصالحذ  والإيديولوجياتذ  الإقافاتذ  في  اهختلاف  وجود  مأ  خصوصا  ذ 

 احث.العلمي ال ي ينظر منع الب

أمّا  عريف ميل ف و أقرع إل التعريف الل وي اهشتقاقيذ م  خلال إسناد الحكا للشعبذ مأ ما فيع م        
التناقضذ فممارسة الشعب كلع سلطة الحكا يعني  ل   طبي  الدوقراطية المباشر  ال  ه متاذ مع ا إ  نواع  

نتحيلة في الدولة المعاصر  ال  ينوا  عداد سكا ا  منتخبيذ كما أن ه ه الصور  م  صور الدوقراطية شبع م
 مئات الملايي.

 أما  عريف آهن  وري  فتميز بعد  خصا ص م مة في حقيقة الدوقراطية:      

أ ا نظام سياسي يحرص عل ركنية الحرية في بنا  الناعلي النياسيي وممارست ا للنلطةذ وأن المبادئ ال        
اطية هي ننن ا المبادئ ال  قام  علي ا الحريةذ كما اشتراط قدر م   واف  الوعي الداخلي   قوم علي ا الدوقر 

 

 . 90(كارل بوبر: درس القرن العشري ذ مرجأ ساب  ذ ص1
 . 7(المرجأ الناب ذ ص2
 . 364(زهم فريد مبار : الدوقراطية بي النكر والنعلذ]د م ط[ ص3
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الأنظار  بتعدد  اهعتراف  يوجب  ال ي  الوعي  اهجتماعييذ ه ا  الناعلي  والجماعية لدى  الشخصية   لحقوا 
لحة العامة على المصلحة  والمصالحذ ما يعني الأخ  برأي الأغلبيةذ م  غم هضا لرأي الأقليةذ مأ  قديم المص 

 اتحاصة م  غم تجاوز. 

أما  عريف شومبيتر فقد ع  ع   كوي  الناعلي اهجتماعي  لتر يب الم سناتيذ وأا ا المجالس المنتخبة       
 ال  تجند إراد  الشعب و قررهاذ م  خلال التنافس على الأصوات ال   عد وسيلة الدوقراطية.

 و يتلاقى مأ  عريف  وري  وغمهذ م  اعتبار أن الحرية جوهر الدوقراطيةذ فلا معا لكل  أما  عريف بوبر ف     
 التر يبات م  اقتراع و نافس وحتى قانون بدون حرية اختيار.

القدر  على   م         الدوقراطيةذ وهو  البلدان  أوصاف  أها  واحد  م   إ   الإشار   بوبر  كما  ضم   عريف 
انتخا ت صورية   الشعب في  إراد   ومصادر   التزوير  طري   ليس ع   الدما ذ طبعا  إراقة  دون  القا مة  الحكومة 

اهنتخ أمريكا في  الإالثذ بل حتى  العالم  الكإم م  دول  الر يس الحايذ  هزيلة حال  الرئاسية بي  رامب  ا ت 
 أ.-م-و يدن الر يس الناب  عرف  فوضى كبم ذ اهتزت مع ا قواعد الدوقراطية على الأقل في الو 

  سياسي   نظاموأما  عرين ا عند المنكري  المنلمي فلا يختلف ع  من وم ا في النكر ال ري فعرف  أ ا:"       
  وس    القواني   إصدار   سلطة  أي   النلطةذ  أو   الحكا   صاحب   هو  الشعب ا   في  يكون  ال ي   الحكا   أنظمة   م 

  بواسطة   الحكومة   أعمال   على  رقيبا  الشعب  فيع يكون  ال ي  النياسي   النظام   على   الدوقراطية  و طل ذ  التشريعات
 .(1) "التشريعات وس  لقواني ا  إصدار سلطة  الأمة لنواع ويكون  النيابيةذ المجالس

دون        النياسي  مركزه  في  قرير  وحريتع  الشعب  جوهره سلطة  سياسي  نظام  الدوقراطية:  أن  القول  ووك  
 إكراهذ وبعد عرضنا لمن وم الدوقراطيةذ ننتقل لتطورها في المواثي  و الم  رات الدولية في المطلب المواي.  

 

 . 178اب ذ ص(مُمد قطب: م اهب فكرية معاصر ذ مرجأ س1
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 .(1) دوليةالمطلب الثاني: تطور الديمقراطية في المواثيق والمؤتمرات ال

من   اية الحرع العالمية الإانية وقضية حقوا الإننان  تصدر اهتمامات دول العالمذ فبعد ثلاث سنوات       
الإننان لحقوا  العالمي  الإعلان  تم  دقة  (2) م   ل   أكإر  بطريقة  المنالة  طر   أعيد  عقدي   م   أقل  وبعد  ذ 

واهنضم والتصدي   للتوقيأ  الدوليي  الع دي   وعرض  فاعتمد  سنة  (3) ام وجديةذ  الإانية  الألنية  ومأ  اية  ذ 
ذ كواحد م  أها الم  رات العالميةذ عشاركة أكإر م   (4) م عقد بنيينا الم  ر العالمي الإاني لحقوا الإننان1993
في  7000 الدول  وواجب  وعالميت اذ  و رابط ا  الإننان  حقوا  أاية  على  المشاركون  أكدّ  حيث  شخصذ 

م تم إعلان الأما المتحد  بشان  2000 رسيخ ا وحمايت اذ ومأ مطلأ الألنية الإالإة وخلال ش ر سبتم  سنة  
 

المؤتمر العالمي لحقوق  وصوه إ     1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة  (ونقتصر هنا على أها المواثي  والأعمال الدوليةذ بداية م   1
ن  كرسع دول  ذ وهي الحقبة ال  اكتمل في ا  إوان الأما المتحد   لدوقراطية كافضل نظام سياسي يجب أم 1993الإنسان المنعقد بفيينا سنة  

م  2007ذ وفي  م2005إنشاء صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية سنةذ ثم  م2000إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية سنة  العالمذ وبعدها  
ور عراحل    ذ والمراحل ال  بي أيدنا م  أها مراحل  طور الدوقراطيةذ ف ي إ ا أشبع  لجني ال ي سبتمبُ يوما عالميا للديمقراطية15اعتبُ يوم  

 معقد  قبل ميلاده . 
أ وه ب مها م  الدول الأوربيةذ فقد أصبح  منالة شبع إننانية أو عإابة  واف  عالمي  -م -أما اليوم فلا  عد قضية الدوقراطية مر بطة  لو     

العربية ملزمة  ا أدبياذ وإه اعت ت دوه إرهابية مارقةذ وخارجة  ملزمذ فلا  عد التزاما أمريكيا خالصاذ بل تحول  إ  التزام دويذ ما يجعل دولنا  
)أطروحة دكتوراه( كلية  ع  القانون والشرعية الدولية. ينظر: مصطنى أسعيد: الدوقراطية في المنظومتي النكريتي ال ربية والإسلامية دراسة مقارنة

 . 5مذ ص2010/2011الحقوا والعلوم النياسية جامعة مُمد خيضر بنكر  
ماد ذ وقد طلب  الجمعية  30مذ يتكون م  ديباجة و1948كانون الأول دينم   10الم رخ في    21700(اعتمد عوجب قرار الجمعية العامة  2

نية  العامة نشره بكل الوسا لذ دون  ييز بنبب المركز النياسي للبلدانذ وقد أس ا أك  إس ام في جعل حقوا الإننان ل ة مشتركة بي الإننا
 ولو على منتوى التنظمذ بل يعت  البعض أنع صار لاعلان سلطة ما كان بوسأ واضعيع أن يتنبئوا بع. 

والثقافية(3 والاجتماعية  الاقتصادية  الْاص بالحقوق  الدولي  العامة    العهد  الجمعية  قرار  عوجب  واهنضمام  والتصدي   للتوقيأ  اعتمد وعرض 
  27ذ وف  اللماد  1976يناير /كانون الإاني3 :مذ تاريخ بد  الننا 1966دينم /كانون الأول16الم رخ في  21 -د ألف 2200للأما المتحد 

 ماد . 31أجزا  و5ذ وهو يشتمل: على ديباجة و
والسياسيةأمّا        المدنية  بالحقوق  الْاص  الدولي  للأما    العهد  العامة  الجمعية  قرار  عوجب  واهنضمام  والتصدي   للتوقيأ  وعرض  اعتمد 
الننا 1966دينم /كانون16الم رخ في  21 -د ألف2200د المتح الماد م  1976سمار /آ ار23 :مذ تاريخ بد   ذ يحتوي  49وفقا لأحكام 

 ماد   ناول  الأمور التنظيمية. 26ماد  في حقوا الإننانذ و27ماد  ذ  53أجزا  و 6على: ديباجة و 
ماد ذ  يّز بضرور  تحقي   100م بنييناذ احتوى على  1993حزيران يونيو  25الم  ر العالمي لحقوا الإننان في    إعلان و برنامج عمل فيينا (4

  نني  أفضل بي الصكو  الدولية المتعدد ذ متماشيا مأ مرحلة  نني  ه ه الصكو . 
ى الرؤ  الشاملة المتكاملة لحقوا الإننان وعدم قابليت ا  م أ م الحرع البارد  فقد أكدّ عل1968أمّا الم  ر الأول بط ران ال ي كان سنة       

 للتجز ة. 
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أ(1) الألنية ش   وه  أخ ت  ذ  النياسية  الإننان  حقوا  مأ  ال   تقاطأ  المناهيا  م   الدوقراطية كواحد   ن 
مناحة معت   م  اههتمام  ا عذ حتى اعت ت أ ا من   سياسي يجب أن  كرسع مختلف الدول طواعيةذ أو  

 أ في الكإم م  الدول.  -م -ينرض علي ا  لقو  كعاد  أو كنلو  قام  بع الو 

 الديمقراطية في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.الفرع الأول:موقع 

ذ عندما  كلا الإعلان  29في الماد     مرة واحدة لم يرد مصطلح الدوقراطية في إعلان حقوا الإننان إهّ       
وفي   معي  نطاا  في  فقطذ  القانون  يقررها  ال   للقيود  وحر  ع  لحقوقع  ممارستع  في  النرد  خضوع  مجتمع  ع  

بينماديمقراطي ال   عت     ذ  الدوقراطيةذكالحرية  معاني  ع   دالة  وعبارات  ومناهيا  مصطلحات  بكإر   وردت 
جوهر الدوقراطيةذ فرعا  كررت عشرات المراتذ إضافة إ  ورود مواد م  الإعلان مع   ع  أبجد ت النظام  

الش ون العامة لبلاده إما مباشر  أو  لكل فرد الح  في اهشترا  في إدار   "بنص ا:  1النقر   21الدوقراطيذ كالماد  
إن إراد  الشعب هي مصدر سلطة الحكومةذ ويع  ع   "بنص ا:3والنقر   ،  "بواسطة ممإلي يختارون اختارا حرا

ه ه الإراد   نتخا ت نزي ة دورية تجري على أساس اهقتراع النري وعلى قدم المناوا  بي الجميأذ أو حنب  
كما  ضم  الإعلان الإشار  إ  أنواع م  الحقوا والحر ت كحرية  ،  " الشعوع  أي إجرا  مماثل يضم  حرية

 النكر والتعبم و الرأيذ وغمها م  الحر ت ال  ه بد من ا في المجتمعات الدوقراطية. 

  وله ا وك  القول أن الإعلان العالمي حاول  وجيع النياسة العالمية هعتماد للدوقراطية كنظام سياسي في      
ذ م  خلال  كرها  -المنتصري  على النازية والناشية-النصف الإاني م  القرن العشري ذ وهو يجند رؤية الحلنا 

 ولو مر  واحد ذ وم  خلال النص على بعض آليات العمل الدوقراطي.

 

 

 

م   1 نيويور   عقرها في  المتحد   للأما  العامة  الجمعية  سبتم   8إ   6(اعتمد ع  الإوان  لمنظمة  2000أيلول  لتاكيد  جديد   ألنية  عناسبة  مذ 
حيث عنون النصل اتحامس بحقوا الإننان والدوقراطية والحكا    فصولذ8ماد  موزعة على  32ومقاصدها الناميةذ وقد  ضم  ه ا الإعلان  

 الراشد .
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 الفرع الثاني: موقع الديمقراطية في العهد الدولي الْاص بالحقوق المدنية والسياسية. 

في   ف كر  مرات:   ثلاث  الوثيقة  ه ه  في  الدوقراطية  مصطلح  وفي  14المادة  ورد  المت اذ  حقوا  عند  كر 
النلميذ  21المادة التجمأ  في  الح   الجمعيات  2ف  22والمادة عند  كر  في  كوي   الح   ع   الكلام  عند 

لنابقةذ فلا وك  منأ  وإنشا  النقا تذ وقد جا   كرها في المواضأ الإلاثة كشرط م  شروط  قييد الحقوا ا 
أن يكون كل  ل  في   العامة بشرط  القانون وللمصلحة  إهّ في إطار  ا اكمة  الصحافة م  حضور جلنات 
مجتمأ دوقراطيذ كما ه وك   قييد الح  في التجمأ النلمي إه في إطار القانون و دف حماية النظام العامذ  

 شريطة أن يكون التقييد في مجتمأ دوقراطي. 

"بأن لجميأ الشعوع ح   قرير مصمها بننن اذ وهي عقتضى ه ا الحّ  حر  في  قرير  1المادةكما نص         
الكإم على  الدوي  الع د  أكدّ  النياسي..."ذ كما  النظام    مركزها  لوازم  م   هي  ال   النياسية  الحقوا  م  

الدوقراطي كحرية النكر والرأي والتعبمذ واعتناا ا را  دون مضايقةذ والعمل النقايذ والمشاركة في إدار  ش ون  
الع د   وثيقة  ميّز  وما  واهنتخاعذ  الترشح  انتخا ت دورية ونزي ةذ وح   بواسطة ممإلي في  أو  مباشر ذ  الدولة 

ي كوثيقة هحقة لإعلان حقوا الإننان أ ا أكدت ضمنيا على ضرور   بني الدول للنظام الدوقراطي م   الدو 
المصطلح عدت مراتذ وم  خلال اشتراط وجود مجتمأ دوقراطيذ كقيد على كل  ضيي    خلال  كرار ه ا 

  ضعع النلطة على حقوا وحر ت الأفراد.

المد       للحقوا  الدوي  الع د  أكد  الع د على احترام  كما  نية والنياسية على  ع د كل دولة طرف في ه ا 
الحقوا المعترف  ا في ه ه الوثيقةذ وعلى وجوع مناير  دسا م الدول ونظم ا القانونية ه ا الع د في  كريس  

ية يدعوا  الحقوا والحر ت المعترف  ا وحمايت اذ ما يعني أن القانون الدوي العام وم  خلال أها الوثا   الدول
 إ  ضرور   بني الدوقراطية كنظام سياسي عالمي عادل. 

 م. 1993الفرع الثالث: موقع الديمقراطية في المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان المنعقد بفيينا سنة 
في        انعقد  وقد  الماضيذ  القرن  م   الأخم  الربأ  في  الإننان  بحقوا  متعلقة  وثيقة  أها  الإعلان  ه ا  يعت  

رف  أحداثا كإم  على الناحة الدوليةذ وأا ا  اية الحرع البارد ذ بتصدع اهتحاد النوفياتيذ مماّ أدّى  ظروف ع
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إ  وجود مناخ ملا ا لبلور  رؤ  عالمية جماعية بشان حقوا الإننانذ حيث أكد الم  ر التزام جميأ الدول رسميا  
ننانذ ال   عت  عالميةذ يكتنب ا كل البشر مأ الوهد ذ غم   لوفا   لتزاماتها المتعلقة  حترام و عزيز حقوا الإ

وبدههت   موادذ  عد   في  الم  ر  في  بقو   طرح   ال   المناهيا  م   واحد   الدوقراطية  وكان   للنقاشذ  قابلة 
 متنوعةذ وك  حصرها على النحو ا تي:

وحقوا الإننان وحر  ع الأساسية كما ورد في    التاكيد على اهر باط الوثي  بي الدوقراطية والتنمية  أولا:     
بعض ا  :8المادة ويعزز  مترابطة  أمور  الأساسية  والحر ت  الإننان  حقوا  واحترام  والتنمية  الدوقراطية  "إن 

بعضا..."ذ كما قدم  ه ه الماد  مقاربة ع  معا الدوقراطيةذ بنص ا:" و قوم الدوقراطية على إراد  الشعبذ  
ية في  قرير نظمع النياسية واهقتصادية واهجتماعية والإقافيةذ ومشاركتع الكاملة في جميأ جوانب  المع  عن ا بحر 

حيا ع"ذ بل أكدت ه ه الماد  من ولية العالم أجمأ على  عزيز الدوقراطية بنص ا:" وينب ي للمجتمأ الدوي أن  
 ر  ع الأساسية في العالم أجمأ".يدعا  قوية و عزيز الدوقراطية والتنمية واحترام حقوا الإننان وح

نص     ثانيا:      الدوقراطي كما  اهنتقال  بعملية  الملتزمة  النامية  للدول  العالم  دعا  الإعلان  :"  9المادةتأكيد 
الملتزمة   نموا  البلدان  أقل  يدعا  أن  الدوي  للمجتمأ  ينب ي  أنع  جديد  م   الإننان  لحقوا  العالمي  الم  ر  ي كد 

قراطيةذ و نني  الإصلاحات اهقتصاديةذ ويقأ الكإم من ا في إفريقياذ كي تجتاز بنجا  مرحلة  بعملية إقامة الدو
 انتقالها إ  الدوقراطية والتنمية اهقتصادية". 

التاكيد على خطور  الأعمال والنشاطات الإرهابية ودورها في  قويض الدوقراطية وحقوا الإننان        ثالإا: 
أعمال وأساليب وممارسات الإرهاع بجميأ أشكالع ومظاهرهذ فضلا ع  ار باطع في  :"إن  17المادةكما نص   

الأساسية  والحر ت  الإننان  حقوا  إ   قويض  تهدف  أنشطة  هي  البلدان  هتجار  لمخدرات  بعض 
مشروعةذ   بصور   المشكلة  الحكومات  استقرار  و زعزع  وأمن اذ  للدول  الإقليمية  النلامة  وتهدد  والدوقراطيةذ 

 فينب ي للمجتمأ الدوي أن يتخ  اتحطوات اللازمة لتعزيز التعاون م  أجل منأ الإرهاع ومكافحتع". 

رابعا: التاكيد على اهر باط الوثي  بي استقلالية القضا  وسياد  القانون وبي عملي  الدوقراطية والتنمية       
قا27المادة المنتدامةذ كما نص    وم نة  قضا  منتقل  المعايم  :"...وجود  مأ  يتماشى  اما  عا  نونية منتقلة 



الفصل الثالث                     آلية حرية تقرير المركز السياسي للشعوب في القانون الدولي العام                                    

 

 

137 

وغم   التام  الإعمال  إ   أساسية  لننبة  أمورا  الإننان  لحقوا  الدولية  الصكو   في  والوارد   التطبي   الواجبة 
 التمييزي لحقوا الإننانذ وأمورا ه غا عن ا لعمليّ  الدوقراطية  والتنمية المنتدامة...". 

تحد  والحكومات لل ام  الهادفة لنشر النكر الدوقراطي وز د  مواردها المادية كما  دعا الأما الم  خامسا:     
:"... ويرجى بإلحا  م  الحكومات وم  منظومة الأما المتحد  وك ل  م  المنظمات الأخرى  34المادة  نص   

و  إقامة  إ   الهادفة  لل ام   المخصصة  الموارد  بدرجة كبم   أن  زيد  الأطراف  الوطنية  المتعدد   التشريعات  قوية 
والم سنات الوطنية والهياكل الأساسية المتعلقة  ا ال   دعا سياد  القانون والدوقراطيةذ والمناعد  اهنتخابيةذ  
والتوعية بحقوا الإننان م  خلال التدريبذ والتعليا والتإقيفذ والمشاركة الشعبيةذ والمجتمأ المدني..."ذ وهو ما  

:"...وفي ه ا النياا  عت  المناعد  المقدمة بنا ، على طلب الحكومات لإجرا  انتخا ت  بنص ا67المادةأكد ع
العام بشان   والإعلام  اهنتخا ت  الإننان م   المتصلة بحقوا  الجوانب  المناعد  في  عا في  ل   حر  ونزي ةذ 

وية سياد  القانونذ و عزيز حرية التعبم  اهنتخا ت  ات أاية خاصةذ ومماّ لع أاية مماثلة المناعد  ال   نـقللهد م لتق
القرار"ذ وهو ما أكد ع   العدلذ والمشاركة الحقيقية والنعالة م  جانب الشعب في عمليات اتخا   المواد  وإقامة 

 . 74ذ68

و  ا يتبي أن م  ر فيينا قدّم صور  شبع كاملة للدوقراطية م  خلال ربط ا بعد  قضا  كحقوا الإننان       
والتنميةذ وجعل ا متقاطعة مع اذ وهو ما يدل على مُوريت ا في النظام العالمي الجديدذ ف ي القبلة ال  يجب أن  

ذ والتنويع على بعض الأسس  (1)  قديم من وم للدوقراطية توجع إلي ا الأنظمة النياسيةذ كما حاول إعلان فيينا  
ال  ه بدّ من ا للعملية الدوقراطية: كنياد  القانونذ واستقلالية القضا ذ وحرية الإعلامذ ووجوع ز د  الدول  
غر  على  المجتمأذ  في  الدوقراطية  دعا ا  على  وطيد  و عمل  الدوقراطيةذ  القيا  ال   تبا  الم سنات  ار  لموارد 

ال    الإرهابية  النشاطات  ومُاربة كل  والتح ير  التعليميةذ  المناه   م  خلال  الدوقراطي  النكر  بنشر  اههتمام 
  قيض الدوقراطية.

 

ا  ( م  خلال نص ا  قوم الدوقراطية على إراد  الشعب. إلخذ وهي على غم عاد  النصوص القانونيةذ ال  ه  قدم  عرينات للمناهياذ وهو م 1
 . 135ذ كما نص  الماد  2005 كرر في القمة العالمية سنة 
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بعد عرضنا لتطور الدوقراطية في المواثي  والم  رات الدولية وك  القول أنّ القانون الدوي العام أو على الأقل      
اســــتطاع  أن  وجــــع العــــالم و قنعــــع بضــــرور  اعتمــــاد  -أمريكــــا وحلنا  ــــا ال ــــربيي -عــــالم الــــدول الم يمنــــة علــــى ال

الدوقراطيـــة كوســـيلة مإاليـــة   ســـس و ضـــم  حريـــة الشـــعوع في  قريـــر مركزهـــا النياســـي مـــ  خـــلال  كرينـــ ا في 
ة الدوقراطيــة في مختلــف الوثا ــ  الدوليــة كمــا بينــّاذ وعليــع ســننتقل إ  المبحــث الإــاني لبيــان أســس وقواعــد الممارس ــ

 الأنظمة النياسية ال ربيةذ  كو ا بوصلة القانون الدوي العامذ والم يمنة على  وجيع النياسة العالمية.
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 المبحث الثاني: أسس الممارسة الديمقراطية في القانون الدولي العام والأنظمة الغربية. 

إنّ مصطلح الدوقراطية م  الكلمات ال  تحمل في طيّاتها معاني متنوعة في مختلف المجاهتذ بل في المجال       
الواحد كما أشرناذ فبيان الأسس الحقيقية للدوقراطية في مجال النكر النياسي  و أاية  ل ة ذ وه ا ما يشم  

المنكري  بقولع " لم نعد نريد دوقراطية   إننّا إليع بعض  شاركيعذ لم نعد بوسعنا أن نكتف بدوقراطية  شاوريعذ 
  بحاجة لدوقراطية تحررية...لم نعد نتصور وجود دوقراطية إهّ إ ا كان   عددية و علمانية  لمعا العريض للكلمة" 

مالع علاقة (1)  ومن ا  للشعوعذ  النياسي  المركز  بحرية  قرير  مباشر   مالع علاقة  الأسس  م   إنّ  ثمّ  م     ذ  أدنى 
 ل ذ وعند أمعان النظر في أسس بنية الدوقراطية ومُاولة  نكي  مدلولها نجد من ا ما هو م  أسن ا حقاذ  

ذ وماول في ه ا المبحث بيان أها الأسس ال   قوم علي ا الممارسة الدوقراطية في  (2) ومن ا ما هو م  ضماناتها
 عد  مطالب. 

 بناء السلطة.المطلب الأول: الإرادة العامة أساس 

درج  مختلف الدسا م في الأنظمة الدوقراطية على التنصيص بأن الشعب مصدر النلطة  وأن النلطة        
م  الإعلان العالمي لحقوا الإننان    21مل  للشعبذ أما في القانون الدوي فعلى سبيل المإال نص  الماد   

الأساس كا تي":) ه ا  اهشترا   1على  في  الح   فرد  لكل  وإمّا  (  مباشر   إمّا  لبلاده  العامة  الش ون  إدار   في 
( حراّ  اختيارا  يختارون  ممإلي  في  2بواسطة  العامة  الوظا ف  في  قلد  ل مه  ال ي  الحّ   ننس  شخص  لكل   )

نزي ة دورية تجري  3البلاد)  الشعب هي مصدر سلطة الحكومةذ ويعّ  ع  ه ه الإراد   نتخا ت  إراد   إنّ   )
النرّي وعلى قدم المناوا  بي الجميأ أو حنب أي إجرا  مماثل يضم  حرية التصوي "ذ    على أساس اهقتراع

      ثم إنّ ه ه الإراد   تعل   ا عد  مت ماتذ تحتاذ إ   وضيح أكإرذ وهو ما نوضحع في عدّ  فروع.

 

أه1 لبنانذ ط(ينظر  بموت  الناقي  دار  قبينيذ  الأقليةذ ت:حن   أم ضمانات  الأكإرية  الدوقراطية؟ حكا  هي  ما  مذ  2016ذ  3ن  وري : 
 . 18ذ 17ص
هيكل    (فالكإم م  الباحإي وزجون بي أسس الدوقراطية وضمانت ا بنبب  قارع المعاذ رغا أ ما مت ايران عند  دقي  النظرذ فالأسس  قريبا2

وجود  الدوق م  ضمانات  ف ي  النلطات  بي  والنصل  القضا   استقلالية  أمّا  الأغلبيةذ  لرأي  اهحتكام  والتصوي  في  اهنتخاع  راطية كاعتماد 
 الدوقراطية.



الفصل الثالث                     آلية حرية تقرير المركز السياسي للشعوب في القانون الدولي العام                                    

 

 

140 

 الفرع الأول: مدلول الإرادة العامة.

 لشعب لإعطا  المراد أكإر قو ذ فجوهر الشعب إراد ع الحر ذ ف ي    آثرنا التعبم  لإراد  العامة بدل التعبم       
اتحطو  الأو  في طري  العملية الدوقراطية في النكر ال ريذ وهي شعور كل مواط  أنع معني  لعملية النياسيةذ  

يتطلب  وفم  وه ا  العامةذ  المجتمعية  الإراد   بيد  أدا   نني ية  وأ ا  برضاهذ  تحكمع  الدولة  الأم   وأنّ  عوامل   
المواطنيذ وعدم اتحوف م  مواج ة الدولةذ كما يتطلب آليات وم سنات مقنعة للمواط    واهطمئنان لدى 
 ّ م  مشاركتع النلمية في الحيا  النياسية العامةذ فالوصول إ  النلطة والبقا  في ا م  عدمع يجب أن يكون 

تقاد النلطةذ أو المشاركة في الحكا واتخا  قرارا عذ وإنما لها  انعكاس لإراد  ا كوميذ ال ي  ليس لها فقط ح  ان
في   المجتمأ  ه  دخل  واننيابيةذ  سلمية  بطريقة  وكل  ل   نوا اذ  طري   ع   أو  مباشر   والإقالة  الرقابة  ح  
صراعات عنينة وه  قود إ  انقنامات حاد ذ وه ا يتطلب وجود آليات وم سنات حقيقية ه وايةذ منبإقة  

لإراد  العامة الحر  النزي ةذ وهي النكر  الأساسية في العملية الدوقراطيةذ وعلي ا  حورت أرا  كبار المنكري   ع  ا 
 .(1) ال ربيي كما سبق  الإشار  إ   ل  عند  عريف الدوقراطية

   الفرع الثاني: الانتخابات النزيهة أساس الإرادة العامة.   

اهنتخا ت الحر  النزي ة ال  يجب أن  نتبعد في ا كل أسباع الض ط ووسا ل الإكراه ولو كان  غم         
ظاهر  للعيانذ فالمنافنة الشرينة في جو م  الأم  والشعور  لمواطنة مأ إتاحة النرصة للجميأ على قدم المناوا   

لى حد  عبم البعض:" فإن الدولة المعاصر  دوقراطية بقدر  دون  يز هي الطريقة القووة لمعرفة إراد  المجموعذ وع
ما يتا اختيار صنّاع القرار في ا م  خلال انتخا ت حر  ونزي ة وعادلةذ ينتطيأ في ا المرشحون أن يتنافنوا  

وهر  بحريةذ ويتمتأ في ا كل البال ي بحّ  التصوي ذ وطبقا للتعريف الإجرا ي للدوقراطية فإنّ اهنتخا ت هي ج
 .(2) الدوقراطية"

 

لبنانذ ط1 بموت  المعاصر  النكر  دار  والإسلام  العلمانية  بي  الدوقراطية  الجبار:  عبد  مُمد  عيد  الرزاا  عبد  ذ  135مذ ص 1999ذ  1(ينظر 
136. 

 . 140(المرجأ نننع: ص2
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فالدوقراطية الحقيقية  قوم على صنادي  اهقتراع اقتراعا حقيقيا ه صور ذ كما يجب أن  قوم على شيئي        
الأفراد   لها  يتطلأ  ال   الأساسية  ال اية  الحر ت  عتبارها  مختلف  يضم   عا  القانون  سياد   اا  أساسيي: 

الد م   الكإم  واقأ  عنع  يجيب  س ال   أمام  ونكون  غم  بطبيعت اذ  أن  كون  للانتخا ت  وك   هل  ولذ 
انتخا ت   يومنا ه ا  الدول إ   العديد م   الكإم م  الأوقات في  بنعاذ فقد حصل في  دوقراطية؟ذ والإجابة 
اهنتخا ت   فلكي  عت   متنتر   لدوقراطيةذ  الحكا  النلطة  تحتكر  الإالثذ  العالم  دول  في  صوريةذ خصوصا 

 ة وحر  وشنافةذ وأن تجر تح  إشراف هيئة منتقلةذ وأن يح  لكل م سنات  دوقراطيةذ يجب أن  كون نزي
المجتمأ المدني ووسا ل الإعلام مراقبة العملية اهنتخابيةذ و كون ه ه اهنتخا ت  ات معا عندما  كون نتا    

اكاذ وفي النياسة  اهنتخا ت غم مُنومة  خر لحظة وصدور النتا   الرسميةذ وإ ا أدت إ    مّ في الحزع الح
 .(1) العامة للحكومة 

إن نزاهة اهنتخا ت م شر جد م ا لكنب النلطة الحاكمة ركنا م ما م  أركا ا وهو الشرعيةذ وه ا       
 مضمون الدوقراطيةذ الشعب مصدر النلطة وارس ا بنننع أو ينتخب م  ينوع عنع في ممارست ا 

   الفرع الثالث: ملامح الانتخابات النزيهة.

امةذ وكو ا مصدرا وحيدا للنلطة والتشريأ أن نجنب العملية اهنتخابية كل  م  ملامح دوقراطية الإراد  الع     
الكإم م    الحال في  الأمنية كما هو  أو  العنكرية  الض وط  التصوي  تح   الج ذ فلا وك   أو  الإكراه  أنواع 

حتى غدت(2) الدول  ع     ذ  الشعوع  تنأ  م   الكإم  جعل   ال   القا ة  الصور  م   وغمها  الممارسات  ه ه 
المشاركة في اهنتخا تذ وهو م  أسباع  دني ننبة المشاركة في اهنتخا ت ال  صارت سمة  رز  في معظا  

 

 . 25ذ 24مذ ص2014: 1(ينظر وا ل النوا  الدوقراطيةذ بي  المواط  دمش  سور ذ ط1
النلطة  ( ه ا في العلاقة بي الشعب والنلطة العنكرية عختلف مكوناتهاذ أمّا في العلاقة بي النلطة المدنية المنتخبة م  الشعب أو ممإليع و 2

ه أن  كون  فيجب  الدوقراطية  العنكرية  للعنكريي في  بل ه يجوز  الدوقراطيةذ  أساس م  شروط  العنكرية شرط  الم سنة  على  المدنيي  يمنة 
القومي قضا  جوهريةذ ورغا  ل  ه وك  أن يقررها إه الشعب ع  طري  ممإليع   المتقدمة خوض اهنتخا ت أساساذ والحرع والنلا والأم  

قدمون المشور  للقاد  المدنيي ال ي  يقررون ويتحملون المن وليةذ وبنا  على  ل  فإنّ فكر  سيطر  النلطة المدنية المنتخبيذ والقاد  العنكريون ي
ا اتحيارات  البلد وم سنا ع وسياسا ع هي  قيا  أن  المدنية  ضم   فالنيطر   الدوقراطيةذ  مبادئ  مبدأ جوهر  م   المنلحة  إّل  القوات  لحر   على 

 . 32لمنلحة. ينظر وا ل النوا : الدوقراطيةذ مرجأ ساب ذ صللشعبذ ه للقوات ا



الفصل الثالث                     آلية حرية تقرير المركز السياسي للشعوب في القانون الدولي العام                                    

 

 

142 

وغا والصور ذ  الشكل  في  الدوقراطية  ال  كرس   الدول  م    الكإم  في  اهنتخابية  المعا المواعيد  في  ب  
 والمضمون. 

أحيان كإم          أي طا لذ كما يحصل في  المواطني تح   إكراه  اهنتخا ت تجنب  نزاهة  م  ملامح  ك ل  
إجبار المواطني وخاصة فئة العمال التصوي  لصالح مرشح أو حزع أو قا مة معينة  لت ديد بلقمة العيتذ أو  

نلوكيات ال   صيب العملية اهنتخابية في الصميا ه ا داخلياذ حتى شرا  ال ما وبيأ الأصوات وغمها م  ال
الم يمنة   الدول  ال   قدم ا  المالية  والمناعدات  الك ى  الدول  ال   نرض ا  اهقتصادية  فالمقاطعة  وأمّا خارجيا 
  للدول النقم   كون غالبا سببا م  أسباع  وجيع سياسات ه ه الدول عا يتماشى مأ مصالح ا على حناع 

 إراد  الشعوع الداخلية ومصالح ا.

وقانون        اهنتخا ت  قانون  القيام بإصلاحات في  الشعب  إراد   ال  تجند  اهنتخا ت  نزاهة  وم  ملامح 
الأحزاع حيث يتا اهعتماد على القوا ا  ات ال ام  ه على العصبية والج ويةذ كما يجب  عديل القواني ال   

الم قيام قضا  منتقل يشرف   كّ  منظمات المجتمأ  للقيام  لدور الحقيقيذ مأ وجوع  المعارضة  دني وأحزاع 
 على العملية اهنتخابية ه يخضأ لأي سلطة إهّ لنلطة القانون.

وه وك  الوصول إ  ه ه الملامح اهيجابية للعملية اهنتخابية إهّ م  خلال شيئي اثني: أحداا يتعل        
 وجود الإراد  النياسية لتجنيد دوقراطية فعليةذ والإاني وعي الشعب.   لنلطة الحاكمة وهو

وي كر مُمد الجابري نما ذ م  ا اوهت الناشلة للانتقال الدوقراطي في الكإم م  الأقطار الإفريقية وآسيا       
ن بنّا  وجدّ  إهّ م  خلال  وأمريكا اللا ينية وأور  الشرقيةذ م كدا أنّ طر  المنالة الدوقراطية ه وك  أن يكو 

النظر إلي ا في ضو  الواقأ كما هوذ معت ا الدوقراطية نظام سياسي واجتماعي واقتصادي لع ثلاثة أركان:حقوا  
الأقلية  حقوا  حنظ  مأ  الأغلبية  حكا  أساس  على  النلطة  و داول  الم سناتذ  ودولة  وهي (1) الإننانذ  ذ 

 ي.     النقطة ال  نتناولها في المطلب الموا

 

 .  5مذ ص2006ذ  وز95(مُمد عابد الجابري: الدوقراطية وحقوا الإننانذ اليوننكو كتاع في جريد ذ ع1
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 المطلب الثاني: الإرادة العامة أساس ممارسة السلطة. 

إ ا كان  الإراد  العامة شرط جوهري في بنا  النلطةذ وقيام م سنات الدولةذ فلا يعني  ل  انت ا  دور         
بنية   في  مقبول  غم  المنط   ف  ا  الشعبذ  و  يب  النلطة  عمارسة  المكونات  ه ه  حيث  ننرد   الشعبذ 
بطريقة   النلطة  ه ه  ممارسة  ثم  أوهذ  النلطة  إ   الوصول  في  الدوقراطية  أن  تجند  بد  ه  إ   الدوقراطيةذ 
دوقراطيةذ إهّ أن ه ه الممارسة قد  عترض ا بعض العقبات أثنا  التطبي  والممارسةذ ما ينتدعي الوقوف علي ا   

 في بعض النروع.  

 لأكثرية وضمانات الأقلية. الفرع الأول: الإرادة العامة بين حكم ا 

إن الإقافة الدوقراطية  عرف عا هي ج د مب ول في سبيل الجمأ بي الوحد  والتنوعذ بي الحرية والتوحيدذ         
ف ي  وفي  وجمأ بي عدد م  القواعد الم سنا ية المشتركةذ بي  نوع المصالح والإقافات فوجب الكف ع   ل   

 سلطة الأكإرية وحقوا الأقليةذ فلا وجود لدوقراطية إه  حترام ه ه و ل ذ  القول: ال ي يقضي بتعارض بي 
فالدوقراطية هي النظام ال ي  عترف الأكإرية فيع بحقوا الأقليةذ إ  ننلا أن أكإرية اليوم قد  تحول إ  أقلية  

العرقية في الدولذ ه   ذ بل يجب علينا أن ن هب إ  أبعد م   ل ذ م  خلال اهعتراف بحقوا الأقليات(1)  غد
ولعلّ   النياسيةذ  وغم  النياسية  الأقلية  حقوا  تحنظ  قواعد  إيجاد  على  والعمل  فقطذ  النياسية  الأقليات 

 اهحتكام إ  فكر  الحقوا الطبيعية لاننان م  جملة الضمانات ال   صون حقوا الأقلية.

المج       في  خصوصا  وحدها  اهنتخا ت  على  اهعتماد  وك   إحصا   فلا  ع   عبار   ف ي  المنقنمةذ  تمعات 
يقيس عدد النكان في كل جانبذ لأن الناس يصوّ ون عاد  لجماعاتهاذ وقليل جدا من ا يرون اهنتخا ت م   

 . (2) منط  آخرذ وليس وسيلة لتعزيز مصالح الجماعة المتنوعة  

امةذ وإنما  إل إراد  الأكإرية وهنا قد  ل ا ي هب بعض النلاسنة إ  القول بأن النلطة ه  إل الإراد  الع     
لوازم   م   وهي  أفراداذ  أم  أقلية كان   النردية وصيانت اذ  الحرية  م  حماية  هبد  ل ا  للاستبدادذ  الأقلية   تعرض 

 

 .  25(ينظر آهن  وري : ماهي الدوقراطيةذ مرجأ ساب ذ ص1
 .  149مذ ص2012ذ 1ديرذ ت: جمال عبد الرحياذ جداول بموتذ ط(زولتان  رانيذ روبرت موزر: هل الدوقراطية قابلة للتص2
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الدوقراطيةذ وعليع فالنرد منئول ع  سلوكع في المجتمأ فيما وس ا خري ذ أما تأثر صاحب النلو  ف و حر  
 .(1)  ذ فللنرد سيطر  كاملة على نننعذ وعلى بدنع وعقلعحرية ه حدود لها

إ         بنرعة  الإجماع  فيتحول  الأكإريةذ  إراد   إ   العامة  الإراد   م   العبور  م   منرّ  ه  أنع  البعض  ويعت  
سجال ونزاع و نظيا لأكإرية وأقليةذ ل ا يجب أن ه  نح الإراد  العامة ممإلة في الأغلبية سلطة ه حدود لهاذ  

معنوي هو   مبدأ  النياسية  الحيا   على  يدخل  أن  الآمن مبفيجب  الملاذ  وارسون    دأ  ه  م   إليع  ال ي يحتاذ 
النلطةذ م  أجل الدفاع ع  مصالح ا و ع د آمالها وطموحاتهاذ بدون ه ا  تحول الدوقراطية إ  النقيضذ  
المنيطر ذ   الجماعات  قرارات سياسية وقانونية  عزّز أوضاع  قا ا بي  النياسية مجبولة على وجود  ضاد  فالحيا  

إ اللجو   أخلاقيات  وبي  وهي  الأقلياتذ  وع   أمرها  على  الم لوبي  مصالح  ع   مجتمعية  دافأ  أخلاقيات    
يص ي إلي ا المنيطرونذ لأ ا  ناها في  وحّد المجتمأ و كاملعذ فالدوقراطية ه وك  اختزالها إطلاقا في آليات  

عى إ    يم دولة الح  عا يتلا م مأ  أو إجرا ات أو حتى إ  م سناتذ إ ا القو  المجتمعية والنياسية ال   ن
 . (2) مصالح المق وري 

المتحد  إ  ه ه        ال   نظم ا هيئة الأما  المنتعاد   الم  رات اتحاصة  لدوقراطية الجديد  أو  وقد أشارت 
ولج والشعوعذ  الإننان  حقوا  م   ح   الدوقراطية  قطر:"  م  ر  في  جا   للدوقراطيةذ  اهيجابية  ميأ  المعاني 

المواطني الح  في الدوقراطية بوصن ا بيئة  كينية ضروريةذ وشرطا للاستمتاع الكامل بحقوا الإننانذ وه غا  
الإننان   حقوا  سا ر  بجانب  ومجتمعاتهاذ  المواطني  حيا   ال   س  النياسية  القرارات  في  المشاركة  ح   ع  

س الدوقراطية  فل   عدو  الح   ه ا  ضمان  وبدون  حقوا  الأساسيةذ  احترام  م   خاوية  الأغلبية  حكا  وى 
 .(3) الأقليات)العرقية والل وية والنوعية( والنئات المنتضعنة ع  في ا الم اجرون"

 

 

 .  384مذ ص2012ذ كانون الإاني 26(زهم فريد المبار : الدوقراطية بي النكر والنعلذ مجلة جامعة القدس المنتوحةذ ع1
 . 35ذ 34ذ 33(ينظر آهن  وري : مرجأ ساب ذ ص 2
 .  16مذ ص2006نوفمم1-أكنوبر29المنتعاد  المنعقد بقطر مابي  (الم  ر الدوي النادس للدوقراطيات الجديد  أو3
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 الفرع الثاني: الإرادة العامة بين مبدأي سيادة الأمة وسيادة الشعب.   

وهي فكر   تقاطأ مأ ما سب ذ و صبّ في ننس اهتجاهذ حيث  بي المعا الحقيقي لاراد  العامةذ             
 وقد ظ رت نظريتان لتوضيح ه ه النكر ذ وقد  كرتهما سابقا بشي  م  اهختصارذ واا:

مذ ومنادها أن  1789مذ ظ رت ه ه النظرية مأ الأ م الأو  للإور  النرننية عاأوّلا: نظرية سيادة الأمة     
النياد  في الدولة لين  للمواطني فرادى بحيث يختص كل فرد أو مجموعة بجز  من اذ وإنما هي للأمة بأكمل ا  
ككا   متميز ع  الأفرادذ وهي  شمل الأجيال النابقة واللّاحقةذ ويعت  القانون الصادر ع  ال لمان  عبما ع   

الأ ع   ولو كان صادرا  الأمةذ  في إراد   أخطات  ال   الأقلية  للأمةذ بخلاف  الصحيحة  الإراد   إ ا  بل  غلبيةذ 
 : (1) التعبم ع  إراد  الأمةذ ويتر ب على الأخ    ه النظرية عد  نتا   من ا

حرمان المواطني م  ممارسة ش ون الحكا بأننن اذ استنادا إ  أن الأمة ه  نتطيأ التعبم ع  إرادتها  -1     
 بواسطة نوا اذ و لتاي فلا مجال هستنتا  المواطني أو اعتراض ا أو اقتراح ا. إه 

فالنا ب وإل    -2      النواع  وكيلا جماعياذ  ال   وكل  الأمة هي  النواع ع  منتخبي اذ نظرا لأن  استقلال 
 الأمة كل اذ وه وإل دا ر ع اهنتخابيةذ و عبمها  عبم ع  إراد  الأمة كل ا.  

إمكانية أن يكون التصوي  مقيداذ لأن الأمة هي صاحبة النياد  وليس المواطني المكوني لهاذ وعليع  -3      
فالأمة  نح الصلاحية اهنتخابية لم   راه أهلا لهاذ على اعتبار أنّ اهنتخاع وظينة وليس حقاذ كما وك  أن  

 اهنتما  لطبقة معينة. يكون التصوي  خاصاذ ومشروطا بقنط م  التعليا أو الإرو  أو 

إنّ الأخ  بنظرية سياد  الأمة ه ي دي إ  النزول عند إراد  أغلبية الناخبي دا ماذ لأ ا قد  إل رغبات       
ممإلا   أحداا  فيكون  النظريةذ  ه ه  ال لمامنب  في  المجلني  بنظام  الأخ   مشروعا  يكون  ل ل   عارضةذ 

 .(2)   إراد  ثابتة ومنتقرّ  للأمّةهتجاهات الأمةذ حتى يتاكّد التعبم ع

 

 .17ذ 16ذ 15(ماجد راغب الحلو: اهستنتا  الشعبيذ مرجأ ساب ذ ص1
 . 108( فتحي عبد الكريم: الدولة والنياد ذ مرجأ ساب ذ ص2
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اعترف         حيث  اتحيالذ  م   جانب كبم  على  أ ا  نطوي  أاا:  انتقادات  عد   النظرية  له ه  وّج    وقد 
للأموات ولل ي  لم يولدوا بعد  لإراد ذ وهي نظرية تجعل إراد  الأمة واحد  وثابتة ه  ت مذ كما أ ا  تنافى مأ  

ا  عند  الأعراف  نتا      مّ  إ   النظرية   دي  ه ه  إن  بل  غداذ  ه  قرهّ  قد  اليوم  أمة  وما  قرهّ  الواحد ذ  لأمة 
عكنيةذ فجا ت لمنأ استبداد الملو   سا التنويض الإلهيذ وأدّت إ  استبداد النواع  سا إراد  الأمةذ ه ه   

ة ه ع  مصالح الأمة كل اذ إهّ  النواع ال ي  وإلون طبقات معينة في المجتمأذ ويدافعون ع  مصالح ا اتحاص
 أ ا يتنتروّن  سا الأمة.  

الشعب،        سيادة  نظرية  الشعب  ثانيا:  أفراد  على جميأ  مجزأ   الدولة  في  النياد   بأن  النظرية  ه ه   قضي 
النظرية  ععناه النياسيذ لكل فرد جز  من اذ وسياد  الشعب هي مجموع ه ه الأجزا ذ ويعت  القانون وف  ه ه  

 ذ وم  أها نتا   الأخ    ه النظرية ما يلي: (1) مجرد  عبم ع  رأي الأغلبية في لحظة م  اللحظات 

الدوقراطية  -1      النواعذ ف ي  تن  مأ  الأفراد عناحة ها لة في ممارسة ش ون الحكا إ  جانب  احتناظ 
عد   اتخا   م   مباشر   الشعب  ال   كّ   المباشر   وشبع  أو    المباشر   اهعتراض  أو  اهستنتا   طري   قرارات ع  

 اهقترا  أو عزل رجال النلطة في حدود الإمكان.

ال   -2      اهنتخابية  والدا ر   رشحعذ  ال ي  الحزع  لإراد   النا ب  خضوع  إ   الشعب  ساد   نظرية    دي 
 عليماتهاذ وإه جاز عزلع.وإل اذ  عتباره وكيلا عن اذ أو على الأقل ممإلا لهاذ ما يجعل النا ب يلتزم بت

مجرد    -3      ليس  النياد ذ  م   ول  جز   م   لكل  اهنتخاع ح   يكون  أن  النظرية  ه ه  مقتضيات  م  
 .(2) وظينةذ وم  ثمّ  ودي ه ه النظرية إ   طبي  اهقتراع العام كنكر  وك   قييدها في مبدأ سياد  الأمة 

وقد شجّع  واقعية ه ه النظرية وطابع ا الدوقراطي حديإا على ز د  اهتجاه إلي ا في الكإم م  الدولذ       
وه يعني  ل  أ ا منزهة ع  العيوعذ وخالية م  النقا صذ فإخضاع النواع لمنتخبي ا هضا ومصادر  لإرادتهاذ 

العلا والمع النا ب م   الناخبون م  أميّة  بصرف النظر عما وك  أن يتمتأ بع  رفة والممارسةذ أو ما يتصف بع 
 

 . 19(ماجد راغب الحلو: المرجأ الناب : ص1
 . 108ذ 107/ فتحي عبد الكريم: الدولة والنياد ذ مرجأ ساب ذ ص20ذ 19(المرجأ نننع: ص2
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العام   اهقتراع  أنّ الأخ  بنكر   الأمة والوط ذ كما  أو الجماعة على مصلحة  وج لذ و قدو ا مصالح الحزع 
في  النياسية  الحيا   وعلى  الأحزاع  على  المصالح  أصحاع  فنيطر   العامةذ  الإراد   سلامة  على  علامة  ليس 

 الوعي العام في دول كإم  جعل اهقتراع العام صور  ه معا لع. الكإم الدولذ وغياع

الدوقراطي      النظام  خصوم  يوج  ا  ال   اهنتقادات  أها  أحد  إنّ  الإقة  لأحزاع    (1) ثم  عدم  انتشار  هو 
نظر  في  العملية  ه ه  إ   صبح  القرارذ  صنأ  ومصدر  المواط   بي  الوسيطة  الأجنام  م   وغمها    وال لمانات 
الحزبية  المصالح  على  بنا   القرارات  وطبخ  الحزبيةذ  والصنقات  المصالح  وا تلاف  للمناوماتذ  منرحا  الجم ور 

 .(2) والشخصيةذ وحلبة للمتنلّقي ال ي  يبيعون مواقن ا ووه  ا مقابل المناصب 

ه ا التمإيل ه يجب أن    لقد أصبح اهدعا   لتمإيل الشعبي م را لنياد  ال لمان المطلقة غم مقبولذ لأن     
ي دي  لضرور  إ  افتراض التطاب  التام بي إراد  الشعب وإراد  ممإليع المنتخبيذ إنما الشعب يع  ع  إراد ع  
العليا في الدستورذ وليس في القانون ال ي هو في الحقيقة  عبم ع  إراد  الممإليذ ويجب أن  كون ه ه الأخم   

 .(3) نننع لإراد  الشعب التاسينية والأصيلة المع  عن ا في الدستورثانوية وخاضعة في الوق  

ل ل  ينب ي في تحليل الدوقراطية أهّ نقتصر على مجموعة م  الضمانات القانونية الشكليةذ أو حتى على         
ي تأكيد الحرية  مبدأ سياد  الأغلبية فحنبذ إن الدوقراطية هي احترام التطلعات النردية والجماعية ال   وف  ب

 الشخصيةذ وح  التماهي مأ جماعة اجتماعية أو قومية أو دينية خاصة. 

إ         التمإيلية  الدوقراطية  اهنتقال م   الكإم وجوع  للدوقراطية يرى  التمإيلي  النمط  انتقادات  وبنا  على 
منافنة حقيقية وواسعة بي الأفراد    الدوقراطية الدستوريةذ المع   ع  دولة القانون م  خلال استينا  ا ما يلي: 

العنفذ   الم ثر  في سلطة الحكومة في فترات دورية منتظمةذ بعيدا ع   المنظمة على المناصب كل ا  والجماعات 
نزي ةذ ومنتوى   انتخا ت  الأقل م  خلال  القاد  والنياسات على  ومنتوى مشاركة سياسية شامل هختار 

 

 (حيث  وجع ه ه اهنتقادات للنظريتي معا. 1
 .17ذ 16مذ ص2019سبتم   40(عزمي بشار :الشعوبية والأزمة الدا مة للدوقراطيةذ مجلة سياسات العربيةذ ع2
 . 38ذ ص1مذ ذ2014(زهم شكر: النظرية العامة للقضا  الدستوريذ دار بلال للطباعة بموتذ]د ط[ 3
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المدنية والنياسيةذ إلي ا    كاف م  الحر ت  المنظمات واهنضمام  التعبم والصحافةذ وحرية  شكيل  مإل حرية 
 .(1) يضم  نزاهة المنافنة والمشاركة النياسية

الممارسة        مجاهت  على  الوقوف  ماول  والمت مات  المناهيا  بعض  ضم   العامة  الإراد   مدلول  بيان  وبعد 
 النياسي للشعوع في الأنظمة النياسية الدوقراطية في المبحث المواي. الدوقراطية كاها آلية في  قرير المركز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ودرا1 للأبحاث  العري  المركز  البطاينةذ  عناف  ت:  مت مذ  عالم  في  والمامول  النمورات  الدوقراطيذ  والتحول  الدوقراطية  سورنن :  سة  (غيورغ 
 . 32مذ ص2014النياساتذ بموت الدوحةذ]د ط[
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 المبحث الثالث: مجالات الممارسة الديمقراطية في الأنظمة الغربية والقانون الدولي العام. 

تختلف الأنظمة ال ربية في اعتماد الدوقراطية و طبيق اذ وهو ما يدل على مرونت ا ذ وهو ما أشار إليع م  ر        
لعام   العالمي  الدوقراطية  2005القمة  أن  "ن كد م  جديد  بنيويور :  العامة  للجمعية  النّتي  الدور   م خلال 

بحر  عن ا  المع   الشعوع  إراد   إ   عالمية  نتند  واهجتماعية  قيمة  واهقتصادية  النياسية  نظم ا  تحديد  في  ية 
والإقافيةذ ومشاركت ا الكاملة في جميأ نواحي الحيا ذ كما ن كد أنع في حي أن هنا  سمات مشتركة بي النظا  
الإننان  حقوا  جميأ  واحترام  والتنمية  الدوقراطية  أن  للدوقراطية...ون كد  وحيد  نمو ذ  ثمة  فليس  الدوقراطية 

ذ فاكّد المجتمعون م  خلال ه ه الماد  على حقيقة هامةذ وهي أن  (1) لحر ت الأساسية أمور مترابطة ومتآزر "وا
أن لها سمات   إهّ  نما ذذ  بل هي  واحداذ  لين  نمو جا  وأ ا  بينّاذ  الشعوع كما  إراد   الدوقراطية هو  منتند 

لإننانذ ونبي في ه ا المبحث أها المناحي النياسية  تجمع اذ وهي  ر بط ار باطا وثيقا بقضا  التنمية وحقوا ا
ال   ع  في ا الشعوع ع  إرادتها في مختلف الأنظمة الدوقراطيةذ م  وضأ الدستورذ وانتخاع ر يس الدولة أو  

الشعب   نواع  وانتخاع  التنني يةذ  النلطة  مقامع في  يقوم  التشريعية-م   مناحي  -النلطة  ثلاثة  أها  وهي  ذ 
 الإراد  العامةذ وهو ما ماول بيانع في ثلاث مطالب.  تجلى في ا 

 . المطلب الأول: مشاركة الشعب في صياغة الدستور وتعديله في الأنظمة الديمقراطية

 عت  ه ه المشاركة تحوه في التاريخ النياسي للشعوع في الأنظمة ال ربيةذ فبعد كنا  مرير انتصرت إراد        
الشعوع وانتقل  النياد  م  الحكّام إلي اذ وأصبح  وحدها صاحب  النياد  ومصدر النلطات في الدولةذ  

ال نشا   م   الأخم   المرحلة  وهي  الدسا مذ  م   الكإم  الدوقراطيةكما   كد  الدول  في  و تضم   (2) دسا م  ذ 

 

 . 40مذ ص2005سبتم 16إ 14م  جدول الأعمال المنعقد  بنيويور  م   46/120(الجمعية العامة الدّور  النّتون البندان  1
ر  (وقد سب  ه ا الأسلوع كما يشم أسا    النقع الدستوري أسلوع المنحة ال ي يتوّ  فيع الحكّام م  ملو  وغمها تح  أسما  متنوعة إصدا2

ظا الحيا  العامة في الدولةذ وما ي لب على ه ه القواني أ ا  كرس لمصالح الحكام ونزواتهاذ وه تجعل م  عامة الشعب إه مجرد  القوانيذ ال   ن
التعاقد بي الحاكا ورجال الإقطاع والملا  حيث مكن  ه ه الطريقة تحاصة الشعب دون عامت اذ وبعد   خدمذ ثم أعقب ه ه الحالة أسلوع 

 سلوع الجمعية التاسينية.    نضال طويل ظ ر أ
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ذ وفقا لدور الشعب في  (1) طريقتي لوضأ الدستورذ واا: أسلوع الجمعية التاسينيةذ وأسلوع اهستنتا  الشعبي 
 وضأ أحكام الدستورذ وإن كان ه ا الأخم ي ول إ   أسلوع الجمعية التاسينية ذ وهو ما نتناولع في فرعي.

 في الأنظمة الديمقراطية -التأسيس السياسي–كة الشعب في صياغة الدستور الفرع الأول:مشار 

بين ا م     يعد      النلطاتذ والعلاقة فيما  الدولة ف و يحدد نظام الحكاذ و نظا  الوثيقة الأسمى في  الدستور 
ج ةذ وعلاقت ا  لشعب م  ج ة ثانيةذ كما ي كد على مركزية الحقوا والحر تذ وهو عبار  ع  صياغة قانونية  

ورضاهذ لأن ه ه الإراد   إل الرك   لتطلعات الجماعة النياسيةذ إ  يجب أن يعّ  الدستور ع  إراد  الشعب  
المادي لكل القوانيذ وهي أحد أها عوامل استقرار الدولة ودوام اذ وعاد  ما يصدر الدستور جمعية تأسينية  

 منتخبةذ أو ينتن  عليع الشعب مباشر .

ة أو اللجنة  م  خلال الجمعي  (2) يتو  الشعب صياغة الدستور أولا: مضمون أسلوب الجمعية التأسيسية،       
التاسينية أو المجلسذ و هي طريقة ار بط  تاريخيا عبدأ سياد  الأمةذ ال ي يرفض أن  كون النياد  ل م الأمة  
صاحبة النلطة ومصدرهاذ ولتع ر مشاركة جميأ أفراد الأمة في صياغة الدستور لأسباع عديد  ووجي ةذ م   

 

الدستوريذ ونكتني ب كره عند  1 للتعديل  الدستوريذ كما يعدونع أسلوع  للتاسيس والبنا   النق ا  كاسلوع  الشعبي ي كره  (أسلوع اهستنتا  
وإن كان ه ا الدور أحيانا    ذلاأو    لنعم الحالة الإانيةذ لأن عده أسلو  منتقلا للتاسيس فيع نوع م  التجوزذ حيث ينت ي دور الشعب  ختياره  

اهنت ا  م  صياغة دستور   الشعب فصوّت عليع  1946حاسماذ كما حصل في فرننا عند  انتخاع جمعية تأسينية    بلا،م عرض على  فاعيد 
مل ا  جديد ذ عمل  على صياغة دستور جديد فحضي بقبول النرننييذ بخلاف الجمعية التاسينية ال  م  شروط عدها ك ل  أن ه يتوقف ع

على قبول أحدذ فمشاركة الشعب إ ا على ثلاث مرا ب عموما: عند وضأ الدستور انتخاع جمعية تأسينيةذ واستنتا  الشعب على الدستور  
 الجديدذ واستنتاؤه على  عديل الدستور وإقراره أو رفضع.  

هت النياسية والأمإلة كإم ذكانتقال الدولة م  حالة  (الأسباع عديد ذ والنما ذ كإم ذ  نتدعي ميلاد دستور جديد خصوصا المتعقلة  لتحو 2
م وهو حال كإم م  الدول  1963سياسية إ  أخرىذ كاستقلال دولة ع  دولة منتعمر ذ والوقا أ كإم ذ بلادنا بعيد اهستقلال صدر دستور  

ذ ودسا م الدول المننصلة  2011نوع النودان لننة  ال  نال  استقلالهاذ وفي حالة اننصال إقليا ع  الدولة الأمذكما هو حال دستور دولة ج
تحد  )مصر  ع  اهتحاد النوفي ذ أوفي حالة انضمام دولة لأخرى أو اتحاد مجموعة م  الدولذ الحالة الأو  كالدستور الم ق  للجم ورية العربية الم

 م. 2004في روما سنة وسور ( أ م الوحد ذ والحالة الإانية الدستور الأوري الموحد ال ي وقأ علية 
اتحاصةذ وهاتا       النياسية  إفرازاتها  ولكل حالة  النلطةذ  على  واستيلاؤه  الجيت  انقلاع  أو  القا اذ  النظام  على  الشعبية  الإور   ن  أو في حالة 

ثور    بعد  مبار   نظام حنني  سقوط  بعد  فمإلا  الماضيذ  العقد  في  مصر  في  الأخمان حصل   برز 2011يناير  25الحالتان  أقطاع  م  عد   ت 
صر ينظر طارا   تصارع على النلطةذ ج از الدولة ونوا ع الجيتذ والتيار الإسلامي ونوا ع جماعة الإخوانذ والتيار اللي اي ونوا ع الإعلامذ  حالة م 

 ومابعدها.  11مذ ص2014ذ  1يناير والصراع حول النلطةذ دار البشر مصرذ ط25البشري: ثور  
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أو مئات الملاييذ وعدم امتلا  كل الشعب للإقافة  وجود عدد كبم للشعب في الدولة قد يصل إ  عشرات  
القانونية والنياسية وغمها م  العلوم اللازمة لصياغة دستورذ  قل فيع المناوئ الشكلية والموضوعيةذ ما يحول  

م  خلال  نويض جمعية منتخبة   -النيابية-دون مناقشة الجميأذ وينضي إ  إعمال قواعد الدوقراطية التمإيلية
اهد  على صياغة دستورذ يحق  آمال الجميأذ  وينظا جوانب الحيا  النياسية المختلنةذ بحيث يصم   عمل ج

 ناف ا عجر إقراره دون الرجوع إ  النلطة أو إ  الشعب. 

ذ أول م  لجا إ  أسلوع الجمعية التاسينية المنتعمرات الأمريكية  ثانيا:تاريخ أسلوب الجمعية التأسيسية     
ال يطاني عام  بعد حرع   التاذ  نيابية  1776اهستقلال ع   انتخاع جمعية  مذ حيث عمل  كل وهية على 

انتخب الشعب الأمريكي جمعية نيابية أصدرت دستور   مذ  1781لوضأ دسا م مُلية خاصة بكل وهيةذ ثم 
الوه  الكوننيدرايذ اجتمأ ممإلون ع  مختلف  النزاعات أن  عصف  لإتحاد  تذ خلصوا وبعد سنوات كادت 

سنة  جديد  دستور  وضأ  إ   الإتحاد  (1) م1787 لأغلبية  بدل  الندراي  الإتحاد  اعتماد  تم  حيث  ذ 
 .(2) الكوننيدراي

م "حيث أدى تحول الهيئات العامة 1789واعتمد الأسلوع نننع في فرننا بعد قيام الإور  النرننية سنة         
ملكية لويس النادس عشر المطلقة إ  ملكية يحدها برلمان منتخبذ وحي المنتخبة إ  جمعية وطنية إ  تحويل  

نةذ أقام  الجمعية الوطنية الدستور الأول لنرننا دستور  م ال ي دام  1791أيلول 3قررت أن  صبح سلطة م سّ 
مذ وطب  أسلوع الجمعية  1875مذ و1848ذ ثم اعتمد الأسلوع  ا ع في وضأ دستوري سنة(3) أقل م  سنة" 

ينية بعد  ل  إ  يومنا ه ا في بلدان كإم  عقب الحرع العالمية الأو  والإانيةذ حيث صدر دستور ألمانيا  التاس

 

م  الدسا م العتيد  وقد مضى على وجوده أكإر م  قرنيذ يحتوي على ديباجة وسبأ موادذ كل واحد  تحتوي على    الدستور الأمريكي (يعت   1
انية النلطة  الكإم م  النقراتذ حيث  ناول  كل ماد  موضوعا معيناذ فالماد  الأو  مإلا  ناول  النلطة التشريعيةذ  كوين ا وم ام اذ والماد  الإ 

 م. 1992مر  آخرها سنة  27قد تم  عديلع التنني يةذ وهك اذ و 
 .   151مذ ص2009ذ 1(ينظر حن  مصطنى البحري: القانون الدستوري النظرية العامة]دمذدع[ط2
ط 3 بموتذ  الجامعية  الم سنة  سعدذ  ت:جورذ  الك ىذ  النياسية  الأنظمة  الدستوري  والقانون  النياسية  الم سنات  دوفمجيع:  ذ  1(موريس 

 .  230مذ ص 1992
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لننة 1919لننة النمناوي  والدستور  لننة1920م  الإسباني  والدستور  اليا ني  1931مذ  والدستور  مذ 
 .(1) م1949مذ والهندي لننة 1948مذ والإيطاي لننة1948لننة

ذ يشترط النقع الدستوري مجموعة م  الشروط في الجمعية التاسينية حتى  ط الجمعية التأسيسيةثالثا: شرو      
نة للنظام النياسي في الدولةذ وك  إجمالها فيما يلي:   عت  هيئة م س 

تكوينها       أعضاؤها  طريقة  يكون  أن  للدولة  تأسيني  دستور  صياغة  عملية  لها  الموكول  الهيئة  في  يشترط   :
باشر  م  طرف عامة الشعبذ بحيث يكون وجودها تجنيدا لاراد  العامةذ ال   ريد اهنتقال إ   منتخبي م

 حيا  سياسية معينة يترجم ا الدستور التاسينيذ فلا ع    لتعيي م  طرف الحاكا أو هيئة أخرى. 

ة مُصور  في صياغة وثيقة  : الرأي النا د في النقع الدستوري أن  كون م ام الهيئة التاسينيتحديد مهامها      
الدستور ه غمذ حتى ينصبّ كل اجت ادها على عمل واحدذ فيكون متقنا إ  حد ماذ ه ا م  ج ةذ وم   
الهيئة مجموعة م  اهختصاصاتذ   ال ي قد يكون نتيجة سلبية هحتكار ه ه  ج ة أخرى نتنادى اهستبداد 

وننا هذ تا الدستور  ينت ي عمل ا عجرد صدور  أن  ال  فيجب  للنلطات  و نصيل ا  القواني  ركة مجال صياغة 
 ينشئ ا الدستور ويخولها  ل .

نة ناف ا عجرد اهنت ا  منع  نفاذ عملها       : يجب أن يصم الدستور ال ي تّم اه ناا عليع بي اللجنة الم س 
ية وسلطتع المنتقبلية م   وإصدارهذ فلا يتوقف ننا ه على موافقة الحاكا أو غمهذ لأن الحاكا وغمه ينتمد شرع

أو   المنحة  أسلوع  أمام  نكون  ما  ج ة  على  التاسيني  الدستور  ننا   ومتى  وقف  العكسذ  وليس  الدستورذ 
 التعاقد أو غمها م  المنميات.

الهيئة تأسينية  لمعا الحقيقي للكلمةذ ورغا كل ه ه الشروط    (2) ف  ه الشروط جوهرية        لعد اللجنة أو 
اية ه ا الأسلوع في التاسيسذ فإنع يأخ  عليع أنع يقزّم دور الشعبذ ال ي ه يتجاوز المنااة في  ال    ز أ

اختيار أعضا  ه ه الجمعية ال ي  ينوبون ع  العامة في صياغة الدستورذ ثم إن م   ام جود  الدستور أن يحدد  
 

 .   153رجأ الناب : ص(الم1
 وما بعدها.    232(موريس دوفمجيع: الم سنات النياسية والقانون الدستوري الأنظمة النياسية الك ىذ مرجأ ساب ذ ص2
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ا  ح   الشعب  عموم  إعطا   مأ  و عديلعذ  مراجعتع  دستور   المخولة  أها  الج ة  التعديلذكاحد  ه ا  لمشاركة في 
 ملامح  رسيخ الدوقراطية في الدولةذ وهو ما نبينع في العنصر المواي.  

 .  الفرع الثاني: مشاركة الشعب في تعديل الدستور وإلغائه في الأنظمة الديمقراطية

الدستور،        تعديل  حول  الشعبّ  الاستفتاء  الدستور أوّلا:  عملية  عديل  عملية    (1)  عت   الدول  جميأ  في 
موت   بعد  يحيا عصورا  أن  بل   جود ع  م ما  ما  لدستور  وك   فلا  من اذ  بدّ  ه  اجتماعية  وضرور   حتميةذ 

هاذ فدور  الحيا   صاحب ا الكإم  واضعيعذ وليس م  المنط  أن  تحكا أجيال غابر  في حيا  م  يأتي م  بعد
م  المت مات في مختلف مناحي الحيا ذ وم  هنا قد يصبح  عديل الدستور وغمه م  القواني ظاهر  صحية في  

ذ و كون مشاركة الشعب م  خلال اهستنتا  ال ي يعد أها ما يجنّد الدوقراطية شبع المباشر ذ ه ه  (2) الدولة
ال عن ا  يقول  ال   ومشاركة  العملية  للدوقراطيةذ  حي  هي  طبي   بل  للدوقراطيةذ  الوسا ل  أقرع  بعض:"أ ا 

....فاسلوع   يقرره  عا  والتمتأ  في كننع  العيت  ويريد  يرغبعذ  ال ي  النظام  أسس  في  قرير  للشعب  حقيقية 
و قرير  الشعبذ  قبل  م   والمباشر   الدوقراطيةذ  للممارسة  الحقيقي  الأسلوع  يبقى  الشعبي  المبادئ  اهستنتا   ه 

ذ ثمّ أنّ عملية  عديل الدستور عملية نوعية في غاية  (3) الر ينية ال  يريدها ثواب  لحيا  أفراده في كافة جوانب ا"
الدستور   ح   عديل  ج ة  م   أكإر  الدسا م  نح  فمعظا  وحدهذ  الشعب  في  لين  مُصور   وهي  الأايةذ 

 

القوانيذ  1 التعديل إ  مرنة وجامد ذ فالدسا م المرنة هي ال  يتا  عديلي ا وف  أسلوع  عديل بقية  ا  أمّ (و قنا الدسا م م  حيث إجرا ات 
ذ  الجامد  في ف ي ال  ينتدعي  عديل ا إجرا ات خاصة أكإر  شدّداذ صيانة للدستور كاسمى قانون في الدولةذ فلا يجوز العبث بع بكل س ولة

ل ل  دسا م بعض الدول عندما  أعط  ح  اقترا  التعديل الدستوري لل لمان قض  بوجوع حل ال لمان المقتر  للتعديلذ ومنح  الشعب  
 على مقتر  التعديلذ م  خلال انتخاع برلمان جديد يتناول موضوع التعديلذ ال ي يعرض على الشعب لقبولع أو رفضع.      الحكا 

(كما وك  أن يعت  التعديل ظاهر  مرضية في الدولة  دل على هشاشة النظام النياسيذ ال ي ويل مو اهستبدادذ وجمأ النلطاتذ و صنية  2
لحر تذ كما هو حاصل في الكإم م  دول العالم الإالثذ ف البا ما  نتعمل الأنظمة الحاكمة ورقة التعديل الدستوري لتمديد  المعارضةذ والمنأ م  ا

لية  الع دات الرئاسية و طويل اذ وغمها م  النلوكات ال   صيب العملية الدوقراطية في الصمياذ ل ا يجب أن  كون عملية  عديل الدستور عم
  ا وكينيت ا ونتا ج اذ مُاطة بعوامل الإبات ومدركة لأسس الت يم .   مقدسة في أسبا 

 .   492ذ 491مذ ص 2011ذ 7(نعمان أحمد اتحطيب: الوسيط في النظا النياسية والقانون الدستوريذ دار الإقافة عمانذ ط3
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في القبول أو الرفض م  خلال اهستنتا ذ ف و آخر مرحلة    ذ ويبقى دور الشعب مُصورا  (1) والإجرا ات المتبعة
 .  (2) م  مراحل  عديل الدستور في الدول ال   تضم  دسا مها ح  مشاركة الشعب في عملية التعديل

ل ل  ي هب الكإم إ  عد اهستنتا  الشعبي أفضل وسيلة لمشاركة الشعب مباشر  في وضأ معالم للدولةذ       
المإال الأقرع للدوقراطية شبع المباشر ذ وهو" إعطا  كل فرد م  أفراد الشعب النياسي القدر  على القول  وهو  

الرغا مماّ يقال ع   (3)نعا أو هذ مواف  أو غم مواف ذ على مشروع دستور معروض للاستنتا  عليع" ذ وعلى 
المع الحقيقية  الدوقراطية  الصور   يبقى  فإنع  الشعبيذ  النظام  اهستنتا   أسس  في  قرير  الشعب  مشاركة  ع      

اهستنتا  كعملية   يعطى  أن  ل ا يجب  إلي اذ  يطمح  ال   النياسية  والحيا   فيعذ  العيت  يرغب  ال ي  النياسي 
مع   ع  الإراد  العامة مباشر  المكانة اللا قةذ سوا  عند وضأ الدستورذ أو عند  عديلعذ أو عند إل ا عذ وه  

إ  ا قرن  عملية اهستنتا  في مختلف المواعيد النياسية بحالة م  الوعي الجماعيذ م  خلال  يحصل  ل  إهّ 
 كإيف حملات التوعية عضمون التعديل في وسا ل الإعلامذ والندوات العامة وغمهاذ مأ إعطا  الشعب كامل  

 الحرية في القبول أو الرفض. 

 

لننة  1 الجزا ري  الدستور  حيث  2020(أما  الدستوريذ  التعديل  منع  النادس  الباع  فقد  ضم   الماد م  ح   219نص   الجم ورية  :"لر يس 
الماد  الدستوري.."ذ ومنح   أن    222المبادر   لتعديل  إهّ  فيعذ  رأيع  الشعب لأخ   يعرض على  الحالتي  ال لمانذ وفي  أر ع  لإلاثة  نننع  الح  

 ذ وحضي عوافقة ثلاثة أر ع ال لمانذ وهو  لم  شترط اهستنتا  متى علل  ا كمة الدستورية رأي ا بعدم مناس التعديل مواضيأ مُدد  221الماد 
 نوع م  مصادر  لإراد  الشعبذ إهّ إ ا كان الأمر في الظروف اهستإنا ية.  

النظام  ( ه ا فيما يتعل  بننا  التعديلذ أمّا م  لع ح  اقترا  التعديل فتختلف دسا م الدول في  قرير ح  المبادر  ذ وهو أمر مر بط بطبيعة  2
الشعبذ    النا د في المنتخبة م   الهيئة  أو  ال لمان  للحكومةذ ومن ا م  تجعلع م  اختصاص  المبادر   لتعديل  الدسا م  نح ح   الدولةذ فبعض 

ما   وه ا  مباشر ذ  للشعب  الدستور  اقترا   عديل  ح   وأخرى  قرر  الجزا ريذ  وال لمان كالدستور  الحكومة  معا  الج تي  الدسا م  نوض  وبعض 
ا م بعض الدول ال   يل إ   رسيخ قواعد الدوقراطية شبع المباشر ذ وي كر فق ا  القانون الدستوري مإالع دستور الإتحاد النوينري  أخ ت بع دس

ع  على نو ومعظا دسا م الوه ت المتحد  الأمريكية وغمهاذ ثمّ إنّ منالة  عديل الدستور  ترجا العلاقة بي النلطات في الدولةذ هل هي مبنية  
ووج ة    م  التوازن بي النلطاتذ أو  يل إ    ليب سلطة معينة على غمها م  النلطاتذ وهي  ع  في الن اية ع  بنية الدوقراطية في الدستور

 المشرع الدستوري في دولة ما.     
 .   493(المرجأ الناب ذ ص3
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الدستور      إلغاء  حول  الشعبّ  إ اثانيا:الاستفتاء  سوا  كان    ذ  مكتوعذ  دستور  أن كل  بعذ  منلما  كان 
جامدا أو مرنا يتضم  طريقة  عديلعذ فإنع غريب إ  حد ماذ أن يتناول الدستور طريقة إ ا عذ وم  هنا يإار  

  ناؤل منادهذ هل وك  للج ة المخولة دستور   عديل الدستور إل اؤه  ا يا؟. 

إ  منأ الج ة المخولة دستور   عديلعذ م   عديلع  عديلا   كلياذ ي هب غالبية فق ا  القانون الدستوري       
وبتعبم آخر إل اؤهذ معلّلي  ل  أنّ منالة إل ا  الدستور م  اختصاص الأمة صاحبة النياد  في الدولةذ فإ ا  

ت الشعبذ  ا ضح للأمة عدم مناير  الدستور القا ا التطورات الحاصلة في المجتمأذ وعدم مواكبتع  مال و طلعا
جاز لها فعل  ل ذ لأ ا صاحبة الإراد  ومصدر النلطةذ ولو لم يرد نص في الدستور القا ا متى أرادت  ل ذ  
وضع    ال   التاسينية  اتها  الجمعية  أن  كون  يشترط  ه  حيث  واهستنتا ذ  التاسينية  الجمعية  طري   ع  

إراد  الحقيقي ع   الع    لتعبم  بل  الإل ا ذ  مإل    الدستور مُل  قرارا مصم   فيع  ال ي  تخ   الوق   الأمة في 
 .(1) وضأ دستور جديد

وإ ا كان  النلطة المخولة بتعديل الدستور  عديلا جز يا ونأ علي ا إل اؤه كليا مر  واحد ذ في هب جانب        
الم التعديلات  حيث  شمل  متعاقبةذ  مرات  طري   عديلع  ع   الدستور  إل ا   إمكانية  إ   النقع  تكرر  كل  م  

نصوصعذ فنكون أمام دستور جديد م اير لما قبلعذ ويكون ه ا الطري  ممكنا وسليماذ متى اعتمدت الإجرا ات  
 .(2) المنصوص علي ا في الدستورذ وكان الت يم انعكاسا لإراد  الشعب مصدر النلطة 

المباشر ذ حيث ه يقتصر دور الشعب  بقي معنا أن نقول: إنّ بعض الدول تأخ  بنمو ذ الدوقراطية شبع       
في اهستنتا  فقطذ بل وك  أن يشار  الشعب مباشر  في  نيم ش ونع إ  جانب الم سنات الدستوريةذ م   
خلال اهقترا  للتعديلات الدستورية أو اهقترا  للقوانيذ أو ما ينمى  لمبادر  الشعبية ذ وهي"طريقة دستورية  

الناخ م   معي  لعدد  قد   نمح  اهقترا   أن شكل  فيعذ غم  والبث  لمناقشتع  لل لمان  و قدوع  قانون  اقترا   بي 
يكون معقدا  شتراط أن يكون مبو  ومصاغا في موادذ أو يكون عاما  هقتصار على بيان موضوعع والنكر   

 

ومبادئ  1 النياسية  النظا  في  الوجيز  الليمون:  عمانذ ط(ينظر عوض  وا ل  دار  الدستوريذ  اتحطيب:  331مذ ص2016ذ  2القانون  /نعمان 
 . 596الوسيطذ مرجأ ساب ذ ص 

 . 596/نعمان اتحطيب: الوسيطذ مرجأ ساب ذ ص331(ينظر عوض الليمون: الوجيز في النظا النياسيةذ مرجأ ساب ذ ص2
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ذ غم أن غالبية الأنظمة ه  تبناهذ وأمّا  (1) ال  يدور حولهاذ ويتر  الأمر لل لمان لصياغتع ووضعع في شكل مواد" 
الإتحاد   التشريأ في دستور  النمو ذ م   بع ف ي تختلف في طريقة  طبيقعذ وقد وجد ه ا  ال  تأخ   الدسا م 

المعدّل سنة  1999النوينري لننة   الدستوري  2014م  التعديل  اقترا  الشعب  ال ي نص على دستورية  مذ 
 . (2) اط  سوينري ألف مو 100متى  قدم بع أكإر م   

ينمى         ما  وهو  القوانيذ  على  اهعتراض  سلطة  القانونية  الأنظمة  بعض  في  الشعب  ونح  أن  وك   كما 
 هعتراض الشعبيذ ويقصد بع:"ح  مجموعة م  المواطني اهعتراض خلال مد  معينة على القواني ال  واف   

وبق القانونيةذ  الصنة  واكتنب   الشعبذ  ممإلوا  علي اذ خلال  علي ا  اهعتراض  معلّ  على عدم  أمر سر  ا  ي 
القانون م  أصلعذ وإنما يوقف  (3) المد  ا دد  في الدستور"  القانون إ ا تم بشروطع ه يل ي  ذ واهعتراض على 

ننا ه إل حي قول الشعب كلمتع فيعذ وأمإلتع قليلةذ ولك  كنر  وجدتذ وأول ما قررها الدستور النرنني لننة  
 م.   1793

 المطلب الثاني: مشاركة الشعب في اختيار مسئول الجهاز التنفيذي في الأنظمة الديمقراطية. 

إ   (4) درذ النقع الدستوري والنياسي على  قنيا الأنظمة الدوقراطية النيابية بحنب العلاقة بي النلطات      
ذ والنظام ال لمانيذ ونظام الجمعيةذ ويعت  انتخاع رجال النلطة التنني ية  (5) ثلاثة أنماط ر ينية: النظام الرئاسي
 

 .   93ذ ص2ذ ]د ت[ذ ذ4المطبوعات الجامعية ب  عكنون الجزا رذ ط (سعيد بو الشعم: القانون الدستوري والنظا النياسية المقارنةذ ديوان 1
 م.   2014م المعدل سنة  1999م  دستور  141ذ 140مكررذ 139ذ 139ذ 138(ينظر المواد 2
 .   92(المرجأ الناب ذ ص3
القرون للمنأ م  اهستبدادذ فقيل    (يعت  مبدأ النصل بي النلطات عماد الدوقراطية وحجر الزاوية في اذ وهو نتاذ ج د فلنني متواصل ع 4

  بضرور  النصل بي النلطات حتى تحرس كل واحد  الأخرىذ وقد اختلن  النظا النياسية في كينية  طبي  ه ا المبدأذ ف هب  بعض الأنظمة إ 
  نظا أخرى إ  النصل المرن والتعاون بي  النصل الشديد بي النلطتي التنني ية والتشريعية كالنظام الرئاسي ومإالع النظام الأمريكي ذ بينما  هب

تخبة  النلطات وهو ما يتميز بع النظام ال لمانيذ ومإالع النظام ال يطانيذ في حي اختارت بعض النظا دم  صلاحيات النلطتي في يد هيئة من
 ام التنني يةذ وهو ما ينمى بنظام الجمعية النيابيةذ  مباشر  م  الشعب  ع  ع  إراد عذ لها صلاحية اختيار هيئة  نني ية تابعة لهاذ  باشر بعض الم

 ومإالع النظام النوينري.    
نظامي  (وقد  راجأ الأخ   لنظام الرئاسي في الكإم م  الدولذ حيث تم اعتماد النظام شبع الرئاسي أو النظام المختلطذ وهو نظام هجي بي ال5

وأمريكا اللا ينية ذ ال  كان  لها معع تجارع م لمة نتيجة الصراع بي سلطات الدولةذ والدخول في دوامة  الرئاسي وال لمانيذ خصوصا في دول أور   
نابليون في   قاده  ال ي  اهنقلاع  وانقلا تذ كما حصل في  أزمات  م   عن ا  ينت   وما  النياسية  سنة2النوضى  دستور    1851دينم   على 
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م  ر يس الدولةذ أو ر يس الوزرا  وغماا م  منئوي الج از التنني يذ في ه ه الأنظمة م  أها مظاهر ممارسة  
بد واعترافا  الحر ذ  إرادتها  ع   مباشر ذ  عبما  الشعوع  ال    توهها  النياسيةذ  المشاركة  الحرية  في  ا وري  ورها 

ما   وهو  الدوليةذ  الوثا     مختلف  إليع  سياسي  دعوا  للدوقراطية كنظام  وتجنيدا  النياسيةذ  الحيا   في  النعلية 
 ماول بيانع في ه ا المطلب في عد  فروع.

 الفرع الأول: دور الشعب في انتخاب رئيس الدولة في النظام الرئاسي الأمريكي.

الرئاسي م  بي أها الأنظمة النياسية النا د  في العالمذ ال  تجند الدوقراطية وتحتكا إ   يعد النظام        
إراد  الشعبذ خصوصا في اختار ر يس الج از التنني ي كاها مظ ر لنياد  الشعبذ ويعت  النظام النياسي  

أ"إن الر يس هو صوت  -م-الأمريكي أنمو جع العتيد رغا  عقيدهذ وه أدّل على  ل  م  قول أحد رؤسا  الو 
ذ (1) الشعب في كافة الأمورذ ول   نتطيأ أية قو  الوقوف أمامعذ وه  نتطيأ أي قوى أن  تضافر لتتالب عليع"

ويتنأ النظام الرئاسي لعد  نما ذ في انتخاع ر يس الدولةذ فقد يكون اهنتخاع م  الشعب مباشر ذ كما هو  
ور الشعب مُدوداذ حيث  تو  مكونات أخرى م  خلال الأحزاع  حال غالبية النظاذ كما وك  أن يكون د

أذ رغا عراقت اذ ذ ووك  بيا ا  -م -وجماعات المصالح الترشيح واهنتخاع نيابة ع  الشعبذ كما هو الحال في و
 كما يلي: 

الأخرى      والمتغيرات  الشعب  إرادة  بين  الأمريكية،  المتحدة  الولايات  في  الرئيس  تل  ذيحأولا:انتخاب 
ذ فقد يج ل الكإم م  الشعب الأمريكي ممإلي ا  (2)منصب الرئاسة مكانا مرموقا في الحيا  النياسية في أمريكا

في الكون رس إهّ أ ا يعرفون الر يسذ وليدها علا بجوانب مختلنة م  شخصيتع و وج ا ع وأدا عذ خصوصا مأ  

 
الط1848 دفأ  مما  الرئاسيذ  النظام  المختلط كما نص دستور  ال ي كرّس  النظام  اختيار  إ   بعدها  النياسية  أخ ت دول    1858بقة  وقد  ذ 

 عديد  بع كننلندا وايرلندا والنمنا ودول أور  الشرقية بعد سقوط الإتحاد النوفي  وغمها م  الدول.      
 .   367(نعمان اتحطيب: الوسيطذ مرجأ ساب ذ ص1
ا 2 الدستور  م   الإانية  الماد   النقر (نظم   أشارت  حيث  التنني يةذ  النلطة  المتحد   1لأمريكي  للوه ت  بر يس  التنني ية  النلطة  إ :  ناط 

الأمريكيةذ كما أشارت في النقرات ال  بعدها إ  طريقة انتخابع م  خلال حصولع على أغلب أصواتذ ينظر في أها خطوات انتخاع الر يس  
مذ ص  1996ذ  1 ت المتحد  الأمريكيةذ ت: جابر سعيد عوضذ الجمعية المصرية للنشرذ القاهر ذ طالأمريكي هري إلويتز: نظام الحكا في الوه

 .       107وما بعدها
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أ في مختلف مراحل ا  -م-ذ وما  ظ ره الدعاية الحزبيةذ بل إنّ انتخا ت الرئاسية في و (1) ما  وفره وسا ل الإعلام 
باه العالم كلع عختلف طبقا ع هعتبارات عد ذ ف ي الدولة الأقوى في العالمذ ولها دور  رز وحاسا في  تج ع انت

مختلف القضا  الدوليةذ ورغا أاية الحدث فإن دور الشعب في انتخا ت الرئاسة مُصور في دور أساسيذ وهو  
للمجمأ اهنتخاي على منتوى كل وه ية م  الوه ت اتحمنيذ وه ه   انتخاع مندوبي م  أحد الحزبي 

م    بعدد  وهية  تحظى كل  حيث  الأمريكيذ  الشعب  ع   نيابة  مباشر   الر يس  ينتخبون  ال ي   ها  المندوبون 
المقاعد في ه ا المجمأ بحنب عدد سكا اذ وهو ننس العدد ال ي ونح لكل وهية على منتوى مجلس النواع  

وتا مطلقاذ لأن هجر  النكان م  وهية لأخرى قد يزيد ه ه وينقص كاحد غرف  الكونجرسذ وهو ليس ثابتا ثب
الوه ت الأمريكية   العدد وإل مجموع أعضا  الكونجرس  538الأخرىذ ويبلغ عدد المندوبي في جميأ  ذ وه ا 

مجلس  100الأمريكيذ   يظا  بينما  عضوانذ  اتحمني  الوه ت  م   وهية  ع  كل  الشيوخذ  مجلس  في  عضو 
وعض435النواع   النكانذ  عدد  نواع بحنب  وهية  لكل  العاصمة    3و  في ا  ال   لمقاطعة كولومبيا  أعضا  

 والقواني المنظمة ل ل .  2واشنط ذ كما يشم الدستور الأمريكي في الماد  

و نب  عملية انتخاع مرشح الرئاسة  ثانيا:مرشح الرئاسة يُب أن يفوز على المرشحين من حزبه أولا،       
 م  الم  رات الحزبية على المنتوي ا لي والقاعدي لكل مقاطعة على حداذ ووإل الم  ر الحزي  الكإم  ونا بعذ

ال ي يبدأ عاد  في ش ر فينري م  الننة الأخم  للع د  الرئاسيةذ بداية فعلية لحملة انتخا ت الرئاسةذ وم   
ذ  (3) تيار مندوبي ا للم  ر القومي العامفي مختلف المقاطعات  خ  (2) خلال عمليات معقد  يقوم معظا الأحزاع

 

العام1 الرأي  بلور   اهنتخابيةذ  تمإل إجماه في: إعلام الجماهم  لمت مات الجديد ذ  المواعيد  أدوارا هامة في  الربط بي  ( لعب وسا ل الإعلام  ذ 
أ النلطة الرابعة بكل معاني الكلمةذ ف ي  إل سلطة  -م-قاد ذ وإعطا  صور  أكإر وضوحا ع  المرشحي ل ل  فوسا ل الإعلام في والجم ور وال

 .  60الرقابةذ وه  توانى في كشف حقا   المرشحي للرأي العامذ ينظر هري إلويتز: نظام الحكا في الوه ت المتحد  الأمريكيةذ ص
لناحية العملية نظام الحزبيذ الحزع الجم وري والحزع الدوقراطيذ وهي النظام ال ي  تبناه بعض الدولذ كاستراليا والنمنا  ( عرف أمريكا م  ا2

 وكندا وبريطانيا ونيوزيلندا.  
ر ي3 خطاع  فيع  يلقى  حيث  الأمريكيةذ  الرئاسة  انتخا ت  في  هاما  حدثا  أّ م  بضعة  يدوم  ال ي  للحزع  القومي  الم  ر  أحد  (يعت   م   ني 

دم  الشخصيات البارز  والمنوّهة ود  م  خلالع الحزع ال ي ينتمي إليع الجميأذ ويحاول بيان عيوع الأحزاع الأخرى واهنتقاص من اذ كما يق
راه الأجدر  للمندوبي في الم  ر المتنافني على الترشح  سا الحزعذ و تخللع كلمات وخطب قصم  م  مختلف مندوي الوه تذ كل ود  م  ي

بتمإيل الحزع ويدعوا زملا ه إ  التصوي  عليعذ وبعد انت ا  خطب الترشيح يدعى مندوبو كل وهية حنب التر يب الأبجدي للتصوي  ال ي  
 يحنا المرشح الن ا ي للحزع.  
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ال ي  تا خلالع انتخا ت أولية بي المرشحي م  ننس الحزع كمرحلة حاسمة يجب على المنافس أن يبلي بلا   
غمار   تحوض  للحزع  الن ا ي  المرشح  يصم  حتى  الوه تذ  مختلف  م   المندوبي  أصوات  في كنب  حننا 

ئة المندوبي العليا مناعد  أحد المرشحي ال ي حضي بأصوات قليلةذ كما فعل  المنافنة الرئاسيةذ كما وك  لهي
مذ ويجب على مرشح الرئاسة أن يأخ  بعي اهعتبار برنام  الحزعذ  1988و1984الدوقراطيون في انتخا ت

 ويعمل على  نني ه بكل جدية.

ذ وما  نو ع م  وق  ومال  ره  المرشحي  ويرى النقاد أن اهنتخا ت الأولية وما  ر بع م  مراحل معقد      
والجم ور على حد سوا ذ وم  هنا يقتر  دعا  الإصلا  إل ا  ه ا النوع م  التنافس والترشيحذ و عويضع بنظام  

 . (1) انتخاي ع  كامل التراع الأمريكي فيع يتا اختيار مرشح كل حزع مر  واحد  

عليه        يُب  الرئاسة  مرشح  الأمريكيثالثا:  الشعب  بِصوات  لا  المندوبين  بِصوات  يقوم  الفوز  ه  ذ 
الناخبون في النظام النياسي الأمريكي  ختيار الر يس مباشر ذ ولكن ا يقومون بده م   ل   ختيار قا مة  
ناخبي الر يس في إطار كل وهية على حدا كما بينّاذ وينت ي دور الشعب عند  ل ذ وال ي يجب أن يبن هنا 

للوهية في  أن   المخصصة  الوهية يحصل على جميأ الأصوات  الناخبي في كل  أصوات  أغلب  م  يحصل على 
انتخاع الر يس مباشر ذ وهو ما ينمى  لمجمأ اهنتخايذ فمإلا وهية كالينورنيا لها أك  عدد م  الأصوات  

الشعب في كالينورنيا  نتحو 55وهو   أصوات  أغلبية  على  قا مة تحصل   فاي  على  صوتذ  صوت في  55  
وهي :   الوه ت  ستإنا   في كل  وهك ا  الر يسذ  المجمأ    نبُاسكا و  ماينانتخاع  أصوات  اللتي  قنمان 

ذ ولك  ال ي يجب أن نبينع عليع في اهنتخا ت  (2) اهنتخاي بحنب الأصوات ال   تحصل علي ا كل قا مة
  أصوات الشعب على المنتوى الوطنيذ ولك  ه ينوز  الأمريكيةذ أنع م  الممك  أن ينوز المرشح بأك  عدد م 

جملة   م   وهو  مباشر ذ  الر يس  انتخاع  صلاحية  لها  ال   اهنتخابية  المجمعات  تحنمع  ال ي  الرئاسة  عنصب 
 المنارقات العجيبة في التنظيا النياسي كما سنبينع. 

 

 .   135(ينظر هري إلويتز: نظام الحكا في الوه ت المتحد  الأمريكيةذ مرجأ ساب ذ ص1
الأمريكية    (ينظر  ناصيل2 اهنتخا ت  مختلف  ع   الأمريكية  أوفى  اهنتخا ت  الشعبذ 5مقال:  خنر  صوي   النا ز  موقأ    مرات 

www.skynewsarabia.com  
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ات في ه ا الحدث الهام أن ننا  إراد   ذ م  أها التناقضانتخابات الرئاسة والجمع بين التناقضاترابعا:       
أصوات   أغلبية  على  المرشحي  أحد  يتحصل  فقد  اهنتخابيةذ  المجمعات  أعضا   إراد   على  متوقنة  الشعب 
الأمريكيي ورغا  ل  ه ينوز عنصب الر يسذ وهو ما يإم استيا  الهيئة الناخبة الأصلية المتمإلة في الشعبذ  

أ  التاريخ الأمريكي خمس مراتذ في سنة  ال   رى بأن أصواتها  هب   الر  ذ وقد حصل ه ا الأمر في  دراذ 
سنة  2000ذ  1888ذ  1876ذ  1824 وآخرها  فعندما  2016ذ  ها لةذ  انتخابية  صدمة  شكل  ال ي  م 

مليون صوتذ ورغا  ل  خنرت في    3 نوق  هيلاري كلينتون على دونالد  رامب في أصوات الشعب بقرابة  
اه المجمعات  ع  انتخا ت  مقابل   236نتخابية  الجم وري  306صوت  لمنافن ا  وسبب حصول  (1) صوت  ذ 

 ه ه التناقضات يرجأ إ  أمري  اثني  قريباذ اا:

المجمأ    :1      أصوات  الأصوات يأخ   أغلبية  على  المتحصل  أن  فلننة  على  القا ا  الأمريكي  النظام  طبيعة 
بنارا ضئيل ع  المتنافس ا خر يعني أنع    (2) الك ى  11اهنتخاي كلعذ فلو كنب أحد المتنافني الوه ت  

الأمريكيةذ فلا ي ا حتى وإن لم يأخ  وه صوت في    270كنب   للنوز  لرئاسة  المطلوبة  وهية    39صوت 
 المتبقيةذ ف و النا ز إن التزم عضو المجمأ اهنتخاي  لتصوي  لمرشح الحزع.  

الملتزم أو المخلص في المجمأ اهنتخايذ حيث يصوت لصالح مرشح  : وجود ما يعرف بظاهر  العضو غم  2     
الرئاسةذ وه يوجد في   ال ي صوت عليع  بعا لتصويتع على مرشح  يلتزم بتنويض الشعب  الحزع المنافسذ وه 
بعض   نص   وإن  الحزعذ  مرشح  لصالح  والتصوي   الشعب  بتنويض  اهلتزام  يوجب  ما  الأمريكي  الدستور 

العليا سنة    القواني ا لية م ال   2020على معاقبة مإل ه ه  الأعضا  و  رو اذ وهو ما قض  بع ا كمة 
 أجازت للوه ت معاقبة كبار الناخبي ال ي  يخالنون خيار المواطني.

 

 (المرجأ نننع.  1
  ذ 16ذ ميشي ان16ذ جورجيا18ذ أوهايو 20ذ بننلنانيا20ذ إيلينوي29ذ نيويور 29ذ فلوريدا38ذ  كناس55(وهي   ا التر يب: كالينورنيا2

نيوجرسي15نورث كولوراينا قرابة  270ذ مجموع الأصوات  14ذ  اهنتخاع  ال ي  لها ح   ويبلغ عدد الأمريكيي  مليونذ ما يعني  240صوتذ 
 احتمالية اه زام بعشرات الملايي والنوز عنصب الرئاسة.   
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ل ا يرى النقاد أن الهيئة الناخبة الحالية قد استمرت أكإر مما وضع  لأجلعذ فلقد أنشاها واضعو الدستور       
ف الحيلولة دون اهنتخاع الشعبي المباشرذ و كي الهيئة النا بة المص ر  للتعبم ع  رؤيت ا اتحاصةذ وما نت    د

الإصلا ذ مقدمي عد  نما ذ   إ  ضرور   يدعون  الأمريكيي  الكإم م   أزمات عملية جعل   ع   ل  م  
يجعلنا نعتقد بأن الشعب الأمريكي ليس هو صاحب  ذ وهو ما  (1) عمليةذ وك  أن يأخ   ا الدستور الأمريكي

الناسة   عن ا  دافأ  طالما  ال   الدوقراطية  للعملية  اهختزال  م   نوع  وهو  الر يسذ  انتخاع  في  النصل  القول 
 الأمريكيونذ واحتلوا دوه وأزالوا أنظمة تح  ما ينمى بنشر الدوقراطية.  

 اء في النظام البُلماني البُيطاني. الفرع الثاني: دور الشعب في انتخاب رئيس الوزر 

يعت  النظام ال لماني أحد أها الأنظمة النياسية ال   تبا القيا الدوقراطيةذ وتجعل م  الشعب صاحب        
النلطة النعليةذ و نمية ه ا النوع م  الأنظمة النياسية  ل لمانيذ ه يعني  ل  أن الأنظمة النياسية الأخرى  

اناتذ إ  أن أغلب أنظمة الحكا في العالم سوا  كان  أنظمة دوقراطية أم استبدادية تحتوي على  لين  في ا برلم
مجالس نيابيةذ سوا  في نظام المجلس الواحد أو في نظام المجلنيذ وال لمان أحد أها النلطات في الدولةذ وهي  

ال يطاني الأنمو ذ التاريخي للنظام ال لمانيذ     إل الشعب وتجند نمط الدوقراطية التمإيليةذ ويعت  النظام النياسي 
ولع خصا ص عديد ذ وقد طبأ في كل دولة بطابأ خاص وأخ  شكلا يختلف كإما أو قليلا ع  الأصلذ فلا  
يوجد نظام برلماني واحدذ وإنما هي أنظمة برلمانية مختلنة  ختلاف البلاد والدسا مذ ونركز في ه ا النرع على  

    تجند في ا إراد  الشعب في اختيار الج از التنني ي في النظام ال لماني.بعض الملامح ال

م  أها ملامح النظام ال لماني ثنا ية النلطة التنني يةذ    أولا: ثنائية السلطة التنفيذية في النظام البُلماني:     
 بي المل  أو الر يس غم المنئول سياسياذ والوزار  المنئولة أمام ال لمان. 

التاريَية:1      للملكية  رمز  وهو  محدودة  بصلاحيات  الدولة  الأنظمة    :رئيس  م   واحد  ال لماني  النظام 
طبقة   و عت   بريطانياذ  في  الملو   مأ  قرون  عد   استمر  طويل  صراع  بعد  معالم ا  أخ ت  ال   العتيد   النيابية 

القو    ه ه  استطاع   حيث  بريطانياذ  في  ال لمان  نوا   النياسيةذ  البورجوازية  الحيا   في  وجودها  فرض  الناشئة 
 

 ا بعدها.   وم140(ينظر هري إلويتز: نظام الحكا في الوه ت المتحد  الأمريكيةذ مرجأ ساب ذ ص1
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الربح مُل ا على منتوى   و لتاي  راجأ وا يار  دريجي لنكر  الإقطاعية والتبعية للمل  وحلول فكر  رأسمالية 
واستحو    المل ذ  دون  دخل  العرف  أو  ا دد   لنص  النعلية  سلطتع  وارس  أصبح  ال ي  الإنجليزي  ال لمان 

عل التشريعي سنة  ال لمان  ا يا  اهختصاص  بعد  1707ى  أي  الأول58مذ  إعدام شارل  ذ حيث  (1) سنة م  
النياسية   الحيا   في  ال لمان  يلعبع  أن  ال ي يجب  للدّور  النياسي  ل لماني كإشار   النظام  ه ا  جا ت  نمية 

ذ (2) اعتمد ع الكإم م  الدول كج ة ممإلة لإراد  الشعبذ وقد اكتمل  صور ع  اية القرن الإام  عشرذ وبعدها 
ر يس   أو  المل   يوجد  حيث  سوا ذ  حد  على  والجم ورية  الملكية  الدول  في  يصلح  الأنظمة  م   النوع  وه ا 

 .(3) الجم ورية حنب طبيعة النظام النياسي النا د في الدولة على رأس النلطة التنني ية ويتمتأ بدور رمزي 

ي طويل ولين  لع صلاحيات فعليةذ ف و كما يقال: ينود وه يحكاذ  وه ا النظام كان نتيجة  طور تاريخ       
كما أنع غم منئول سياسيا أمام ال لمانذ فالقاعد  العامة في الحكا والنياسة أنع حيث  وجد النلطة  وجد  

لمانية بدور  ذ وكلما انتن  النلطة انتن  المنئوليةذ وقد شبع البعض دور ر يس الدولة في الأنظمة ال  (4) المنئولية 
الحكا ا ايد في المقابلات الر ضيةذ فلا يتدخل إه في حالة اهعتدا ذ أمّا اختيار ر يس البلاد فيكون وراثيا في  

 الأنظمة الملكية وينمى بأسما  مختلنةذ ويكون  هنتخاع في الجم ور ت بواسطة ال لمان عاد .  

لكل دولةذ وأها ما يقوم بع:  إيل البلاد في ا افل الدوليةذ  وتختلف م امع بحنب طبيعة النظام الدستوري       
واستقبال البعإات الدبلوماسيةذ والتصدي  على القوانيذ كما يعي ر يس الوزرا  أو ر يس الحكومةذ وه ا الح   

القول: أن  إه  الحكومةذ  بتشكيل  ال لماني  الأغلبية  لر يس  يع د  ف و مضطر لأن  إطلاقعذ  على  وارسع  أن    ه 
ر يس الدولة ه يعمل مننردا ه يعني أنع ه يعمل إطلاقاذ فلر يس الدولة نظرا لمركزه النياسي دور أدي وتأثم في  
ش ون الحكاذ وهو دور متوقف على شخصية وشخصية ر يس الوزرا ذ فلع سلطة  قديرية كبم  في اختيار ر يس  

المطلقة   الأغلبية  التدخل في ش ون الحكا الوزرا  عندما ه  كون لحزع واحد  ال لمانذ وإن كان م  حقع  في 
 

 .   32ذ 31/ موريس دوفرجيع: الم سنات النياسيةذ مرجأ ساب ذ ص61(سعيد بو الشعم: القانون الدستوريذ مرجأ ساب ذ ص1
 .  158مذ ص2011(مُمد كاظا المش داني: القانون الدستوريذ م سنة الإقافة الجامعيةذ الإسكندريةذ ]د ط[ 2
فالكإم م  الدول الملكية خاصة في عالمنا العري رغا إدعا  ا  طبي  النظام ال لمانيذ ووجود ر يس الحكومة أو  (ه ا الكلام ليس على إطلاقعذ  3

 ر يس الوزرا  إ  جانب المل ذ  بقى النلطة النعلية للمل  أو للأممذ ما ينني وجود النظام ال لماني م  الناحية الواقعية. 
 .  128مذ ص1992ذ 2الحكا في الدول الناميةذ منشا  المعارف الإسكندريةذ ط (عبد الحميد متوي: نظرات في أنظمة 4
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لع الح  في منط    الرأيذ إه أن كنة الوزرا  هي ال   رجح عند احتدام اتحلافذ ول ا ليس  للمناقشة وإبدا  
إقالة وزار  م يد  م    لع  الوزار ذ وليس  لع  ال   قدم ا  التوقيأ على الأعمال  ال لماني وأسنع أن يرفض  النظام 

 .(1) لبية ال لمانيةالأغ

الشعبية:2      الثورات  نتاج  الفعلية وهي  التنفيذية  السلطة  الإاني في    :الوزارة صاحبة  الطرف  الوزار  هي 
ال لمانذ سوا    أمام  المنئولة سياسيا  التنني يذ وهي  النعال والحقيقي في الج از  التنني يةذ وهي ا ور  النلطة 

ار  بكامل اذ أو من ولية فردية  قأ على كل وزير على حداذ و تكون عاد  م   كان  من ولية  ضامنية لهيئة الوز 
بع   أو جرى  القانون  عليع  وينص  الحاجة  ما  قتضع  الوزرا  حنب  م   وعدد  الحكومة  ر يس  أو  الوزرا   ر يس 

نقع  العرفذ ويجتمعون في مجلس واحد لوضأ النياسة العامة ينمى عجلس الوزرا ذ وي هب الرأي النا د في ال
إ  جواز حضور ر يس الدولة ملكا كان أم غمه مجلس الوزرا  دون اهعتداد بصو ع في  كوي  الأغلبية المطلوبة  

 .(2) في المجلس

وتحرص معظا الدسا م على النص صراحة على أن مراسيا وقرارات ر يس الدولة ه  كون ناف   إه إ ا        
المختص والوزير  الوزرا   ر يس  علي ا  قبل    وقّأ  م   يعينون  الوزرا   أن  القرارذ ورغا  أو  المرسوم  موضوع   لمنالة 

ر يس الدولة ولع ح  إقالت اذ فإن  ل  مجرد موافقة على ما اختاره زعيا الأغلبية ال لمانيةذ ال ي لع صلاحية  
وإن كان  حتى  الأو ذ  وحزبية  لدرجة  سياسية  نتيجة  شاورات  يكون  ال ي  الوزاريذ  طاقمع  ه ه    اختيار 

اهختيارات لين  مُل رضا م  المل ذ وهو الأمر  ا ع في حالة سحب ال لمان الإقة م  الحكومةذ وكان دور  
 .(3) ر يس الدولة كما  كرنا ينت ي عند ش اد ع و وثيقع أعمال النلطات المختلنة 

ولعل التعاون و التقارع الموجود بي مختلف النلطات في النظام ال لماني كقاعد  عامة مميز  لع ع  النظام       
ال لمان أعضا   انتخاع  طريقة  إ   راجأ  النلطات  بي  التام  النصل  فكر   على  يقوم  ال ي  مجلس  -الرئاسي 

 

 . 380ذ 379مذ ص1994ذ 2(مُمود عاطف البنا: الوسيط في النظا النياسيةذ دار النكر العريذ ]د ع[ ط1
 .   378( نعمان اتحطيب: الوسيطذ مرجأ ساب ذ ص2
 .  379مذ ص1992ذ 5ياسيةذ دار الطباعة الحديإةذ القاهر ذ ط(مُمد رفع  عبد الوهاعذ عاصا أحمد عجيلة: النظا الن3
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البلاد ال   طب  النظام ال لمانيذ وخاصة بريطانيا   والوزير الأولذ وعلاقة  ل   لنظام الحزي النا د في  -العموم 
 م د ه ا النوع م  الأنظمةذ وتأثمه على اختيارات الشعبذ وهو ما نعرضع في العنصر المواي.  

البُيطاني      السياسي  النظام  في  الأحزاب  ودور  الشعب  اختيار  بين  الأول  الوزير  انتخاب  ،  (1) ثانيا: 
ق ا  أن لطريقة اختيار الر يس دور كبم في مباشر  الحكاذ فكلما كان اختيار الر يس  والقاعد  العامة عند الن 

مباشر  م  طرف الشعب كان  لع صلاحيات واسعة وسلطة فعليةذ وكلما جرى انتخابع م  قبل ال لمان أو م   
 يس الوزرا   ذ والكلام ينطب  على ر (2) طرف هيئة أخرى  قلص  صلاحيتعذ وخضع  سلطتع للكإم م  القيود

ك ل ذ وأكإر م   ل  أن اهنتخا ت العامة في بريطانيا رمز النظام ال لماني تجمأ بي انتخاع نواع مجلس  
البالغ عددها     -كاها مجلس مكون للنلطة التشريعية -نا با موزعي على كل الدوا ر اهنتخابيةذ650العموم 

ية ال لمانية لمنصب ر يس الوزرا ذ و وليع  شكيل الحكومة  وما ينبإ  ع  ه ه اهنتخا ت م  اختيار زعيا الأغلب
 صاحبة النلطة التنني ية الحقيقية في الدولةذ وكان المواط  ال يطاني يصوت على سلطتي في ننس الوق .

  فانتخاع الهيئة الناخبة لل لمان يعني المشاركة غم المباشر  في اختيار ر يس الحكومة وأعضا  اذ فرغا كون       
الناخب ينتخب في دا ر ع نا با عنع إه أنع  ختياره لممإل الحزع يعل  موافقتع  وي ر يس  ل  الحزع رئاسة  
الحكومةذ و إار مشكلة عندما يرغب المواط  ال يطاني انتخاع ر يس الحزعذ ولك  ه يرغب في انتخاع قا مة  

أ أو رفض الجميأذ وهو ما يعني في  اية المطاف  حزبع أو العكسذ ليس أمام المواط  ال يطاني إه قبول الجمي
 انتخاع برنام  الحزع أكإر منع انتخاع الأشخاص. 

ورغا كون المواط  ال يطاني يدر  ه ه الحقيقة ويعمل على إيصال أحد الحزبي إ  سد  الحكاذ فاحيانا      
اعد  شكيل حكومة إه بعد تحالنع مأ  يصل أكإر م  حزبي إ  ال لمانذ وه وك  للحزع المتقدم في عدد المق

الوفا   ا بشكل   أو  ال  قدم  في الحملات اهنتخابيةذ  الوفا   لوعود  القدر  على  غمهذ وهو ما يعني عدم 

 

ال     (يعت  الدستور في بريطانيا دستورا عرفياذ ومأ  ل   وجد بعض الوثا   ال   نظا بعض جوانب الحيا  النياسية وهي: وثيقة الع د الأعظا 1
مذ ويدعو الكإم م   1701نون  وارث العرش لننة  مذ وقا1689ذ ووثيقة الحقوا لننة1628مذ وملتمس الحقوا لننة  1215صدرت عام  

 الناعلي النياسيي في بريطانيا إ  وجوع  دوي  الدستورذ وتجاوز الأعراف النا د .   
 .  226(علي يوسف الشكري: الوسيط في الأنظمة النياسية المقارنةذ دار الصادا الإقافيةذ دار صنا ذ عمانذ]د ت ط[ ص2
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اه تلافات   في  من ا  الكإم  ويشار   الأحزاع  في ا  ال   تعدد  ال لمانية  الدول  في  الأزمة  و شتد  منقوصذ 
ذ وله ا وك  القول أن الناخب في مإل  (1) في  شكيل الحكومة وعمل ا واستمرارها  الحكوميةذ حيث يظ ر التعإر 

ه ه الأنماط النياسية ه يصوت على  شكيلة سياسة بقدر ما يصوت لصالح برنام  معي م  خلال  صويتع  
 قدم    على حزع معيذ ورغا  ل  يبقى  صويتع رهي تحالنات الأحزاع والمناومات النياسية ال  غالبا ما 

 المصالح الشخصية والحزبية على المصلحة العامة.  

 والأخ  بنظام الإنا ية الحزبية في النظا ال لمانية  تولد عنع عد  نتا  ذ ه تحصل في غمهذ من ا:         

ذ فتشكيل حكومة م  الحزع صاحب الأغلبية ين ل نيل ثقت ا لدى  الانسجام بين الحكومة والبُلمان1      
النشل  ال لمان   الوفا  ب نامج ا اهنتخايذ وتحمل من ولية  لع ننس الحزعذ مما يجعل ا قادر  على  ال ي ينتمي 

 دون تحميل ا لل مذ كما هو الحال في اه تلاف الحكومي ال ي يضا عد  أحزاع. 

فالمواط  ال يطاني أو غمه في البلاد  :الانتخابات العامة انتخاب للسلطتين التنفيذية والتشريعية معا،  2     
انتخاع   خلال  م   معاذ  النلطتي  لصالح  يصوت  ال يطاني  النظام  بأعراف  وتأخ   الحزبية  الإنا ية  ال   طب  

الح  لصالح  اهنتخاع  يعني  ما  وهو  اهنتخابيةذ  الدوا ر  ع   النا ز  شكيل  النواع  زعيمع  سيتو   ال ي  زع 
الحكومةذ وهو ما وك  القول معع أن فكر  النصل بي النلطات شبع غا بة كون الحزع النا ز هو الم يم  على  

ذ لأنع  (2) النلطتي معاذ وه يوجد فصل إه بي الحزع الم يم  على الحكا والمعارضة ال   راقب أعمال الأغلبية
القا مون   بي  كلما كان  النصل  ينتمون لأحزاع مختلنة كلما كان  طبي   والتشريعية  التنني ية  النلطتي  على 

م    إليع  الوصول  وك   ما  رغا  اهستبدادذ  م   المنأ  يتقدم ا  ال   المرجو   لنتا جع  ومُققا  مناسباذ  النلطات 
برنامج ا في حالة سيطر   شكيلة  اهننداد النياسي أحياناذ كامتناع ال لمان اه تلافي ع  الموافقة على الحكومة و 

 سياسية على المجالس المنتخبة م  غم الحزع ال ي ينتمي إليع ر يس الحكومة أو الوزير الأول.

 

 

 . 63/ موريس دوفرجيع: الم سنات النياسيةذ مرجأ ساب ذ ص 186القانون الدستوريذ مرجأ ساب ذ ص( ينظر سعيد بو الشعم: 1
 . 186( ينظر سعيد بو الشعم: القانون الدستوريذ مرجأ ساب ذ ص2
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 الفرع الثالث: دور الشعب في انتخاب السلطة التنفيذية في نظام الجمعية.    

 نميتع ب ل  أشار  إ  المكانة ال  تحتل ا  وينمي البعض ه ا النوع م  الأنظمة بنظام المجلسذ ومناسبة       
النلطة التشريعية بي مختلف النلطات ال   عت  مصدر النلطتي التنني ية والقضا يةذ ونشم إ  أها ما يتعل   

  لنلطة التنني ية في النظام المجلنيذ و طبيقع في الإتحاد النوينري في عد  عناصر. 

و قوم فكر  نظام حكومة الجمعية على اهندماذ    عية في نظام الجمعية ومعناه،أولا: مركزية السلطة التشري     
وممارست ا   الدولةذ  في  الصدار   مكان  المنتخبة  النلطة  احتلال  وجوع  منط   على  التشريعيةذ  النلطة  لصالح 

تعبم ع   للنلطة  سا الشعب كو ا منتخبة منعذ ف ي الممإل الحقيقي للشعبذ وصاحبة الوهية الأصيلة في ال
إراد ع  سمع ولصالحعذ ويعد ه ا النظام إعماه لمبدأ سياد  الأمة ال ي ظ ر في أور ذ وهو يعطي الهيئة المنتخبة  
مباشر  م  عموم الشعب ح   إيل الأمة والعمل عا  ر ضيعذ وهو  نويض صريح يجب أن يقدسذ ل ا فالمجلس  

الوظا ف   لمباشر  بعض  ينتخب هيئة  يعني  النياي عندما  ما  النلطة مع ا بقدر  التنني ية ه يعني  ل   قاسا 
النظام ساد في   التوجع له ا  لعذ  ويلاحظ أن  التبعية  الم ام الحصرية في شكل  القيام ببعض  اهستعانة  ا على 
  الدول ال  عان  شعو ا م  ويلات استبداد النلطة التنني يةذ فكان   ليب الج ة المنتخبة في الحيا  النياسية 

 .     (1) نتيجة حتمية ل ل ذ منعا للاستبدادذ وصونا للحرية

الاتحادي ومهامه،      المجلس  انتخاب  نمو ذ    ثانيا: طريقة  يوجد  فلا  النظامذ  ه ا  الدول في  طبي   تختلف 
التنني ية م  طرع ال لمان صاحب النلطة   واحد لعذ وإن  شا   في أها سما عذ كانتخاع موظني النلطة 

الشعبذ ف و ال ي ينتخب ا ويشرف علي ا ويحدد م ام ا ويراقب أعمالها ويعدلهاذ و صل ه ه  المنتمد    م  
التبعية إ  حد  قرير المن ولية النردية والجماعية للمجلس التنني يذ فالنلطة التنني ية وطريقة  شكيل ا وعمل ا  

للنلطة  واحد  استئإار شخص  عدم  أجل  م   النحو  ه ا  على  الجمعية  حكومة  يعطي    في  مما  لهاذ  واحتكاره 
مناحة حقيقية للشرعية وسياد  القانونذ والبعد ع  الحكا الدكتا وريذ ل ل  يعت  ه ا النوع عند التامل م   

 

 . 387( ينظر نعمان اتحطيب: الوسيطذ مرجأ ساب ذ ص 1
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الشعب   م   مباشر   المنتخبة  الهيئة  م   يجعل  حقيقياذ كونع  الدوقراطية  طبيقا  ال   طب   النيابية  الأنظمة  أها 
 د   ليبا لكنت ا خلافا لباقي الأنظمة. صاحبة النلطة النعلية في البلا

السويسري      السياسي  النظام  في  التنفيذية  السلطة  انتخاب  الماد   ثالثا:  حنب  الدستور    174ذ  م  
الماد     (1) النوينري ونص   البلادذ  في  و نني ية  قيادية  سلطة  أعلى  اهتحادي  المجلس  طريقة  175يعت   على 

عة أعضا  منتخبي م  الجمعية اهتحادية لمد  أربأ سنواتذ يتا تجديدها   كوينع وانتخابعذ ف و يتكون م  سب
بعد كل انتخاع شامل لمجلس الشعبذ ويراعى في انتخا ا  إيل المناط  والجماعات الل ويةذ وينتخب ر يس  

ظر  بي  المجلس ونا بع لمد  سنة واحد  ه يجوز تجديدهاذ ل ا وك  القول أن الدستور النوينري حنا النزاع ن
م    المكون  ال لمان  فوض  النوينري  فالمواط   التشريعيةذ  النلطة  مرجحا كنة  اهتحادذ  في  العامة  النلطات 

 المجلس الوطني ومجلس الوه ت ممارسة انتخاع النلطة التنني ية كما ينص الدستور. 

معارضذ وما يصلح في ه ه  ذ ه يخلوا نظام سياسي م  مزا  وعيوع وم يد و رابعا: تقدير نظام الجمعية     
البلاد ق  ه يصلح في أخرىذ وما ينجح في وق  قد ه ينجح في وق  آخرذ وهو ما ينطب  على نظام الجمعية  
م    النوع  ه ا  إ   دع   ال   التاريخية  والأسباع  النياسية  الت يرات  ع   فبعيدا  الحكاذ  في  وأسلوع  كنكر  

أوضح ص الجمعية  نظام  يعت   أن  وك   القياد   النظاذ  جماعية  مأ  الدوقراطيةذ خصوصا  في  طبي   عملية  ور  
و عدد الأحزاع بشرط عدم سيطر  حزع على أغلبية الجمعيةذ ورغا  ل  يعت  البعض ه ا النمط النياسي  
ما وقأ  لنعل في بعض   يد هيئة واحد  ولو كان  منتخبةذ وهو  النلطات في  طري  للاستبداد ودم  جميأ 

مذ ل ا وك  القول أنع ما م  نظام إه وفيع مزا  وعيوعذ وهو  1924كما حصل في  ركيا سنة  الدول ال   بنتع
ما يننر  طور النظا النياسية وكإرتها و ايزها ع  بعض ا رغا اشتراك ا في المبادئذ فلا نقول النظام الرئاسي  

بين ا م  فروقات جوهريةذ وهك ا في  قي الأنظ  البلاد الواحد  أحيانا  وإنما هي أنظمة رئاسية لما  مةذ بل في 
النوع   ه ا  مواصنات  بعض  أخ ت  هجينة  أنظمة  أمام  نكون  وأحيانا  مختلنةذ  لعوامل  نظام  خر  م    ت م 

 

سنة  1 لنوينرا كان  دستور  أول  سنة    1848(  عدل  عدل  عديلا  1874ثم  ثم  سنة  ذ  مأ  قي  1999ج ر   المعتمد   الننخة  وهو  م 
 التعديلات ال  طرأت عليع. 
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الأسس فلا  عد  النوعذ  م   ل   بي      ومواصنات  النصل  الدستوري كمبدأ  القانون  فق ا   إلي ا  أشار  ال  
   صنيف النظا.النلطاتذ وطبيعة النلطة التنني ية كافية في

وانجلترا        أمريكا  م دها  ال   عد  البلدان  في  الأقل  على  الإلاثةذ  الأنظمة  ه ه  بي  المشتر   القاسا  ولعّل 
أ ا ه  كون م  الشعب مباشر ذ    -ر يس الدولة أو غمه-وسوينرا في انتخاع القا مي على النلطة التنني ية 

متنوعة م  نظام  خرذ وهو ما يعت  على الأقل تجاوزا إجرا يا على حرية  وإنما  تو   ل  هيئات أخرى بطرا  
الشعوع في  قرير إرادتها النياسية في اختيار م  يحكم ا ووإل ا خارجياذ بخلاف الكإم م  النظا الدوقراطية  

ود نن   ال  يصوت في ا الشعب مباشر  بلا واسطة على ر يس الدولةذ وهو ما يدل مر  أخرى على عدم وج
واحد أو صور  واحد  ثابتة للدوقراطيةذ كآلية لحكا الشعب نننع بنننع كما يشم المعا الل وي للمصطلحذ  

ال رع   التطبي  على منتوى  الدوقراطي–ورعا ه ا اهختلاف في  النكر  ال   تبا  للكإم م     -الدول  صوغ 
النياسية رغا  ك يب الواقأ هدعا اتهاذ وهو ما    المنتبدي  في مختلف الدول الت ني  ا وجعل ا شعارا لنظم ا

ينتدعي البحث ع  آليات أكإر جديةذ أو على الأقل العمل على التواف  على م شرات أكإر واقعية للعمل  
 الدوقراطي.

 المطلب الثالث: مشاركة الشعب في انتخاب السلطة التشريعية في الأنظمة الديمقراطية.

كنلطة ممإلة للشعب م  أها مظاهر الدوقراطية الدالة على ممارسة الشعب للحكا    يعت  انتخاع ال لمان     
نوابع بواسطة  النياسية  الحيا   الدولة كو ا  (1) ومنااتع في  النلطة في  بنية  أن  ترجح كنت ا في  ال ي  يجب  ذ 

وكلا  الشعبذ ويع ون ع  إراد ع ويطمحون إ  تحقي  آمالع وطموحا ع ورفاهيتعذ ل ا  عت  القواني ال   نن ا  
ا عذ تحقيقا  الهيئات التشريعيةذ أكإر شرعية كلما كان  م للهسللهنللهة ع  إراد  عامّة حقيقيةذ ومع   عن ا في الوق   

للمصلحة المشتركة واتحم العامذ وهو ما ماول بيانع في ه ا المطلب في جملة م  النروعذ نتطرا في كل فرع إ   
 مشاركة الشعب في بنا  النلطة التشريعية في أحد الأنظمة النياسية النابقة.

 

:" لكل فرد الح  في اهشترا  في إدار  الش ون العامة لبلاده إما مباشر  وإما بواسطة  1ف  21شار الإعلان العالمي لحقوا الإننان مأ  ( كما1
    الدولية المتعلقة بحقوا الإننان. ممإلي يختارون اختيارا حرا"ذ وهو ما   كده الكإم م  الوثا
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 . لأمريكيالفرع الأول: مشاركة الشعب في بناء السلطة التشريعية في النظام الرئاسي ا

الكون رس        الكإم م  الأمريكيي غم راضي ننبيا ع   أ فإن  م  الو  العام في   الرأي  طبقا هستطلاعات 
التشريعية في أمريكا  قوم بعمل ا  50كم سنة سياديةذ فقرابة   الهيئة  الشعب الأمريكي يعتقدون أن   لمئة م  

كونات الحيوية الهامة في النظام النياسي الأمريكيذ  ذ ورغا  ل   بقى ه ه الم سنة أحد الم(1) بشكل غم كنئ
العام المباشر م   538ويبلغ عدد أعضا  الكون رس الأمريكي عجلنيع عضواذ يتا انتخا ا ع  طري  اهقتراع 

الشعبذ مأ وجوع استينا  الترشح لأحد المجلني الشروط القانونيةذ وهو ما نقف عليع في ه ا النرعذ حيث  
 قة انتخاع أعضا  الكون رس وأها م امعذ في عنصري  متتاليي.نتطرا إ  طري

للترشح لعضوية أحد المجلني  لعب    (2) ذ بعد استنا  الشروط الدستورية أولا: تشكيلة الكونغرس وتنظيمه     
ت  التنظيمات الحزبية وجماعات المصالح  وغمها م  المكونات الناعلة وما  قوم بع م  حملات انتخابيةذ وخطا 

في  عريف   دورا  رزا  الناخبةذ  لل يئة  واستعطاف  الجماهم  مأ  دورية  ولقا ات  إعلاميةذ  ومقابلات  سياسيةذ 
مباشر ذ   الأمريكي  الشعب  م   اهنتخاع  يتا  حيث  المجلنيذ  أحد  لعضوية  الناخبي  لمرشحي  جم ور 

الإ و لعب  الأحزاعذ  سيطر   الأمريكية  التشريعية  اهنتخا ت  على  حاسما  والملاحظ  دورا  والتعليا  والم نة  رو  
للترشحذ ف البية أعضا  الكون رس يعت ون م  أصحاع الإرو ذ ومّم  وت نون م نة ا اما  أو م  رجال البنو   

 والأعمال. 

وونح أعضا  الكون رس بعد انتخا ا قدرا ها لا م  أوقاتها لمنتخبي اذ فينتمعون هنش اهتهاذ ويب لون       
ح في  عضو  ج دها  يتبا  العاد   وفي  ثقت اذ  منحت ا  ال   لوه تها  ميدانية  ز رات  خلال  م   مشاكل ا  ل 

بحيث ه يكون  إيلع مجرد انعكاس لرغبة    وصيا الكون رس عد  نما ذ في العلاقة مأ الهيئة الناخبةذ فقد يكون  
 

 . 148( هري إيلويتز: نظام الحكا في الوه ت المتحد ذ مرجأ ساب ذ ص 1
التشريعية ويتكون م  مجلني  2 الماد  الأو  على  شكيل و نظيا وصلاحيات الكون رسذ ف و صاحب النلطة  ( ينص الدستور الأمريكي في 

سنة ومواط   25ا: مجلس النواع وهو وإل كل الوه ت بحنب عدد النكانذ ويشترط للترشح فيع بلوغمنتخبي مباشر  م  الشعب الأمريكي ا
لمد   زيد ع    لمد   7أمريكي  وينتخب  في اذ  ال  يترشح  الوهية  وإل جميأ  4سنواتذ ومقيا في  الشيوخ  سنتيذ ومجلس  بعد  ننيا  سنوات يجدد 

بنا بي ع  كل وهيةذ ويشترط للترشح بلوغ  الوه ت  الأمريكية لأزيد م   30فيع  ويتمتأ  لجننية  ال  يترشح  9سنة  الوهية  سنواتذ ومقيا في 
 سنوات يجدد ثلإع كل عامي.  6عن اذ وينتخب لمد  
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قناعا ع الشخصية عا يحق  اتحيارات الصحيحةذ ولو النا ب  يتبأ  لم  إل ه ه اتحيارات رؤية    الناخبيذ حيث 
حيث يختار التعبم ع  رؤية ال البية م  الناخبيذ ولو  عارض ه ا النلو     مندوباالناخبيذ وقد يكون العضو  

ال  أوصلتع للنلطة على غمها م  الأطراف   الشعبية  الإراد   مأ رغبة الحزع وقاد ع أو جماعة معينةذ مقدما 
العضو   يكون  وقد  مأ    ا حزبيوالنواعلذ  وإن  عارض   والتصوي   المناقشة  في  الحزع  خيارات  يتعدى  فلا 

طموحات منتخبيعذ كما وك  أن يكون العضو في إحدى المجلني سياسيا حيث يقوم بدور خليط م  الأدوار  
 .(1) النابقة

 ونشم في اهنتخا ت التشريعية الأمريكية إ  أمري :      

الأول: أن اختيار أعضا  مجلس الشيوخ كان م  اختصاص المجالس المنتخبة على منتوى الوه ت كحال       
اهنتخاع   اعتماد  العشري   القرن  بداية  في  الوه ت  م   الكإم  بدأت  ثم  عندناذ  الأمة  مجلس  ثلإي  انتخاع 

الأمريك الوه ت  بعدا  ل  على جميأ  الأمر  لينتقر  الشعبذ  النابأ عشر  المباشر م   التعديل  ية م  خلال 
 .(2) م1913للدستور الأمريكي سنة 

والإاني: أن النباا بي الحزبي يكون على أشده م  أجل الحصول على الأغلبية ال   شكل حجر الزاوية       
ال أوهها  عا  وخارجياذ  داخليا  الأمريكية  النياسة  في  وجيع  قو   م   لع  وما  التشريعيةذ  الهيئة  بنا   دستور  في 

م  صلاحياتذ   منح ا  وما  الأمريكيذ  النظام  في  والدوقراطية  الشعب  هامة كو ا  إل  مكانة  م   الأمريكي 
 نقف عليع في العنصر المواي.

يلعب الكون رس دورا هاما في الحيا  النياسية الأمريكيةذ وقد منح  ثانيا: اختصاصات الكونغرس الأمريكي،  
ه ه   الأمريكي  على  الدستور  سلطات  دل  وهي  وخارجياذ  داخليا  واسعة  سلطات  الشعب  ال   إل  الهيئة 

 :  (3) المكانة الحقيقية ال  يتبوؤها ممإلو الشعبذ ن كر بعض ا إجماه

 

 . 156( هري إيلويتز: نظام الحكا في الوه ت المتحد ذ مرجأ ساب ذ ص 1
 //ar.wikipediq.org http(ويكيبيد  موقأ:2
 مكانت ا ( حيث است ل الدستور الأمريكي في الماد  الأو  النص على الكون رس و كوينع وم امع إجماه و نصيلاذ وهو يدل على 3
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التشريعية1      إليع  الاختصاصات  أشارت  ما  وهو  المادة  1فذ  النلطات  1من  جميأ  الدستور:" ناط  م  
إ  كون  منا  الممنوحة  أشارت  التشريعية  أ"ذ كما  م  و  المادة    8ف  رس  إ     1من  الدستور  م     27م  

الدول   مأ  التجار   الضرا بذ  نظيا  فرض  سلطة  المإال:  سبيل  على  بعض ا  ن كر  الكون رس  اختصاصات 
الأجنبية وبي الوه ت المختلنةذ سلطة س  العملةذ سلطة اهقتراضذ إعلان الإفلاسذ منح الجننية الأمريكيةذ  

 يزانية وغمها م  اهختصاصات المتعلقة بتنظيا حيا  المواط  الأمريكي. إقرار الم

الرقابية2      حنب  الإختصاصات  الأمريكي  الدستور  ع د  المادة2فذ  سلطة    2من  النواع  مجلس  إ  
خ  اهتهام لر يس الدولة أو لكبار الموظني الإدار  الأمريكية والقضا ذ ويباشر ه ه النلطة ع  طري  مجلس الشيو 

ذ كما يتمتأ مجلس الشيوخ  بصلاحية المصادقة أو الرفض على التعيينات الرئاسية  2من المادة 3فكما أشارت  
 لمناصب الوزرا  أو ا كمة الدستورية العلياذ كما يتمتأ  لتصدي  على المعاهدات أو رفض ا بأغلبية الإلإي.  

السيادية3      الدستو الإختصاصات  سلطة  عديل  جملت ا  م   ثلإا  ذ  أو  الكون رسذ  أعضا   ثلإا  قدمع  إ ا  ر 
ذ كما يتمتأ  بنلطة إعلان الحرع ع   5المادة  أعضا  المجالس التشريعية ا لية لمختلف الوه ت كما  قضي  

رغا أن ر يس الدولة هو القا د الأعلى للقوات المنلحةذ وفي حالة عدم حصول   2من المادة 8فدولة معادية  
أغلبي على  المرشحي  مجلس  أحد  يقوم  بينما  الر يسذ  النواع  ختيار  مجلس  يقوم  اهنتخاي  المجمأ  أصوات  ة 

 للدستور الأمريكي.12الشيوخ  ختيار نا ب الر يس كما ينص التعديل

الجانب        متنوعة  تعدى  يتمتأ  ختصاصات  الأمريكي كنلطة  شريعية  الكون رس  أن  القول  وك   وعليع 
لتشمل   الدولةذ  التشريعيذ  الكبار في  والمنئولي  الر يس  ومُاكمة  اتهام  م  خلال سلطة  قضا ية  اختصاصات 

واختصاصات  نني ية وسياسية  تمإل في الموافقة على  عيي كبار المنئولي أو رفض اذ والموافقة على المعاهدات  
ال  ال  يحتل ا  النيادية  ال   دل على المكانة   لمان الأمريكي الج ة الممإلة  أو رفض اذ وغمها م  الصلاحيات 

للمواط    اهحترام  مظاهر  م   مظ ر  وهو  الأمريكيذ  النظام  في  المطب   الدوقراطي  والن    العامةذ  لاراد  
 الأمريكي. 
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 الفرع الثاني: مشاركة الشعب في بناء السلطة التشريعية في النظام البُلماني البُيطاني. 

 المإال العتيد للأنظمة النيابية  ات المجلنيذ ويعت  البعض أن التاريخ الحقيقي  يعت  النظام ال لماني ال يطاني     
جماعة   بي  صراع  بظ ور  ير بط  بل  انجلتراذ  في  ال لمان كم سنة  شريعية  بظ ور  مر بطا  ليس  ال لمانية  للإنا ية 

أخرىذ ج ة  م   والمقاطعات  المدن  ممإلي  وبي  ج ةذ  م   الدي  ككتلة  ورجال  ه ه    الأشراف  حيث  عقد 
ذ سمي  الأو  عجلس  (1) الأخم  اجتماعاتها في مكان منتقلذ أدّت ه ه الحالة إ  نشات غرفتي مننصلتي 

وصارت   لصالح اذ  اهختصاصات  م   الكإم  الأخم   ه ه  انتزع   حيث  العمومذ  عجلس  والإانية  اللورداتذ 
المنيطر  على الحيا  ال لمانية في بريطانيا إ  جانب الحكومة المباشر  للنلطة التنني ية النعليةذ كمرحلة أخم  م   

بي ه ا أكإر م  خلال التطرا لكينية  شكيل ال لمان الإنجليزي وعملع في  ذ ووك  أن ن(2) الصراع مأ الملكية 
 عنصري  متواليي. 

 : يأخ  النظام النياسي الإنجليزي بنظام الإنا ية ال لماني كما يلي:  أولا: تشكيل البُلمان الإنَليزي     

اللوردات:  1      أنمجلس  ورغا  الإنجليزي  ال لمان  الأو  في  ال رفة  يع  ع   وهو  ف و  الماضي  رواسب  م   ع 
المل ذ وهو عرف   يعين ا  ال ي  كان  النبلا  والأشراف  ال يطانيذ ويرجأ أصلع إ  مجلس  للنظام  تاريخ طويل 

م    أكإر  يضا  وهو  ه اذ  يومنا  إ   في  1000جار  للشعب  ح   ه  أعضا ع  وكل  مختلنة  بأسما   عضو 
البع (3)انتخا ا لع المجلس م  مُاوهت الإصلا ذ م   ذ حيث  شار  الحكومة في  عيي  ضذ ورغا ما  عرض 

مشروع   سنة   ل   مشروع  1969ويلنون  بعده  جا   ثم  رفضذ  لكنع  الوراثة  نظام  إل ا   إ   ي دف  وكان  م 
م  قدم  الحكومة عشروع إصلاحي  1999م لكنع استبعدذ وفي سنة 1978انتخاع الإلإي م  اللوردات سنة

 

نظام  1 حول  الوطني  المقارنةذ)الملتقى  النياسية  الأنظمة  في  ال رفتي  نظام  وخصوصيات  مُمد:دعا ا  جلول  وعد   القادر  عبد  شحط  العري   )
ذ  14ذ الم سنة الوطنية للنشر والإش ارذ الجزا رذ ص2ة ال لمانية الجزا رية والأنظمة المقارنة  نظيا وزار  العلاقات مأ ال لمان(ذ ذال رفتي في التجرب

15  . 
 . 431مذ ص2003( مُمد بدران: النظا النياسية المعاصر  دراسة تحليلية مقارنةذ دار الن ضة العربيةذ القاهر ذ ]د ط[ذ 2
وما    211  ه ا المجلس موريس دوفمجيع: الم سنات النياسية والقانون الدستوري الأنظمة النياسية الك ىذ مرجأ ساب ذ ص( ينظر في  كوي3

 بعدها.
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بي  مناصنة  المجلس  أعضا     يريد  شكيل  عدد  بتقليص  واكتنى  أيضاذ  يحصل  مالم  وهو  واهنتخاعذ  التعيي 
 .(1) عضو فقط92اللوردات  لوراثة ال ي  لع ح  حضور دورات المجلس إ  

كما فقد ه ا المجلس الصلاحية القضا ية ال  كان وارس ا اللوردات القانونيون قضا  اللجنة العليا بقانون         
 .(2) م 2009أكتوبر 10مذ وتم تحويل ا إ  ا كمة العلياذ وبدأ العمل ب ل  في  2005

اللوردات استقلالية كبم  وجريئة في وجع مخ        يبدي  أحيان كإم   الحكومات حناظا على ل ل  وفي  تلف 
مناصب ا الدا مةذ فكو ا أعضا  في ال لمان مدى الحيا  فلا  عني ا الحنا ت النياسية الضيقة كإماذ خصوصا  
ال  يختلف  القضا   المجلس م   ل ل   بقى طريقة  شكيل ه ا  الشخصيةذ  مأ مصالح ا  ال   تعارض   ل  

 .   (3) حولها معار  الأحزاع حولها الناسةذ وال  في أحيان كإم   دور

البالغ عددها     مجلس العموم:  2      الإانية أو الأدنى في ال لمان اهنجليزيذ كل أعضا ع    650وهو ال رفة 
سنواتذ وإن كان الواقأ يدل  5نا با منتخبي م  الشعب مباشر   هقتراع النري المباشر على دور  واحد  لمد   

  يحل المجلس قبل أن  نت ي وهيتعذ والحزع الحاصل على الأغلبية هو ال ي  على خلاف  ل ذ فني مرات كإم 
ذ وصلاحيات ه ا المجلس في التشريأ  (4) لع ح   شكيل الحكومةذ ال  يترأس ا زعيا الأغلبية ال ي عينع المل 

ن اهنجليزيذ رغا  والرقابة ال لمانية أوسأ م  صلاحيات مجلس اللورداتذ وهو صاحب الكلمة الحقيقية في ال لما
ال رفة الأو  وصلاحياتها كما   ما يكون بين ما م  اختلاف خصوصا في  ل  المنا ل المتعلقة بطريقة  كوي  

       أشرنا سابقا.
 

موقأ  1 على  التعيي  و قاليد  اهنتخاع  شرعية  بي  اللوردات  مجلس  بعنوان:  لأخبار  اهتحاد  مركز  مقال  ينظر   )
https://www.aletihad.ae  

وما    211  ه ا المجلس موريس دوفمجيع: الم سنات النياسية والقانون الدستوري الأنظمة النياسية الك ىذ مرجأ ساب ذ ص( ينظر في  كوي2
 بعدها.

اللوردات  3 أعضا  مجلس  لعزل  فوري  بتشريأ  العمال  اليومذ حيث  ع د حزع  إ   قا مة  ه  زال  اللوردات  إصلا  مجلس  أجل  م   والمعركة   )
كمرحلة أو ذ وبعدها تحني عملية التعيي لتعزيز التوازن الوطني والإقليمي والنياسي في المجلسذ    2024تخا ا للحكومة في   لوراثة في حال ان

على   فوراذ  الوراثيي  النبلا   نظام  وإ ا   اللورداتذ  مجلس  أعضا   لن   أقصى  حد  لوضأ  يخطط  العمال  حزع  بعنوان:  مقال  ينظر 
   .م2024يونيو13منشور بتاريخ  :theconversation.com //httpsموقأ

 . 97مذ ص2022ذ مارس 1ذ ع13( جباري  لحن  زي  الدي : الطبيعة القانونية للنظام ال لماني الحديثذ مجلة الحوار المتوسطي م 4
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الانَليزي،      البُلمان  بع    ثانيا: اختصاصات  يقوم  ما  اللورداتوأها  أساسية: س     مجلس  ثلاث وظا ف 
النياسات العامةذ ومُاسبة الحكومةذ ورغا كونع المجلس الأعلىذ ف و الأدنى م  حيث  القوانيذ والتحقي  في  

النعالية في الحيا  النياسيةذ فلا يح  لع عزل الحكومةذ وه يحّ  لع سوى تأخم صدور القواني م  خلال عدم  
الجانب   فقد صلاحيا ع في  البداية عندما  أساس اذ وكان   نقض ا م   علي ا ه  القانون  الموافقة  الماي عوجب 

سنة   بعد  1911الصادر  ال   صدر  الماليةذ  قواني  على  اقترا    عديلات  وكنع  ه  حيث  م     30مذ  يوما 
قانون   عوجب  التوقيني  اهعتراض  مجال  وفي  من اذ  موقنع  ع   النظر  ب ض  العموم  مجلس  في  علي ا  التصوي  

 .  (1) واحد م  قلص  مد  اهعتراض م  سنتي إ  سنة 1949صادر في 
ف و صاحب النلطة التشريعية المنتمد  م  الشعبذ ووك  حصر صلاحيتع في ثلاث    مجلس العموم أما       

م ام أساسية: مراقبة الحكومةذ ف و ينتطيأ حجب الإقة عن اذ ونظرا لت ل ل الإنا ية الحزبية رغا وجود أحزاع  
فناد الحزعذ  ننس  المشكلة م   الحكومة  ال لمانية  تلا م مأ  الأغلبية  فإن  يلجا مجلس  أخرى ومنتقلونذ  ما  را 

يقأ في حالة عدم   أن  فاعلية الحكومةذ كما وك   الإقة عن اذ وإن وقأ ف و يدل على عدم  العموم لنحب 
حصول الحكومة على الأغلبية اللازمة هستمرارها في الحكاذ وأما الم مة الإانية ف ي س  القواني رغا أن المبادر   

القوانيذ وا أكإر  ال البة على  أشرت سابقا الحكومية هي  الماي كما  المتعلقة  لجانب  الإالإة هي  ذ (2) لصلاحية 
وعليع وك  القول أن ال لمان ال يطاني رغا كونع م سنة دستورية عريقة تجند الدوقراطية شبع المباشر ذ فلا يزال  

الشعبيةذ و بقى الأحزاع النياسية  يتطور إ  يومنا ه ا م  أجل تجاوز العب  التاريخيذ  واهحتكام إ  الإراد   
 وقياداتها عختلف مكوناتها صاحبة المبادر  والت يم.

 الفرع الثالث: مشاركة الشعب في بناء السلطة التشريعية في نظام الجمعية السويسري.  
وقد أشرت إ  طبيعة النلطة في النظام النياسي النوينري خلال الحديث ع  النلطة التنني ية المتمإلة       

النلطاتذ   البلاد بل هي مصدر  قي  النلطات في  أها  التشريعية  النلطة  في المجلس اهتحاديذ حيث  عت  
 ري  متتاليي. وماول في ه ا النرع الوقوف على طبيعة النلطة التشريعية وم ام ا في عنص

 

 . 213ذ 212( موريس دوفمجيع: الم سنات النياسية والقانون الدستوري الأنظمة النياسية الك ىذ مرجأ ساب ذ ص1
العزمذ الإسكندريةذ ]د ط[ذ  (إبر 2 النظا النياسية والقانون الدستوريذ مطبعة أبو  -336مذ ص 2005اهيا شيخ مُمد رفع  عبد الوهاع: 

338. 
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السويسري      السياسي  النظام  في  التشريعية  السلطة  تكوين  طريقة  في  أولا:  التشريعية  النلطة  ذ  عرف 
النظام النوينري  سا الجمعية اهتحادية أو الندراليةذ وهي أعلى سلطة في البلاد عقتضى الدستور كما  نص  

والمقاطعاتذ1ف148المادة   الشعب  بعد اتحضوع لحقوا  للاتحاد"ذ   :"  العليا  النلطة  اهتحادية هي  الجمعية 
 .2فوهي  تكون م  مجلني مجلس الشعب ومجلس المقاطعاتذ ولهما مكانة متناويةذ  

الشعب:1      الماد    مجلس  م   149نظمتع  يتكون  ف و  لمد   200ذ  ينتحبون  الشعب  4عضو  م   سنوات 
نكانذ حيث يزيد وينقص عدد النواع  بعا ل ل ذ طبقا للنظام الننبيذ وكل مقاطعة لها ممإلون بحنب عدد ال

 ولو عقعد واحد. 26ويجب أن  إل كل مقاطعة م  المقاطعات 

المدنية        الحقوا  وبجميأ  النوينريةذ  متمتعا  لجننية  المرشح  يكون  أن  الشعب  مجلس  لعضوية  ويشترط 
سنةذ ويجدد انتخاع ر ينع ونا با لع   والنياسية منتوفيا للشروط القانونيةذ حيث يعقد المجلس دور  واحد  كل 
 .(1)في كل دور ذ على أن ه يتا انتخاع ننس الأشخاص لدور ي متتاليتي 

: يتا  إيلع  لتناوي بي المقاطعات شان مجلس الأمة عندنا أو مجلس الشيوخ في و م  مجلس المقاطعات2     
م فل ا  المقاطعة  نصف  وأما  عقعدي ذ  مقاطعة  ال رفة  أذ حيث تحض كل  أعضا  ه ه  ويبلغ عدد  واحدذ  قعد 

م  الدستورذ و ر  الدستور النوينري طريقة انتخا ا للتشريعات اتحاصة بكل  149عضوا حنب الماد   46
الماد   أشارت  كما  مجلس  3ف 150مقاطعة  في  ممإلي ا  المتعلقة  نتخاع  التشريعات  المقاطعات  :" ضأ 

المقاطعات دور  عادية ش لعذ  المقاطعات"ذ ولمجلس  ونا با  ر ينا  دور   ينتخب في كل  الشعب حيث  ان مجلس 
و  152على أن ه يتو  ه ي  المنصبي نواع م  ننس المقاطعة دور ي متتاليتيذ وهو ما نص  عليع المادتان  

 م  الدستور. 151

المجلني كما نص  ف        أعضا  أحد  ربأ  لع  دعا  إ ا  استإنا ية  دورات  للمجلني عقد  م     2كما وك  
 م  الدستورذ 151الماد 

 

م 1 الموصلذ  جامعة  الأساسية  التربية  أبحاث كلية  مجلة  النوينريذ  النياسي  النظام  في  دراسة  الد غ:  زكي  سمم  ز د  ع11(ينظر  ذ  1ذ 
 . 572مذ ص2011جوان
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شان        العملية  الناحية  م   الحزبي  نظام  عند  ه  توقف  أ ا  سوينرا  في  التشريعية  النلطة  ويز  ما  أها  و 
ذ ووك  لحزع حاصل على أك  ننبة في انتخا ت (1) أحزاع بريطانيا و الو م أذ بل  عرف التنافس بي عد   

انتخا ت  شريعية فني   المقاطعاتذكما في آخر  المقاعد في مجلس  قليل م   الشعب يحصل على عدد  مجلس 
لع  2023 الشعب مإلا  بننبة53مذ فحزع  الشعب  لع  25,6مقعد في مجلس  مقاعد فقط في مجلس  6 لمئة 

سباع ه ه النتا   ك ل  طبيعة اهنتخا ت حيث يكون انتخاع مجلس الشعب  ذ ولعل م  بي أ (2) المقاطعات
يعت    المقاطعاتذ حيث  منتوى  على  يكون  المقاطعات  انتخاع مجلس  بينما  النوينريذ  الشعب  م  عموم 
 رسخ حزع ما في مقاطعة معينةذ أو قدر ع على إحداث تحالنات جدية عوامل م مة في النوز على منتوى  

 ة. ل  المقاطع 

كما أن اعتماد الدستور النوينري نظام اهنتخاع الننبي في انتخاع أعضا  ال لمان المكون م  مجلنيذ       
قد أدى إ  تحقي  الدوقراطية التوافقية على المنتوى الوطني والمجتمأ النوينري المتعدد دينيا ول و ذ وه ا م   

للمواطنيذ لأن  شك النياسية  المشاركة  ال   خلال  وسيأ  أحزاع  عد   م  خلال  إه  يكون  ه  الحكومة  يل 
المكونات   لكافة  واسعة  مشاركة  حقق   ال لمانية  اهزدواجية  أن  بين اذ كما  والتواف   اه تلاف  على   عتمد 

 .(3) النياسيةذ عا في ا الأقليات ال   نعى قواني اهتحاد والمقاطعات إ  اعتبارها

ذ  ضطلأ الجمعية اهتحادية كنلطة ر ينية  دية في النظام الدستوري السويسريثانيا: مهام الجمعية الاتحا      
ع ام عديد ذ ومما يجب التنبيع عليع أن المجلني يتداوهن النقاشات بشكل مننصلذ لكنع يجب لصدور قرارات  

  يصار إ  م  الدستورذ وفي حالة التباي156م  م2الجمعية م  ا ناا المجلني بأغلبية الأعضا  كما  شم ف

 

السويسري( وأسباع  عدد الأحزاع في سوينرا كإم  أاا:  1 دولة  ات مجتمأ متعدد ل و  ودينياذ ل ل   وجد أحزاع  إل    طبيعة المجتمع 
طبيعة  الشعبذ وك ل  م  أسباع  عدد الأحزاع    الطوا ف الدينية كالحزع الدوقراطي المنيحيذ و وجد أحزاع  إل الطبقات العاملة كحزع 

السويسري اهتحاد  النظام  أحزاع  ينظر رغد حماد رجة:  واهنتما اتذ  الطوا ف  المقاطعات مختلنة  م   فيدرالية مكونة م  مجموعة  دولة  ف ي  ذ 
العربية والدوليةذ التوافقيذ مجلة المنتنصرية للدراسات  النظام الدوقراطي  العلوم النياسيةذ جامعة المنتنصريةذ ع  النوينري ودورها في  ]د  6كلية 

 .  246ت[ذص
 WWW.SWISSINFO.CHذ  2023سبتم  2مقال بتاريخ  (ينظر دانياي مار ني: ال لمان النوينري المختصر المنيد 2
 .  259(رغد حماد: أحزاع اهتحاد النوينريذ مرجأ ساب ذ ص3
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م    المجاهت  مختلف  في  صلاحيات كإم   اهتحادية  الجمعية  النوينري  الدستور  منح  وقد  الشعبذ  استنتا  
إصدار للقوانيذ وانتخاع المجلس اهتحادي كنلطة  نني يةذ و عيي القضا  والإداريي اهتحاديي وقا د الجيتذ 

اهدات بي المقاطعاتذ ووضأ الميزانية العامة للدولةذ وغمها  وعقد اه ناقيات والمعاهدات مأ الدولذ وإقرار المع
المالية   و  والقضا ية  والتنني ية  التشريعية  المجاهت  مختلف  على  الجمعية  سيطر   على  ال   دل  الم ام  م  

 .(1) والعنكرية 

ووك  القول أن النظام النياسي النوينري يعمل على  رسيخ الدوقراطية التوافقية م  خلال وضأ مختلف       
ا ليات ال  تحول دون سيطر  شخص أو حزع على المش د النياسيذ كتجديد انتخاع ر يس مجلس الشعب  

ووجوع أن يكون الر يس ونا بع والمقاطعات والمجلس التنني ي كل عامذ وه وك  أن ينتخب بعدها لننتيذ  
الدستور   ب ل   يقضي  التشريعية كما  المبادر   في  الشعب  ح   إ   إضافة  دوماذ   مختلنتي  مقاطعتي  م  

 اهتحادي.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م  الدستور النوينري.   173الماد إ  164(ينظر ه ه اهختصاصات وغمها المواد م  1
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 خلاصة الفصل الثالث:

جند ع   ما  وهو  العامذ  الدوي  والقانون  ال ري  النكر  في  للحكا  آلية  للدوقراطية كاها  عرضنا  النظا  بعد 
 النياسية في دسا مهاذ وك   لخيص  ل  كما يلي: 

 ه يوجد  عريف واحد و طب  واحد للدوقراطية في جميأ الأنظمة اللي اليةذ وإنما هي ملامح عامة.   -1

الدوقراطية كوسيلة للحكا  عني وجوع التمتأ عختلف الحر ت النياسيةذ كاهنتخاع و كوي  الأحزاعذ    -2
 وغمها.  وحرية التعبم

إقرار المجتمأ الدوي  هر باط الوثي  بي الدوقراطية كوسيلة في الحكا والكإم م  القضا  العامة كحقوا     -3
 الأقلياتذ والتنمية المنتدامةذ والحكا الراشدذ وهو ما يعني التحول الإيجاي في مدلول المصطلح. 

الدو   -4 في  طبي   الك ى  الدستورية  الأنظمة  الدولة  اختلاف  ر يس  جوهريةذ كانتحاع  منا ل  في  قراطية 
الشعب في   لدور  يعد  قزيم كبم  مباشر   الشعب  فواعل مختلنة على حناع دور  اختصاص  يكون م   ال ي 

 الدوقراطية ال   عني أساسا حكا الشعب نننع بنننع. 

ا   -5 انتخاع  الك ى  كنظام  الدوقراطية  الأنظمة  التناقضات في  م   العديد  ال ي  وجود  أ  م  و  لر يس في 
 تصاعد في المطالب المنادية بضرور  انتخاع الشعب مباشر  على منصب ر يس الدولةذ وب ل المزيد م  الج د  
النظام النياسي ال يطانيذ ي كد على عدم اكتمال صور  واضحة   في تجاوز رواسب الماضي كما هو الحال في 

 للدوقراطيةذ فضلا ع  التواف  حولها.   
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الفصل الرابع: الاحتجاجات السلمية المطالبة بالحرية في الفقه الإسلامي والقانون الدولي  
 العام. 

 تمهيد وتقسيم 

والجماعيةذ        النردية  والحر ت  الحقوا  في ا  شرعية  صان  الشورى كآلية  الإسلامي  النياسي  النقع  اعتمد 
ال ري فقد   النكر  أماّ  الدولة واستمرارهاذ  الأقوم لحنظ كيان  الطري   الحاكا وا كومذ وهي  العلاقة بي  و نظا 

طري  الأمإل في  ل  كما بينّاذ ولك  رغا كل  ل  قد  أشاد  لدوقراطية ومجدهاذ واعت ها الوسيلة الوحيد  وال
 تعطل الشورى والدوقراطية أحياناذ و نتبد الحكومات  لنلطةذ وما ينت  عنع م  مناسد في شتى المجاهتذ  

 كما حصل لأور  في عصور الظلامذ أو كما حصل في العالم الإسلامي في أكإر الأوقات.   

للدوقراطية في دول العالم الإالثذ تحصل احتجاجات شعبية هنا وهنا   طالب    فرغا  بني العديد م  الدول    
 لحرية والعدالة والتنميةذ ويصل الأمر إ  المطالبة بنقوط النظام ورحيلعذ وفي أحيان كإم  تخرذ الشعوع ع   

اعتصامذ حتى  صمت ا في احتجاجات كبم ذ  بدأ عظاهرات مرخصة أو غم مرخص  اذ وقد يتحول الأمر إ   
 نزل  الأمور وتخرذ ع  النيطر ذ و صم إ  عصيان مدنيذ قد يجر الدول إ  حروع أهلية ونزاعات منلحةذ  
تحنا   وه  فلا  عرف  ايت ا  المنلح   العنف  دوامة  في  الدول  و دخل  جنيمةذ  مناسد  م   عن ا  ينت   وما 

نجار أشد وأعنف وأشملذ وكلما احترم  إراد   نتا ج اذ لأنع كلما اشتد التضيي  والإقصا  للشعوع يكون اهن
الشعوع وكرامت ا استبعد ه ا المآلذ وقد آثرت استعمال اهحتجاذ بدل المظاهرات لأن اهحتجاجات المطالبة  
مدى   على  الوقوف  ينتدعي  ما  عديد ذ  صورا  و شمل  المظاهراتذ  حدود  النياسي  تعدى   لإصلا  

 ا النصل في اتحطة ا  ية: مشروعيت اذ وهو ما ماول بيانع في ه 

 المبحث الأول: مفهوم الاحتجاج السلمي وأنواعه  

 المبحث الثاني حكم الاحتجاجات السلمية في الفقه الإسلامي.

 المبحث الثالث موقف القانون الدولي العام من الاحتجاجات السلمية.  
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 المبحث الأول: مفهوم الاحتجاج وأنواعه. 

يعت  اهحتجاذ النلمي م  الوسا ل التبعية ال   نص علي ا الكإم م  الوثا   والصكو  الدولية والقواني       
أنواع عديد ذ   الوطنيةذ ويع  عن ا بصيغ مختلنة ويشمل  التشريعات  المتعلقة بحقوا الإننانذ و  كده  الإقليمية 

جو  فروا  م   اهحتجاجات  أنواع  مختلف  بي  يوجد  ما  وظروف ا  رغا  مآهتها  إ   النظر  عند  خصوصا  هريةذ 
وملابناتهاذ وهي م  التصرفات ال   تقاطأ مأ فكر  حقوا الإننان وحر  ع م  ج ةذ ف ي مظ ر م  مظاهر  
حرية التعبم عموما أو نوع م  أنواععذ وإن اختلن  مناحة التقييد والإطلاا حنب قواني الدولذ وم  ج ة  

ال اهحتجاذ  يعت   الشورى  أخرى  في  المتمإلة  الأصلية  للوسا ل  المكملّة  التبعية  الوسا ل  م   وسيلة  نلمي 
 والدوقراطية في النظامي الإسلامي وال ريذ خصوصا إ ا  عطلتا.

إن  نامي الحركة اهحتجاجية و نوع ا ه سيما في المنطقة العربية يعكس نوعا م  العلاقة المتو ر  بي ركني       
  جماهمي ب ية خلخلة البا التقليدية ال  انت جت ا النلطةذ في أف  دمقرطة الحيا  النياسية  الدولةذ وهي سلو 

 والتحرر اهجتماعي والنياسي والإقافيذ ال ي  توا إليع الشعوع.  

وأها أنواع اهحتجاذ  المظاهرات واهعتصامات والعصيان المدنيذ وهي مصطلحات رغا كو ا  شتر  في       
امذ كو ا حركة الجماعة في وجع النلطة الحاكمةذ فيوجد بين ا فروقات دقيقة  ع  ع  صور  معينةذ أو  المعا الع

مطالبذ   عد   المبحث في  ه ا  في  بيانع  ماول  ما  وهو  والشعبذ  النلطة  بي  الصراع  إلي ا  وصل  ال   الحالة 
الإا المطلب  في  و ناول   وأسبابعذ  اهحتجاذ  في  عريف  الأول  المطلب  وأايت اذ جعل   المظاهرات  من وم  ني 

 وخصص  المطلب الإالث لبيان المصطلحات المشا ة للمظاهرات.

 المطلب الأول: تعريف الاحتجاج وأسبابه.

يعت  اهحتجاذ عموما الوسيلة المكملة  ليات المطالبة  لحقوا والحر ت ال  قد  صادرها النلطةذ وهو       
الجماهميذ ال ي يريد نمطا معينا للحيا ذ أو يرفض أوضاعا سا د ذ  ونبي في ه ا سلو  يترجا حالة الوعي  

 المطلب المدلول الل وي واهصطلاحي له ا المصطلح. 



الفصل الرابع                                            الاحتجاجات السلمية المطالبة بالحرية في الفقه الإسلامي والقانون الدولي العام  

 

 

181 

 .  الفرع الأول: تعريف الاحتجاج لغة

في  لم يرد في القرآن الكريم ه ا المصلح بحد  ا عذ وإنما وردت اهشتقاقات ال   دور على ماد  )  ذ ذ(       
عد  مواط  في القرآن الكريمذ مإل: ) الحجةذ يحاجونذ حاجعذ حاججتاذ أتحاجونيذ يتحاجون(ذ غم أنع لم  رد  
في ال كر الحكيا منرد )احتجاذ(ذ والمعا العام له ه اهشتقاقات عرض الدليل وال هان والحجة في سياا مُاور  

والح  ال لبة  لحجةذ  الحلله ُّ  العروس  وال هانذ وهي ك ل  مصدر ععا  اتحصاذ جا  في تاذ  الدليل  جة  لضا 
لأ ا  قصد  وسمي  ك ل   اتحصومةذ  عند  الظنر  بع  يكون  ال ي  الوجع  وهي  واهستدهلذ  ذ (1) اهحتجاذ 

 فاهحتجاذ في الل ة يعود إ  الحجة.  

العرفيذ فاهحتجاذ في موضوعن       الل وي واهستعمال  المعا  النظر  وجد علاقة بي  ا هو عرض عامة  فعند 
الشعب أو بعضع لرأيع ورؤيتع في قضية أو قضا  معينةذ في صور  عمليةذ إما مطالبة  لنعلذ أو الكف عنعذ 
والوقنة اهحتجاجية كما يقول البعض: غم ا اور  اهحتجاجية أو الحجاجيةذ رغا أ ا عرض للرأي في شكل  

بعد  خصا ص ذ كال ض  ف ي  ننرد ع  ا اور   النضا   معيذ  العامةذ والصراخ في  يع  ع  سخط  ال ي  ب 
العام جماعة بشكل سلمي ال ي يوحي بوحد  المطالبذ و عاي الحناجر  لهتافات والشعاراتذ ورفأ اللافتات  

 .(2) ال   ع  ع  الإراد  العامةذ وممارسة أنواع الض ط حتى  تحق  مطالب ا العادلة 

 الاحتجاج اصطلاحا، الفرع الثاني: تعريف 

يرى البعض أن ثمة خلطا كبما في استعمال بعض المناهيا ال   تعل  بحركات الشعوعذ فاحيانا ينتعمل       
متناقضة  معاني  على  للدهلة  مناهيا  الكتاع  الحر (3) بعض  على  يطل   م   ف نا   من وم  ذ  اهحتجاجية  كات 

فالنلو    عديد ذ  استننارات  ال   طر   اهصطلاحات  م   وغمها  انتناضةذ  ينمي ا  وبعض ا  الإور ذ 

 

 .  468ذ464ذ ص5(مر ضى الزبيدي: تاذ العروسذ مصدر ساب ذ  ع الجيا ماد    ذ ذذ ذ1
 . 17مذ ص2011ذ 1أحمد الرينوني: فقع اهحتجاذ والت يمذ دار الكلمة القاهر ذ ط(2

يوم  3 منشور  مقال  المن وم وخصوصيا عذ  ع   الشعبي  ة  اهحتجاذ  فايز:  مرقا    2023-09-13(علي  الصبا   صدرها شبكة  بجغم  ريد  
   www.alsabaah.iqالإعلام العراقيذ 
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بينا يتوقف عند صور  واحد  كما  ف و  (1) اهحتجاجي ه  المباني والأبعادذ  المتعدد   المعقد   المناهيا  ف و م   ذ 
لتواف  على معا موحد لع ه يزال بعيد المنالذ مما  مصطلح فضناض  تارجح معانيع بي عد  مصطلحاتذ وا

يننح المجال للاختلاف الم موم في الرؤ  والتقدير والمواقفذ إه أنع يجب أن ه يخرذ المن وم النليا للاحتجاذ  
ع  إطار النلميةذ كاها خاصية يتميز  اذ ب ض النظر ع  الدوافأ والأسباع ال  أدت إليعذ أو الجموع ال   

 ك  فيعذ  ووك  أن نشم إ  بعض التعرينات كا تي:شار 

عرّف اهحتجاذ بأنع:"الج د المب ول والمنتمر ال ي  ب لع جماعة اجتماعية معينة م  أجل الوصول لهدف       
أو أهداف مشتركةذ ويتجع ه ا الج د مو  عديل أو   يم أو  دعيا موقف اجتماعي قا اذ ف و صور م  صور  

 .(2) ي العلني داخل النضا  العامذ ب ية التاثم على النلطة"التظلا الجماع

النظام        داخل  النلطة  ال   قوم  ا  للنياساتذ  رفض ا  ع   الأفراد  ع   م   بأنع"مجموعة  وعرف 
 .  (3)النياسي"

الرضا  كما عرّف بأنع:"مجموعة متنوعة م  الأساليب ال  ينتخدم ا الأفراد والجماعات للتعبم ع  عدم        
مإل   التقليديةذ  ال لمانية  القنوات  خارذ  جماهمي  نشاط  على  ينطوي  ما  وغالبا  الحايذ  النياسي  النظام  ع  

 .  (4) المظاهرات والمقاطعات والعصيان المدني"

والمتامل في ه ه التعرينات يجد بين ا قواسا مشتركة  بي أركان اهحتجاذذ م  قيام حركة عنوية في شكل       
وهو ما ويز اهحتجاذ ع  المعارضة النياسية المنظمة في شكل أحزاع وجمعيات ونقا تذ واهلتناف  جماعيذ  

 

(لأن كإافة حضور الحركة اهحتجاجية في اهجتماع الإنناني جعل ه ه الحركة ظاهر  مجتمعية حاضنة لكل فعل وسلو   ردي أو انتناضي أو  1
ي حركة  ثوريذ  الصادا:  عبد  ع  20نظر  وفي   العريذ  المنتقبل  الن وضذ  وإمكان  اهختلال  مكام   الم رعذ  في  اهحتجاجية  ذ  426ف اير 

 .   86مذ ص2014أغنطس 
 (المرجأ نننع.  2
ذ  12امعة ورقلة الجزا رذ ع(رضوان مُمود المجاي: أثر الحركات اهحتجاجية في الأردن على اهستقرار النياسيذ مجلة دفا ر النياسة والقانون ج3

 .  52ذ ص2015جانني 
ط4 ع[ذ  والنلوكيةذ]د  اهجتماعية  للعلوم  الدولية  الموسوعة  الباحإي:  م   موقأ  2015ذ  2(مجموعة  ع   نقلا  مذ 

www.scencedireat.com 
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حول أهداف ومطالب ينعى الجميأ إ  تحقيق اذ وثالث ه ه الأركان وجود  عنف م  النظام النياسي كان 
 سببا في تأليب الجماعة وخروج ا للنضا  العام.

القو       وك   سب   لما  ثرية  و لخيصا  الأسباعذ  متعدد   الأساليب  متنوعة  مجتمعية  ظاهر   اهحتجاذ  أن  ل: 
الإننانية   الكرامة  مو  والنعي  العامذ  الوعي  م   قدر  بقا   وهو  المجتمأذ  في  على صنة صحية  ا توىذ  دل 
اهحتجاجاتذ كما  عت    مطالب  ع   النظر  ب ض  أنواععذ  بجميأ  الظلا  م   والتحرر  سبيل اذ  في  والتضحية 

مع ا  م   التعامل  في  الجدية  ينتدعي  ما  واجتماعياذ  واقتصاد   سياسيا  الموازي   اختلال  على  حقيقيا  شرا 
استمرت وطال    اهحتجاجات كلما  الممنوعذ لأن  النلو   إ   المشروع  النلو   قبل أن تخرذ م   واحتوا  اذ 

البداية غالبا   طورت في وصن ا ومطالب اذ لأ ا حركة ديناميكية متحركةذ وأما ع  أهداف ا   فيكون الصراع في 
صراع حدودذ فإ ا  عنن  النلطة ولم  ك  جدية في اهستماع ا تجي ومُاورتها تحول الصراع إ  صراع وجود  
كما يقال:  نحى بأمان قبل فوات الأوانذ وهو شعار رفأ في معظا الدول العربية ال  ش دت ما ينمى  لربيأ 

حتجاذ على وجع العموم نشم إ  البعد النياسي للحركات اهحتجاجيةذ كونع  العريذ وبعد عرضنا لمعا اه
 المقصود في الدراسة. 

 .الفرع الثالث: البعد السياسي للاحتجاج

الكلام ع  اهحتجاذ ينرض علينا الكلام ع  دوافأ اهحتجاجات بكل أشكالهاذ وصورهاذ على الأقل       
العري الإسلاميذ ال ي   المنصرم أحداثا متزامنة متصاعد  وه  في عالمنا  العقد  إليعذ وال ي ش د خلال  ننتمي 

يزالذ وبلادنا لم تخرذ ع  ه ه الأحداث ك ل ذ وهو ما يدل على وجود قواسا مشتركة وظروف عامةذ لأن  
معرفة الأسباع مرحلة هامة في طري  العلاذذ وهي جز  م  الحلذ حيث ساا  عوامل عديد  كاهستبداد  

العيتذ والتبعية  النيا العدالة اهجتماعيةذ وغلا  لقمة  المواط   اذ وغياع  سيذ وفناد الأنظمةذ وانعدام ثقة 
 لل رعذ وما نت  عن ا م  آفات وأزمات أدت إ   نجر الأوضاع. 

إن اهستبداد النياسي ال ي  عيشع المنطقة العربية م  بي الأسباع الوجي ة ال  حمل  الشعوع وعباتها       
لى اتحروذ إ  الشوارع والميادي  والنضا ات العامةذ فقناعة المواط  العادي ويقينع أن ه ه الأنظمة ال  تحكمع  ع
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للشرعية والمشروعية في آن واحدذ ف ي لين  شرعية في   ه  إلعذ وه  تواف  مأ  طلعا ع وآمالعذ وأ ا  نتقد 
وأجرت انتخا ت واعترف   ستقلالية القضا ذ  وصولها للنلطة وإن ادع   ل ذ وسمح  بتكوي  الأحزاعذ  

كما أن الكإم م   صرفاتها بعد  ل   نتقد للمشروعية لأن القانون ليس فوا الجميأذ وه ه الحالة النياسية  
حمل   العربية  الأنظمة  معظا  في  اهسترا يجي  الإفلاس  بحصول  يصن ا  المنكري   أحد  جعل   ال   هي  الباهتة 

المطالبة بنقوط الأنظمة ورحيل اذ وإحداث إصلا  سياسي جوهري  الجماهم على رفأ سقف   المطالبذ إ  
 حقيقيذ والقطيعة مأ الأنظمة التنلطية  الناسد . 

إن الأنظمة الحاكمة في الوط  العري وصل  إ  أعلى درجات النناد والكنادذ واهستبداد واهستعبادذ         
ن مأ بني إسرا يلذ وهو ما صل  إلي ا الأنظمة العربية حينما  وهي حالة اهستخناف  لرعيةذ كما صنأ فرعو 

استخن  بكل شي ذ وأخضع  كل شي  لإرادتها وأهوا  اذ وم شر ه ه الحالة اتحطم  في الدول  ات النظا 
الر يس  مُاولة  وريث  مأ  مصر  للأبنا ذ كما حصل في  الحكا  مُاولة  وريث  أمران:  الدوقراطية  أو  الجم ورية 

خلال  (1)ابنع م   الشعبية  الإراد   تجاوز  هو  الحاكمة  للأنظمة  المزمنة  المرضية  الحالة  ه ه  على  الإاني  والم شر  ذ 
 .(2) التلاعب  هنتخا ت و زويرها لصالح النظام 

فعند إمعان النظر في خارطة الحرا  بعد عامي م  حصولع في الوط  العريذ يتبي أن البعد النياسي كان        
سباع في قيامعذ وهو موجة دوقراطية جديد ذ وك  اهستش اد لها بنقوط أنظمة ق رية في كل  م  أقوى الأ

م   ونس ومصر وليبيا واليم ذ مما دفأ المنطقة العربية كل ا مو اتحروذ م  نظام متكامل مت ال   ي أشكال  
اذ لتدخل المنطقة العربية  متنوعة م  التنلط ال ي حكا المنطقة لعقود طويلة تح  غطا ات متنوعة ه معا له

 . (3) في مرحلة انتقالية طويلة ومعقد ذ  نعى م  خلالها إ   لمس الدوقراطية

 

حاول  الدا ر  ا يطة  لر يس عبد  (في مصر حاول الحزع الحاكا المتمإل في شخص حنني مبار   وريث الحكا هب  جمال مبار ذ وفي الجزا ر  1
  رشيحع للع د  اتحامنةذ في منرحية هزلية.     -ال ي كان يوضأ على كرسي متحر -العزيز بو نليقة 

 .  27ذ26/ ص2011ذ 1(ينظر سيف اسماعيل: المطالب الشعبية في الإوراتذمقال بش رية الشرا الأوسطذ عمان الأردنذ ط2
العري3 الربيأ  العري ثورات اتحلاص م     ( حن  كرّيم:  الربيأ  الدوقراطية  العربية لدراسة  الشبكة  الدوقراطيةذ مقال عجلة  اهنتقال إ   وعملية 

 . 13ذ  12مذ ص2013ذ 1اهستبدادذ دار شرا الكتاعذ بموتذ ط



الفصل الرابع                                            الاحتجاجات السلمية المطالبة بالحرية في الفقه الإسلامي والقانون الدولي العام  

 

 

185 

الأمةذ       م   التصرفات  له ه  العري كتا ت عديد   دلل  الوط   ال  ش دها  التحوهت  ه ه  وقد صاحب 
الشيخ يوسف القرضاي كمحور ضم  كتابع  و  طر لها مقاصد ذ من ا: فقع الإور  للرينونيذ وفقع الت م  ناولع  

النياسة الشرعية في ضو  مقاصد الشريعةذ وغماا م  الكتبذ قصد فنح الطري  أمام الأمة هسترجاع أدوارها 
الر ديةذ ومركزيت ا في الت يم والتدبمذ وقد مض  قرون في الكلام ع  الحاكا ووجبا ع وسياستع الشرعية المنتقد   

النياسي وهي للشرعية  الحضاريذ  الش ود  المصالحذ  ه ه  قمة  وفي  الأمةذ  مصالح  م   عطيل  عنع  نت   وما  ةذ 
و ك ذ لِك  ج ع لْن اكُمْ أمَُّة  و س طا     ﴿المن ولية ال  حملت ا الأمة عقتضى وسطيت ا ال  امتدح ا    اذ قال  عا :

اء  ع ل ى النَّاسِ   .(1) ﴾الرَّسُولُ ع ل يْكُمْ ش هِيدا  و ي كُون   لتِّ كُونوُاْ شُه د 

فالأمة الوسط كما يقول البعض: "هي  ل  ال   عي سر وجودهاذ وعلة إيجادهاذ هي  ل  ال   ن ض عا        
 ل  م  أدوات ثقافية وحضارية واجتماعية لتنق  ننن ا م  طبا أ القصور والتقصمذ و بلغ ال رو  في إقامة  

ويكون   العدلذ  الح   وهي  حيا   الأخلاقيذ  والقصور  الإقافيذ  واتحوف  الحضاريذ  الوه   مرحلة  بتجاوز   ل  
ننس" إشراف  أو  دون  طلأ  ننسذ  وسخاو   طيبةذ  بريح  غمها  على  لتعطف  ب اتها  ال   ن ض  ذ (2) الأمة 

شروط   م   بد  ه  بل  ا ا  ذ  وجع  على  مقال  بدون  جزافا  الوصف  ه ا  المنلمي  يعطي  ه  القرآني  والمن وم 
وضوعية في غاية الأاية  ضم  للأمة مكانت ا بي الأماذ ودورها في دعو  غمها إ  اتحمذ وعلى رأس ه ه  م

 الشروط الأمر  لمعروف والن ي ع  المنكرذ كما جا  في ال كر الحكيا.  

 المطلب الثاني: مفهوم المظاهرات وأهميتها.  

اتحلنا  الراشدي :" بأنع تحدث للناس أقضية بقد ما أحدثوا م   ننتنتح ه ا المطلب عا نقل ع  خامس       
الراشد  ولو جز ياذ حيث  (3) النجور" المقولة  أنواع اهحتجاجات وصورها مما  تضمنع ه ه  ذ ورعا الكلام ع  

م    وأحدثوا  الشّرع  الناس ع   ابتعد  ما  بقدر  للمطالبة  لت يم  اهحتجاذ  الزمان م  وسا ل  ه ا  وجدت في 

 

 . 143سور  البقر :جز  ا ية  (1

 .  53مذ ص2016ذ 1(عبد النتا  مُمود: فقع الت يم وبنا  الأمة الوسطذ دار الكتب القطرية الدوحةذ ط2
(أبو إسحاا إبراهيا ب  موسى ب  مُمد اللخمي الشاطبي: اهعتصامذ ض: أبو عبيد  مش ور ب  حن  آل سلمانذ مكتبة التوحيدذ]د م ط[ذ  3
 . 312ذ 301 صذ كما  كر ه ا الأثر في موضعي أخريي 49ذ ص1ذ
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الشعبية: المظاهراتذ واهعتصامذ والعصيان المدنيذ وهو ما ماول  الش رورذ ولعل م  أها صور اهحتجاجات 
 بيانع في ه ا المطلب في عد  فروعذ نخص كل واحد م  ه ه الأنواع بنرع خاص.

 .الفرع الأول: مفهوم المظاهرات

أو التظاهر م  المصطلحات المتداولة في الحيا  النياسية المعاصر  بقو ذ ونقدم في ه ا النرع    (1) المظاهرات      
 المعا الل وي واهصطلاحي للمصطلح. 

جمأ مظاهر  وهي  عني المعاونة والنصر  والمناعد ذ فنقول:  ظاهر القوم  دابروا    أولا: المظاهرات في اللغة،     
  صاحبعذ والتظاهر: التعاون والتناعدذ واستظ ر بع: استعانذ وظ رت عليع: كانع و  كل واحد من ا ظ ره إ

الظنر  لشي  واهطلاع   والظ ور:  المعاونةذ  والمظاهر :  التعاونذ  والتظاهر :  أعانعذ  فلانا:  فلان  أعنتعذ وظاهر 
ا اسْط اعُوا    ﴿ذ وفي قولع  عا :(2) عليعذ وظ رت عليع: قوي  عليع وغلبتعذ وظ ر على النطح: صار فوقع ف م 

أي ما قدروا أن يعلو عليع هر ناععذ والظ م: العون والمعيذ كما في    (3)﴾أ ن ي ظْه رُوهُ و م ا اسْت ط اعُوا ل هُ ن ـقْبا  
و ص الِحُ   ﴿ قولع  عا : و جِبُْيِلُ  هُ  م وْلا  هُو   اللَّّ   ف إِنَّ  ع ل يْهِ  ت ظ اه ر ا  ذ لِك    ۖ   الْمُؤْمِنِين   و إِن  ب ـعْد   ةُ  ئِك  و الْم لا 

 و ي ـعْبُدُون  مِن دُونِ اللَِّّ م ا لا  ي نف عُهُمْ و لا  ي ضُر هُمْ ﴿ذ أي والملا كة بعد  ل  أعوانذ وفي قولع  عا   (4) ﴾ظ هِير  

 

أن  (1 يرى  البعض  أن  على  الشعبيةذ  والمنمات  النلميذ  والتجمأ  التجم رذ  من ا:  المظاهراتذ  مأ  عديد   تقاطأ  مصطلحات  كما  وجد 
د  التجم ر عاد  ما يكون نتيجة ا ناا منب  بي المشاركي فيعذ ويكون مُدودا ومطالبع اجتماعيةذ وغالبا ما يكون بقطأ الطرا العمومية قص
الشرار  التجم ر هو  أن  البعض  يعت   التكنل عطالب اذ كما  أجل  النلطة م   أنظار  للن   المواطنيذ  و قييد حركة  العامذ  أو    الإخلال  لنظام 

 الن ير بوقوع اهحتجاجات م  مظاهرات وغمها.  
و  أو قاعاتذ للتعبم ع  موقف في قضية  أما التجمأ النلمي ف و تجمأ عدد معي م  الأشخاص خارذ الطري  العمومي في فضا  منت     

فذ  معينةذ ينظر عبد   مُمد ناصر اتحليوي: جروة الش ب والعقاع علي ا في النظامي النعودي والمصري دراسة تأصيلية مقارنةذ جامعة ناي
 . 62مذ ص2008كلية الدراسات العلياذ قنا العدالة الجنا يةذ]د ط[ذ

فرغ       الشعبية  المنمات  الم يد   أمّا  المظاهرات  على  غالبا  المنمات  حيث  طل   مضموناذ  مع ا  فتختلف  المظاهرات شكلاذ  مأ  أ ا  تن   ا 
ا للجمعية  الأول  الم  ر  الدوليةذ  القانونية  القواعد  إطار  في  النلمي  التظاهر  في  الح   الديلمي:  أحمد  فارس  ينظر  وإجرا اتهاذ  لعراقية  للحكومة 

 .      1067لية التربية جامعة د ي ومنظمة الصداقة الدولية النويدذ ]د م ط[ذ صللمخطوطاتذ جامعة البصر  وك

 . 2768(اب  منظور: لنان العرعذ مصدر ساب ذ ص2
 .  97سور  الك ف: ا ية (3

 .  04: جز  ا ية لتحريمسور  ا(4
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افِرُ ع ل ى ر بِّهِ ظ هِيرا   و ك ان   ۖ   أي مظاهرا لأعدا    عزّ وجلّذ وله ا وك  القول أن معا العام للتظاهر   (1) ﴾الْك 
في القرآن الكريم هو التناصر والتعاونذ بشكل جماعي علي أو غم علني لتحقي  ننأ للننس أو ال م تحق  أو لم  

 .  (2)يتحق 

"والمظاهر  يجوز أن يكون اشتقاق ا م  اهسا الجامد الظ رذ أي صلب الإننان والبعمذ لأن الظ ر بع قو        
الإننان في المشي والت لبذ وبع قو  البعم في الرحلة والحملذ يقال: بعم ظ م أي قوي على الرحلةذ... ويجوز  

 .     (3) المر  إ ا انتصر على غمه ظ ر حالع للناس"  أن يكون اهشتقاا م  الظ ورذ وهو مصدر ضد اتحنا ذ لأن

وردت عشرات المرات يجد لها اشتقاقات ثرية متنوعة حيث   ال القرآن الكريم  في    ظ ه روالمتامل في ماد        
وف ا   اللنظة  قرا    وك   ه  ال   الل وية  للماد   الصرفية  الصي ة  فريد  بحنب  دهلة  موضأ  "  شكل في كل 

في والمعا  معناها  الحقيقي  المعا  لمعرفة  القرينة  هو  القرآني  النياا  لأن  فيعذ  وجدت  ال ي  النياا  غم   
ابتدا ذ  عت   (4)المجازي" والمناعد   والنصر   فالمعاونة  استدهلياذ  ار باطا  مترابطة  ل وية  معاني  تحمل  أ ا  ذ كما 

 إمر النصر  وال لبة والتمك  والظ ورذ ولعل ه ه  أوصافا مناسبة لحصول القو  وال وز في المطلوعذ وال  بدورها  
 المعاني الل وية ال   إل الج ر الل وي له ه الماد  يتضمن ا التعريف اهصطلاحي للمظاهر  كما سياتي بيانع.

أو المظاهراتذ وهي  تراو  بي ثانيا: المظاهرات في الاصطلاح،         وجد  عرينات كإم  للتظاهر النلمي 
 أو مختصر مخلذ وه ه بعض ا:  مطول ممل 

مطالب        الناس  وحدها  م   مجموعة  اجتماع  المظاهر :"  مقومات  لمعظا  المتضمنة  المطولة  التعرينات  م  
سياسيةذ أو اجتماعيةذ أو اقتصاديةذ أو دينيةذ أو غمها حيث يحاولون  وصيل ه ه إ  الج ات المنئولةذ وإ   

 

 .  17سور  النرقان: ا ية(1

القرآن الكريم م   (2 ذ  4التظاهر والمظاهرات دراسة  ننميةذ مجلة كلية الدراسات الإسلاميةذ جامعة الأزهر عسعد سراذ عبد الهادي: موقف 
 . 512مذ ص 2021

 . 113ذ ص10اب  عاشور: التحرير والتنويرذ مصدر ساب ذ ذ(3

ا(4 المعيار جامعة  ل وية دهليةذ مجلة  دراسة  الكريم  القرآن  ماد  )ظ ر( ومشتقاتها في  هالة: دهلة  أبو  إسماعيل  قننطينة  مخلد  القادر  عبد  لأمم 
 .  86مذ ص 2022ذ 64ذع26الجزا رذ م 
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العام ا لي والدويذ وقد يكون م  ضم  مطالب ا إظ ار اهحتجاذ على    ج ات الإعلام العالميةذ وإ  الرأي
الدول اتحارجيةذ وغالبا ما يصاحب ه ه المظاهرات هتافات وهفتات وشعاراتذ ورعا  كون   سياسات بعض 

مالع  ذ وه ا التعريف جا  مطوه رغا اشت(1) صامتة مأ اللّافتات المكتوبةذ كما وك  أن  كون ثابتة أو متحركة"
على أها المقومات ال   نتقدها أغلب التعريناتذ وهو الرغبة في  وصيل ه ه الأحداث للرأي العام الدوي ع   

 طري  الإعلام ا لي والعالميذ لما لع م  سلطة ض ط على الحكومات عقتضى التبعية واه ناقات الدولية.    

متعاو       الناس  م   لمجموعة  علني  خروذ  بأ ا:"  مشتر "وعرف   هدف  لتحقي   بين ا  فيما  وه ا  (2) ني  ذ 
التعريف ينطب  أكإر على المظاهرات اتحاصةذ ال   كون مطالب ا تها شريحة معينةذ وهي أقرع إ  الإضراعذ  

 وه ا النوع م  الظاهرات ليس هو ال الب. 

النلطة"     على  التاثم  م سنا ية  اولة  غم  "وسيلة  بأ ا:  في حدها  الحنبة  (3) وقيل  صور  م   أو"صور   ذ 
بطانتع" وسياسات  سياستع  ع   الرضا  وعدم  لعذ  المخالنة  وإعلان  الحاكاذ  على  التعرينان  (4) والإنكار  وه ا  ذ 

اهحتجاذ   على  ينطب   الأخم  والتعريف  اهحتجاذذ  صور  المتوسطةذ كالإضراع  يشملان كل  مراحلع  في 
اهننلات   التمرد أو  بداية  الرضا هو  المخالنة وعدم  المظاهر ذ كون إعلان  إلي ا م   أقرع  واهعتصامذ بل هو 

 والنوضى. 

للمظاهرة،      المختار  التعريف  المطلوع كما    ثالثا:  م   يقترع  لعلع  للمظاهر    نقدم  عرينا  أن  ووك  
بعضع إ  النضا ات العامة للمطالبة بأهداف معينةذ عختلف الوسا ل النلمية"ذ  يلي:"خروذ عامة الشعب أو  

 ووك  أن نشر  التعريف كما يلي:

 

 .64عبد   مُمد ناصر اتحليوي: جروة الش ب والعقاع علي ا في النظامي النعودي والمصريذ مرجأ ساب ذ ص (1

وا(2 اهقتصادية  للعلوم  دمش   جامعة  عجلة  مقال  فق يةذ  دراسة  المظاهرات  عطا: ضوابط  أبو  م أنس مصطنى حني  ذ  1ذ ع21لقانونية/ 
 . 402مذ 2005

 . 1مذ ص2004ذ أكتوبر  6أحمد سعدي: من وم اهحتجاذ عرضع وعرضع م  قبل لجنة)أور(ذ مجلة عدالة اهلكترونيةذ ع(3

الجامعة  (4 دار  المعاصرذ  الواقأ  على  دراسة  طبيقية  والحر ت  للمطالبة  لحقوا  والممنوعة  المشروعة  الوسا ل  الرملاوي:  سعيد  الجديد ذ  مُمد 
 .139مذ ص 2013الإسكندريةذ]دط[ 
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: يقصد بع جم ور المشاركي في المظاهراتذ فيمك  أن يشار  الكلذ كما وك  أن  عامة الشعب أو بعضه      
يكو  وقد  معينةذ  لنئة  ينتمي  قد  البعض  فقطذ وه ا  البعض  الشعبذ  ويقصد  يشار   ن م  مختلف مكونات 

 لشعب الرك  المكون للدولة ه الشعب النياسي فقطذ لأن معظا المظاهرات يشار  في ا م  ليس لها ح   
   اهنتخاع.

العامة:      والشوارع    الفضاءات  عاد ذ كالطرقات  ا تجون  ينتعمل ا  ال   العمومية  الأماك   والمقصود  ا 
العمومية   المراف   وتخرذ  الإابتةذ  والمظاهرات  المتحركةذ  المظاهرات  صياغة  شمل:  وهي  العموميةذ  والناحات 

   والأملا  اتحاصة.

معينة      بِهداف  بتعبمللمطالبة  المظاهرات  م   ال اية  هي  وه ه  مطالب    :  على  نوع  وهي  دل  وجيزذ 
المظاهراتذ فقد  كون أهداف المظاهر : طلب فعل أو شي ذ أو الكف عنعذ وقد يكون المطلب: سياسياذ أو  

 اجتماعياذ أو اقتصاد ذ داخلياذ خارجياذ والمقصود في دراستنا المظاهرات  ات الطابأ النياسي.

السلمية       الوسائل  والمراد  ا جميأ مُّتلف  وحرية    :  النكر  حرية  نطاا  في  ويدخل  الإراد   ع   بع  يع   ما 
التعبمذ م  أقوال كالهتافات والشعارات ال  يرددها المتظاهرونذ أو رسوم وهفتاتذ تجند معا معيذ ويدخل  
العبم لإيصال   المنمو  وهي مظ ر م  مظاهر حرية  أيضا اهستعانة  لت طية الإعلامية  النلمية  الوسا ل  في 

والض ط  رسا الداخلي  التاييد  م   مزيد  ولج ع  وإل اذ  م   أو  النلطة  وهي  للمخاطبي  اذ  المتظاهري   لة 
 اتحارجيذ ل ا وك  أن نخلص بعد التعريف الل وي واهصطلاحي للمظاهر  إ  ما يلي:

لظهور والبُوز  اأن المقومات الأساسية للمظاهر  وخصا ص ا الر ينية منتمد  م  المعاني الل وية لهاذ    -1     
و ذ  المظاهر   في  العلنية  وصف  إ   والتعاونيشم  الجماعيذ    النصرة  والهدف  النلو   في  يوحي  لتضام  

والانتشار  و إ اعة    موجود فيالتفشي  على  الإعلام وحضورها وحرص ا  وسا ل  اعتماد  مأ  المظاهر  خصوصا 
 أصيل.   الأحداث ونشرهاذ ما يع  ع  قو  المظاهر  وصداهاذ  كمعا ل وي
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أن معظا التعرينات اهصطلاحية لم  تن  على معا واحد للمظاهر ذ ولعل مرد  ل  يرجأ إ  كإر     -2    
والتجم رذ   استمرارهاذ كالمنم ذ  عند  خصوصا  بين اذ  الكبم  والتداخل  الموضوع  في  المنتعملة  المصطلحات 

والعصيانذ   واهعتصامذ  والإضراعذ  والتجمأذ  واهنتناضةذ  والوقنةذ  الإور ذ  إلي ا  نضيف  أن  ووك   والحرا ذ 
على   للباحث   ثر  النكرية  اتحلنيات  أن  سلميذ كما  غم  أو  سلميا كان  اهحتجاذ  أشكال  م   كشكل 
اختيارا ع في الموضوعذ ويظ ر ه ا جليا في موقف النق ا  م  التظاهر النلميذ حيث ي هب  التيار النلني  

 عرين ا عند البعض  تحروذ ع  الحاكا أو هي صور  م  صورهذ بينما ي هب غمها  عموما إ  المنأذ ما يننر  
في   وا كوم  الحاكا  علي ا  و واف   الشريعةذ  ال  كنلت ا  التعبم  حرية  مظاهر  م   معت ي   ل   الجوازذ  إ  

يشمل   اهحتجاذ  لأن  التظاهرذ  بدل  النلمي  اهحتجاذ  استعمال  اخترت  الأسباع  وله ه  جميأ  الدستورذ 
 الصور والأشكال مادام متصنا بطابأ النلمية.       

 الفرع الثاني: أهمية المظاهرات.  

الصعيدي         على  سوا ذ  حد  على  والدول  للشعوع  النياسية  الحيا   في  أاية  ل ة  المظاهرات   كتني 
 الداخلي واتحارجيذ و تجلى ه ه الأاية في عد  مناحيذ نشم إ  بعض ا: 

ا      حرياتهأولا:  من  وحرية  الإنسان  حقوق  من  حق  السلمية  حقوا  لمظاهرات  أحد  الح   ه ا  يعد  ذ 
الإننان وهو ح  للنرد والمواط ذ ومجموعة ه ه الحقوا غايت ا سلامة الكيان المادي والمعنوي لاننانذ و ضا  

التنقل وحرية الرأي    عددا م  الحقوا من ا: اهعتراف للنرد  لشخصية القانونية وعدم اتحضوع للتع يبذ وحرية
والتعبمذ وحرية اهجتماعذ وحرية النكر وحرية  كوي  الجمعياتذ والح  المشاركة في إدار  الش ون العامةذ وح   
المتلاحقةذ   الدولية  والمواثي   الإعلانات  علي ا  أكدت  ال   الحقوا  م   وغمها  اتحاصة  الحيا   وحرمة  الملكيةذ 

 .(1) لي اونظمت ا القواني الوطنية وأكدت ع

ذ فإ ا  ثانيا: المظاهرات السلمية تجسيد لمبادئ الديمقراطية المباشرة، وجزأ لا يتجزأ من الحراك السياسي     
العملية الواقعيةذ فإن المظاهرات ال   لجا إلي ا الشعوع متجاوز    كان  الدوقراطية المباشر  متع ر  للأسباع 

 

 . 1065فارس أحمد الديلمي: الح  في التظاهر النلمي في إطار القواعد القانونية الدوليةذ مرجأ ساب ذ ص (1
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الهيئات النيابية ال  عجزت ع   إيل الأمةذ مطالبة بحقوق ا المنلوبةذ وأدوارها الم صوبةذ  إل خيار استرا يجياذ 
و عب فعليةذ  ومشاركة  ال   وانتخا  جماعياذ  والتصوي ذ  اهقتراع  متجاوزا حدود صنادي   قمتعذ  في  دوقراطيا  ما 

 طالما انت   إراد  الشعوع عندها. 

والعالمي،      الداخلي  العام  للرأي  بوصلة  السلمية  المظاهرات  الحقوا    ثالثا:  أقوى  م   التظاهر  يعت  
ذ وهي م   (1)الإننان م    على نننع  والحر ت ال   ع  ع  مدى نض  الرأي العام وفاعليتع وصحو عذ لأن

أبرز وسا ل  عبم الشعوع ع  إرادتها حر ذ لأن الهدف من ا إشعار القاد  والحكومات بضرور  المراجعة والت يم  
الأحزاع   مشاركة  وإن كان   والأحزاعذ  النلطة  خارذ  م   سياسية  معارضة  المظاهرات  لأن  ا اسبةذ  قبل 

العام على الصعيد الداخلي فقطذ فقد  كون المظاهر   منمو   اذ وه يقتصر دور ا لمظاهرات في بلور  الرأي 
م أ م الإور   1960دينمم  11 ات بعد خارجي مُضذ كإسماع الرأي العام العالميذ كما حصل في مظاهرات  

 .(2) المباركة

القضي       الدوي على عدالة  الرأي  المظاهرات أاية قصوى في بلور   ة الجزا ريةذ وحشده على  فلقد كان له ه 
النلنطينية   للقضية  الداعمة  التحرريةذ وكما في المظاهرات  نصرتهاذ كما كان  ه ه المظاهرات معينا للحركات 
ال  عرفت ا معظا العواصا العالمية المندد  بحرع الإ د  الممن جة على إخواننا في غز ذ المنتنكر  للصم  الدوي  

المجرم ال اصب على شعب أعزلذ متجاوزا القواني والمواثي  الدوليةذ منت كا لكل    المطب  على ما ير كبع ا تل 
القيا الإننانيةذ طالبي م  الأما المتحد  وأج زتها المتواطئة وكل المنظمات الدولية التدخل النوري لوقف عملية  

 التط م العرقي. 

 

الداخليةذ )رسالة دكتوراه(ذ كلية الحقواذ ج  (1 الدوي مقارنا  لأنظمة  القانون  النلمي في  التظاهر  الهندي: ح   امعة عي  أحمد عبد الحميد 
 .  1ذ ص2015شمسذ مصرذ 

عرف الشعب الجزا ري أ م الإور  وقبل ا كل أشكال اهحتجاذ وأنواععذ ما يدل على عم  الوعي النياسي والحضاريذ والنض  العام للشعب  (2
فينري  4جانني إ   28ذ وإضراع ثمانية أ م م   1945ماي  8الجزا ريذ وهي منم  حافلة م  النضالذ وإرث تاريخي ه مإيلذ كمظاهرات  

م ال   1961أكتوبر  17المطالبة  هستقلال والحريةذ ومظاهرات  1960دينم   11تأكيدا على دعا والتناف الشعب حول الإور ذ ومظاهرات  
على الدولة اليوم    قام   ا الجالية الجزا رية بنرننا تأكيد على المطالب المشروعةذ ودهلة على وحد  الشعب والإور  داخليا وخارجياذ ما ينتوجب

 دستر  المظاهرات كخيار ثوريذ و   إصلاحيذ وآلية دوقراطية.    
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 المطلب الثالث: المصطلحات المشابة للمظاهرات. 

كما  كرنا سابقا  تعدد أشكال اهحتجاجاتذ و تعدد أهداف اذ وقد  تطور م  صور  إ  أخرىذ ما يجعل        
أها   بيان  ما ينتدعي  المصطلحذ  و وظيف  المش د  أحيانا يختلنون في  وصيف  المتتبعي للأحداث  و  المنكري  

ماول بيانع في ه ا المطلبذ م   المصطلحات ال   تقاطأ مأ المظاهرات كاهعتصام والعصيان المدنيذ وهو ما  
 خلال تخصيص كل مصطلح بنرع منتقل. 

 .الفرع الأول: مفهوم الاعتصام

لغة،       العرعذ وتأتي ععا    أولا: الاعتصام  ا عصما ععا منأذ وه ا هو الأصل في كلام  يللهعص  م  عللهصللها 
واهعتصام: اهستمنا   لشي  ومنع   وقىذ والع صمة  لكنر المنأذ ويقال أصل ا الربط ثم صارت ععاذ المنأذ

ت ـف رَّقُواْ ﴿قولع  عا : و لا   يعا   جمِ  اللِّّ  بِ بْلِ  بع د   (  1) ﴾و اعْت صِمُواْ  وفي  (2) أي  نكوا  وقاهذ  وعصمع    ذ 
اءِ ﴿ التنزيل أي ه    (3) ﴾ إِلاَّ م ن رَّحِم   ق ال  لا  ع اصِم  الْيـ وْم  مِنْ أ مْرِ اللِّّ  ۖ   ق ال  س آوِي إِل  ج ب ل  ي ـعْصِمُنِ مِن  الْم 

ذ وفي قولع  عا :  (5) ذ واهعتصام افتعال م  عصاذ وهو طلب ما يعصا أي ونأ (4) مانأ م    إه م  رحا
أي امتنأذ وسمية العصمة عصمة لأ ا  نأ م  ار كاع المعصيةذ وقيل  (6) ﴾و ل ق دْ ر او دت هُ ع ن نّـَفْسِهِ ف اس تـ عْص م  ﴿

استعصى واعتصا  (7) استعصا  عصا  والأفعال  والمن ذ  والحنظ  المنأ  للاعتصام  شمل:  ال وية  فالمعاني  ذ 
 واستعصاذ الأول متعدي والأخمي  هزمي.  

 

 

 . 103سور  آل عمران: جز  ا ية(1

 . 101ذ 97ذ  33(الزبيدي: تاذ العروسذ مصدر ساب ذ ذ2
 . 43سور  هود: جز  ا ية(3

 . 124ذ ص11القرطبي: أحكام القرآنذ مصدر ساب ذ ذ(4

 . 31ذ ص4التحرير والتنويرذ مصدر ساب ذ ذاب  عاشور: (5

 . 32: جز  ا يةيوسفسور  (6

 . 339ذ ص 11المرجأ الناب ذ ذ(7
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 عرف اهعتصام بعد   عرينات ن كر بعض ا:  ثانيا: الاعتصام اصطلاحا،   

فعرف بأنع:"إصرار فرد أو مجموعة م  الأفراد  ربط ا رابطة معينة على اهمتناع ع  م ادر  مكان معي إه      
 .    (1) بعد تحقي  مطالب معينة"

تحقي       بعد  إه  معي  مكان  م ادر   ع   معينة  رابطة  الأفراد  ربط ا  م   مجموعة  أو  فرد  بأنع:"امتناع  عرف 
 .(2) مطالب معينةذ وغالبا ما يكون مصحو   همتناع ع  القيام بعمل"

أ      ثلاث  على  كر  احتوت  حيث  والمعاذ  المبا  في  بين ا  قار   نجد  التعريني  ه ي   إ   ركان  و لنظر 
المطالبذ   تحقي   على  والإصرار  معيناذ  مكانا  لزوم ا  الأشخاصذ  م   مجموعة  أو  شخص  وجود  للاعتصام: 
وال ي يظ ر أن اهعتصام في المجال النياسي أوسأ م  ه ه الشروطذ حيث يكون عدد المعتصمي أكإر م   

ن المظاهرات الأصل في ا  شخص أو مجموعة م  الأشخاصذ وال ي ويزه ع  المظاهر  كنرا جوهري بين ماذ أ
أن  كون لنتر  مُدد  م  الوق  ولو  كررت كل يومذ بينما اهعتصام أن يبقى منتمرا ليلا و ارا حتى تحقي   
المطالب كليا أو جز يا ع  طري  التناوض والحوارذ أو فضع  لقو  إ ا رأت النلطة أن بقا ه ي دد الأم  أو  

في  المبي   شكل  يأخ   حيث  العامذ  يصم  النظام  ه  وعاد   فارقةذ  علامة  اتحيام  ونصب  اهعتصام  ميادي    
ا تجون إ  اهعتصام إه إ ا وصل  الأمور إ  طري  مندودذ ولم تأتي وسا ل اهحتجاذ الأخرى ثمارهاذ ف و  

 حالة وسط بي التظاهر والعصيان المدني. 

يلي:"لزوم الكإم م  ا تجي سلميا فضا     ذ ول ل  وك  أن نعرف اهعتصام كما ثالثا: التعريف المختار     
عاما حتى  تحق  أهداف ا "ذ والمقصود  للزوم البقا  الدا ا في مكان اهعتصامذ أما الكإر  ف ي العدد الها ل  
والحضور الشعبي الواسأ ال ي تحنب لع النلطة حنابعذ وهو وإل عامل القو  في اهعتصامذ أما النضا  العام  

ال مذ  ف و ميدان اه العدوان على حقوا  ال  يعت  المناس  ا نوع م   عتصام احترازا ع  الأملا  اتحاصةذ 
وفيع احتراز م  اهعتصام داخل الم سنات والمراف  ولو كان  عامة لأ ا  نقد اهعتصام معناه وجداهذ ولأن  

 

 .68عبد   مُمد ناصر اتحليوي: جروة الش ب والعقاع علي ا في النظامي النعودي والمصريذ مرجأ ساب ذ ص  (1

 . 219مُمد سعيد الرملاوي: الوسا ل المشروعة والممنوعة للمطالبة  لحقوا والحر تذ ص (2
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الو  ه ا  على  بع  اهنتناع  لها  فجاز  للمعتصميذ  المل   فيع شب ة  العام  أن  تقيد ه ه  النضا   جعذ كما يجب 
أو   م قتا  يكون  وقد  جماعياذ  أو  فرد   يكون  قد  صور  عد   لع  فاهعتصام  جوهريذ  الحركة  لنلمية كشرط 
منتوحاذ وقد يكون سلميا أو عدا يا إ ا اننلت  الأمورذ والمراد بع في دراستنا اهعتصام النلمي ال ي يجنده  

 والميادي  للمطالبة  لحقوا والحر ت النياسية المشروعة.  عدد ها ل م  الشعب في الناحات والشوارع 

 .  الفرع الثاني: العصيان المدني وشروطه

لنياسية        رفض ا  ع   المواطنون  عبما  يعتمدها  ال   اهحتجاجات  أشكال  م   المدني  العصيان  يعت  
 الحكومةذ ونبي في ه ا النرع مدلولع الل وي واهصطلاحي وشروطع.

الطاعةذ واهمتناع ع  اهنقيادذ وهو اسا م  عصى يعصيعذ والجمأ  : العصيان المدني لغةأولا       ذ خلاف 
لم   إ ا  وع صيانا ومعصية  عللهصيا  يعصيع  أمم   فلان  أمرهذ وعصى  إ ا خالف  ربعّ  العبد  عصا  وعاصونذ عصى 

ل وْ   ۖ   و اعْل مُوا أ نَّ فِيكُمْ ر سُول  اللَِّّ ﴿ ذ قال  عا :(1) يطعع ف و عاص وعللهص ي ذ وورد ه ا اهسا في التنزيل مر   
الْأ مْرِ  ن   مِّ في ك ثِير   في  يطُِيعُكُمْ  و ز يّـَن هُ  يم ان   الْإِ إِل يْكُمُ  ح بَّب   اللَّّ   و ل كِنَّ  الْكُفْر    ل ع نِت مْ  إِل يْكُمُ  و ك رَّه   قُـلُوبِكُمْ 

تناع ع  اهنقيادذ وأصلع م  عللهصلله  النوا : صلب  واشتدتذ وجمعع  ذ والعصيان اهم(2) ﴾ و الْفُسُوق  و الْعِصْي ان  
 . (3) المعاصي

 ذ عرف بعد   عرينات من ا:ثانيا: العصيان المدني اصطلاحا      

دستور       مكنولة  هادفة  استإنا ية  سلمية  والقواني  (4) هو:"وسيلة  الأنظمة  لبعض  صريحة  مخالنة  ذ  تضم  
 .(1) الناف  ذ ب ية إجبار النلطات الحاكمة على اهنصياع لمطالب ا تجي الشرعية" 

 

 . 2982ذ 2981اب  منظور: لنان العرعذ مصدر ساب ذ ص(1

 . 07سور  الحجرات: جز  ا ية(2

والنبأ المإانيذ عياش الحاذ أحمدذ عمار  أبو الإنا  ش اع الدي  مُمور ب  عبد   ا لّوسي الب دادي: رو  المعاني في  ننم القر ان العظيا  (3
 .372ذ ص 19/ القرطبي: الجامأذ مصدر ساب ذ ذ362ذ ص25مذ ذ2010ذ  1بكورذ م سنة الرسالة بموتذ ط

اع  ه يواف  الباحث على كو ا مكنولة دستور  على إطلاقعذ فالدستور ه يشرع مخالنة النظا والقوانيذ ولعلع يقصد معا  خرذ كرفأ العق(4
 في بعض الحاهت ال  ينص علي ا القانون.  
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أو هو:"حركة مقاومة ضد دولة أو سلطة صاحبة سياد  على أرض العصيان المدني وأفرادهذ وهو حالة م        
ا ع   النلبية  تمإل  همتناع  دورها المقاومة  عمارسة  للنلطات  النما   عدم  أو  والم ماتذ  لقيام  لأعمال 

 .(2) وم ماتها كالجباية والأم  والإدار "

كما عرف بأنع:"عمل أو سلنلة أعمال يكون القيام  ا عمدا على سبيل التحدي للنلطات المدنية م          
ل  ه  صل إ  حد العنف والتمردذ  أجل الوصول إ  هدف معل ذ وهو شكل م  أشكال المقاومة النلبية ا 
التعرينات  شتر  في المن وم  (3) وه  قتصر على  ظاهرات متنرقة ومعزولة يقوم  ا الأفراد والجماعات" ذ وه ه 

استإنا ية   سلميا  وسيلة  بكونع  صاحبع  است ل  حيث  أجودهاذ  الأول  التعريف  أن  رغا  المدنيذ  للعصيان  العام 
جا  في التعريني الأخمي ذ وفي أحيان كإم  يشتمل العصيان على الإضراع ع     هادفةذ أو مقاومة سلبية كما 

العموميةذ   الم سنات  إ   الدخول  م   والمنأ  اتحدماتذ  م   الكإم  و عطيل  التجاريةذ  ا لات  وغل   العملذ 
الم العصيان  القانونذ ولكون  التعدي اتحنيف على  ال  في ا نوع م   النلمية  الوسا ل  دني أسلوع  وغمها م  

احتجاجي  صعيديذ أو المرحلة الأخم  م  اهحتجاذ النلميذ ه بد أن يتقيد بعد  شروطذ وك  إجمالها كما  
 يلي. 

 ثالثا: شروط العصيان المدني.      

والعنف  التقيد بالسلمية،    -1      الش ب  يبتعدوا ع  جميأ أعمال  يلتزم ا تجون  لنلميةذ وأن  أن  يجب 
والتخريب والمناس  لممتلكات اتحاصة والعامةذ وه ي ددوا  ستعمالهاذ لأن اللجو  إ  العصيان  عبم ع  تأزم  
إ    والتحول  الأعصاعذ  فقدان  إ   النلطة  يجر  عن   أن  وك   فلا  الجانبيذ  بي  الهو   وا ناع  الأوضاع 

 افتقد للشرعية.النوضىذ وتخريب الممتلكاتذ  ومتى خرذ العصيان ع  ه ا المنار 

 
والبحوثذ  (1 للدراسات  العالمية  الشمازي  الإمام  م سنة  مقال  وأهدافعذ  وشروطع  من ومع  المدني  العصيان  عود :  موقأ  2011جميل  مذ 

www.alshiraionline.org.   

اهجتم(2 الصراع  الشمري:  ععلي  النباذ  عجلة  مقال  ونما جعذ  ومراحلع  أساليبع  النلمي  والت يم  أغنطس  68ذ67اعي  موقأ  2002ذ  مذ 
http://annabaa.org 

 المرجأ الناب . (3
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استثنائية  -2      حالة  المدني  العصيان  وكان اعتبار  استإنا ذ  وهي  المظاهرات  اهحتجاذ  في  فالأصل  ذ 
فلا   الرخصةذ  على  القياس  الأصول  علما   يقول  أو كما  علي اذ  وقياس  اهستإنا   استإنا  ع   المدني  العصيان 

أن   الوسا لذ كما يجب  استنن ت جميأ  إ ا  إه  إليع  الدولة  يصار  أم   العصيان خطرا حقيقيا على  ه يشكل 
ونظام ا العامذ أو  عد  على حقوا ال مذ وعاد  ما يكون العصيان في القضا  الك ى ال  تها شريحة واسعة  
م  الشعبذ أو الشعب كلعذ كما في حالة اهحتجاذ على الز دات الكبم  في المواد ال  ا ية الأساسيةذ أو في  

 بة بت يم النظام ورحيلع.حالة المطال

ذ م  الشروط الضرورية في العصيان المدني أن  كون أهدافع مشروعة  مشروعيه الأهداف ووضوحها   -3     
المدني   العصيان  مطالب  أن  كون  ينضل  ل ا  المجرميذ  ع   العنو  أو  المطالبة  لمنتحيلات  وك   فلا  ممكنةذ 

النلطات م  اهطلاع علي ا ودراست ا والرد علي ا بجديةذ ل ا يجب أن  كون    واضحة مكتوبةذ حتى  تمك  
 للمحتجي قياد   تكلا  سم ا و ناوض لصالح اذ لأنع أحيانا ه  تحق  جميأ المطالب دفعة واحد . 

النق ا         موقف  لبيان  ننتقل  لعذ  الممارسة  أنماط  خلال  م   النلمية  اهحتجاجات  لأنواع  بيان  وبعد 
 المعاصري  منع.
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 المبحث الثاني: حكم الاحتجاجات السلمية في الفقه الإسلامي. 

مأ        خصوصا  النق ا ذ  حولها  اختلف  ال   المنا ل  م   أنواع ا  عختلف  النلمية  اهحتجاجات   عت  
الوسا ل   اعتبار اهحتجاجات م   العلما  إ   الكإم م   العربيةذ حيث  هب  المنطقة  ال  ش دتها  الأحداث 

تاحة أمام شعوع الأمةذ ال  وك  اعتمادها في طري  الت يم بضوابط مُددذ وهي مظ ر م  مظاهر  العصرية الم
الأمر  لمعروف والن ي ع  المنكرذ ال ي خوطب  بع الأمة في القرآن الكريمذ بل أ ا تجند واحد  م  النن   

النق ا  إ  عد اهحتجاذ بجميأ  كونية ال   كرها   عزّ وجل وهي سنة التدافأذ بينما  هب فري  آخر م   
التقليد الأعمى للكنارذ وهو م  الأمور ا دثة ال  تخالف    الكتاع والننةذ واعت  ه ا   أنواعع م  صور 
الرأي ه ه الوسا ل نوعا م  أنواع اتحروذ ع  الحاكاذ فاهحتجاذ منالة مُدثة يتجا  ا رأ نذ وهو ما نبينع في  

في  نتناول  المطالبذ  القا لي  لجوازذ    بعض  لم هب  الإاني  المطلب  ونخصص  المنالةذ  تحرير  الأول  المطلب 
ونخصص المطلب الإالث لم هب القا لي  لمنأذ ونناقت في المطلب الرابأ أدلة الرفيقي ونبي الرأي المختار في  

 المنالة.  

 المطلب الأول: تحرير المسألة.

بيان        في  العلما   اجت د  ال   ا دثة  النوازل  م   العامةذ  الميادي   في  النلمية  اهحتجاجات  منالة   عت  
ال   تعل   لمصالح   الم مة  القضا   م   وهي  الأنظارذ  حولها  و تعدد  ا را ذ  في ا  اختلن   حيث  حكم اذ 

متمرسذ وماول تحرير المنالة و صويرها    الك ى للمنلميذ ل ا فبيان حكم ا يحتاذ إ  عالم متخصص وفقيع
 في فرعيي اثني.

 الفرع الأول:الاحتجاج السلمي من النوازل العصرية. 

التبعية        نتيجة  الإسلامية  البلدان  الدوقراطيةذ ظ ر في  إفرازات  م   أنواعع  النلمي بجميأ  اهحتجاذ  يعت  
قد اعترف ال رع لشعوبع بوسا ل كإم  في بيان موقنع  لل رع ال  يعيش ا المنلمون في شتى مجاهت الحيا ذ ف 

شكل   في  علي اذ  وموافقة  لها  تأييدا  أو  و نديدا  اذ  علي ا  اعتراضا  الأنظمةذ  و صرفات  الك ى  القضا   م  
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مظاهرات واعتصامات وإضرا ت وموهاذ تح  مدلول ح  حرية التعبمذ والمنتجدات في مإل ه ا تأتي يوما  
ي ت ا وأسلو ا المعاصر  عت  قضية حادثة لم يعرف ا المتقدمونذ وأكإر المكتوع في ا هو م   بعد آخرذ وهي بص

 .  (1) نوع المقاهت والنتاوى

وهي على حد  عبم البعض:" نازلة م  أدهى النوازلذ ماول بعون   أن نجلي أقوال العلما  في اذ على ما       
المن والقواعد  الأصول  م   العلا  أهل  على قرره  م  حيي  ويحيا  بينة  م  هل  ع   لي ل   الوحييذ  م   تمد  

 .(2)بينة"

ويقول الرينوني بعد أن  كر قصور النكر النلني عند نقده لنتوى هيئة كبار العلما  في النعودية المانعة       
و رجأ إ   للمظاهرات كما سياتيذ وافتقاده إ  ال وص في معاني النصوصذ واكتناؤه بظواهرها:"وه ا النكر ل

المدونات الأصولية ال  ناقش  إحدى المقوهت الإشكالية  ستناضةذ لن ا وفقع طبيعة النص الشرعيذ حيث  
أن أهل الأصول قالوا: النصوص الشرعية متناهية والمنتجدات والنوازل غم متناهيةذ فكي يضبط المتناهي ما ه  

علما  الأصولذ وهي ب ل  تحمل أهل اهجت اد لشح  ام ا في  ذ وه ا المقولة  كرها الكإم م   (3) يتناهي"
 منتجدات الأقضيةذ والمنالة ال  بي أيدينا م  النوازل ال  يكون النصل في ا م  أهل اهجت اد. 

 الفرع الثاني: مناط النازلة. 

ا يبدأ م  الرجوع  ا إ   يرى الرينوني كواحد م  علما  المقاصد أن بداية البحث في النازلة ال  بي أيدين     
ذ فرغا أن منرد  اهحتجاذ لم  رد في القرآن الكريمذ فقد وردت اشتقاقاتها  (4) دهلت ا الل وية قصد تحقي  المناط

في عد  كلماتذ كالحجة وحاججتا وتحاجوني وغمهاذ وبعد النظر المتاني يح و العالم  ح ج ج ال  تجمع ا ماد  
المعا الل وي للنازلة وبي المعاني اهشتقاقية لماد  الكلماتذ فيتوصل بعد التامل أن    إ   لمس اتحيط الرابط بي 

 

 . 497ذ 496ينظر سعيد سراذ عبد الهادي: موقف القرآن الكريم م  التظاهر والمظاهراتذ مرجأ ساب ذ ص(1

 . 10ذ 9ت في الإسلامذ دار النلا  النيوم  مصر]د م ط[ذ صأحمد ب  سليمان ب  أيوع: حكا المظاهرا(2

 . 15ذ 14الرينوني: فقع اهحتجاذذ مرجأ ساب ذ ص(3

الماد   (4 القرآنية م   الكلمات  البحث ع  الأوصاف المشتركة بي  المناط هنا  بتحقي   المتمإلة في اهحتجاذذ وهي  ح ج ج،  المقصود  والنازلة 
 اتحصاذ وهي موجود  في اهحتجاذ كما أشرنا.    تمإل في: عرض الرأي وحجتع على 
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المعاذ واتحاد في   العام هو:  عبم مو خصا بحجة معينةذ ما يدل على وجود  قارع في  اهحتجاذ في معناه 
لأ ا   الحجاجيةذ  أو  اهحتجاجية  ا اور   غم  اهحتجاجية  الوقنة  أن  غم  عن ا  هننعال  الوصفذ  ننرد 

ينتمأ   ه  قويةذ  سلطة  صاحب  هو  هنا  اتحصا  لأن  سلمياذ  جماعة  العام  النضا   في  والصراخ  وال ضب 
للمحتجي بدون ض ط حقيقيذ ويعت  الدهلة الل وية للنازلة مناحت ا أك  م  مناحة الدهلة الل وية لماد   

 . (1) الكلمة

ستدهل على جواز اهحتجاذ م  القرآن الكريم في قرا   متانيةذ كما  ل ل  ه يتاخر الإمام الرينوني للا      
 سنبينع عند عرض رأي المجيزي  وحجت ا في المطلب المواي. 

 المطلب الثاني: مذهب القائلين بِواز الاحتجاجات وأدلتهم. 

المعاصري ذ وهيئات علمية معت   في   هب إ  القول بجواز المظاهرات واهحتجاجات جماعة م  النق ا         
العالم الإسلاميذ كما بينّوا مجموعة م  الضوابط ال  ينب ي أن  تقيد  ا اهحتجاجاتذ  واستدلوا على  ل   

 بعد  بأدلة م  المنقول والمعقولذ وهو ما نر بع في النروع ا  ية.

 .الفرع الأول: القول بِواز الاحتجاج وضوابطه

ذ  هب عدد كبم م  العلما  المعاصري  والهيئات العلمية المعت   إ  القول  لون بِواز الاحتجاجأولا: القائ     
العام لعلما    بجواز اهحتجاذذ ن كر من ا على سبيل المإال: الشيخ يوسف القرضاوي رحمع   ر يس اهتحاد 

ا ليبيا  المصريةذ ومن   الد ر  الدكتور علي جمعة من   الرينونيذ المنلمي سابقاذ  ال ر نيذ أحمد  لشيخ صادا 
الشيخ مُمد الحن  ولد ددوذ الشيخ حاكا المطميذ الشيخ مُمد حنّانذ الدكتور سليمان ب  ف د العود ذ  
الرأي   وهو  بعذ  القا لي  إحصا   القول ه  ه ا  بيان  هنا  والمراد  والقا مة طويلةذ  والشيوخذ  العلما   م   وغمها 

العريقة كلجنة علما  الأزهرذ وإن لم  قر مشيخة الأزهر على رأي واحد في  ال ي  بنتع بعض الهيئات ال علمية 

 

 . 18ذ 17المرجأ نننع: ص(1
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م    أفضل  النازلة  ه ه  النلطة في  قيود  م   المتحرر  النردي  اهجت اد  أن  وأعتقد  نعرضعذ  ل ل  ه  الموضوعذ 
 عاية النلطة الحاكمةذ ال  ه  قر ه ه التصرفات ابتدا .  ال ي يكون بر  (1) اهجت اد الجماعي

القرضاوي مجيبا لنا ل ع  حكا المنمات والمظاهرات:" فم  ح  المنلمي        الشيخ  ك مها م   –يقول 
البشر  أوي    -سا ر  إ   و بلي ا بحجت ا  المشروعةذ  المظاهراتذ  عبما ع  مطالب ا  وينشئوا  المنمات  أن ينموا 

المجموع    الأمرذ  قد ه ينمأذ ولك  صوت  النرد  فإن صوت  القرار بصوت منموع ه وك  تجاهلعذ  وصناع 
أقوى م  أن يتجاهلذ وكلما كإر المتظاهرون وكان مع ا شخصيات لها وز ا كان صوتها أكإر سماعاذ وأشد  

بجماعتع قوي  عنرده  ضعيف  والمر   النردذ  إراد   م   أقوى  الجماعة  إراد   لأن  قال  عا :(2)تأثماذ  وله ا    ﴿ ذ 
 .(3) ﴾ ش دِيدُ الْعِق ابِ  إِنَّ الّلّ   ۖ   الّلّ   و اتّـَقُواْ  ۖ  و الْعُدْو انِ  و لا  ت ـع او نوُاْ ع ل ى الِإثُِْ  ۖ  و ت ـع او نوُاْ ع ل ى الْبُِّ و التـَّقْو ى

واعت  علي جمعة كواحد م  العلما  في ه ا العصرذ أن المظاهرات واهعتصامات تخضأ في بيان حكم ا       
القواعد المقرر  شرعا أن الأصل في الأفعال نني الحرذذ حتى يدل    أولَما:لمبدأي  م  قواعد الشريعةذ   أنع م  

ن الأصل في المظاهرات واهعتصامات الجواز  أ  وثانيهما:الدليل على خلافعذ وأن الوسا ل تأخ  حكا المقاصدذ  
بشرط اتحلو م  ا ا ير الشرعيةذ وقد  عتري ا الأحكام اتحمنة بحنب مقصدها ووسيلت اذ وحكا المشاركة في ا 

 .(4) بحنب حكم ا

 ۖ   مِن  الْق وْلِ إِلاَّ م ن ظلُِم   لاَّ يُُِب  الّلُّ الجْ هْر  بِالس و ءِ  ﴿ويقول الرينوني في قرا   لطينة  كية لقولع  عا :     
يعا  ع لِيما   : "ومن وم ا ية أن م  ظلا جا ز لع أن ينعل ما ه يجوز ل م مظلوم فعلعذ وجا ز  (5) ﴾  و ك ان  الّلُّ سَِ 

 

وهو خلاف الأصلذ لأن الأفضل في ه ا العصر ال ي كإرت فيع النوازل و عقدتذ اهجت اد الجماعي ال ي ينم بعضع طري  بعضذ ويعضدهذ  (1
 دذ وهو عدم الجواز.   إه أن ه ه المنالة كمزعزع للنظام ه  نمح في ا الأنظمة إهّ برأي واح

 .http://www.al-qaradawi.netينظر النتوى كاملة بأدلت ا موقأ سماحة الشيخ يوسف القرضاوي شرعية المظاهرات النلمية(2

 . 02سور  الما د : جز  ا ية(3

 http://www.draligomaa.comمذ  2016نوفم   07فيعلي جمعة: حكا المظاهرات واهعتصاماتذ فتوى منشور  (4

 . 148سور  النّنا : ا ية (5
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سقف   م   يرفأ  أن  فلع  مظلمتعذ  ويوصل  يبلغ  ال ي  القوي  التعبم  يع   وأن  صو عذ  يرفأ  وأن  يقول  أن  لع 
 .(1) قف مقاومتع للظلا" احتجاجا ع وم  س

العموم  لننبة        "وعلى  قا لا:  المنكر  إنكار  أنواع  م   نوع  نوعع  م ما كان  الظلا  على  اهحتجاذ  ويعت  
للت يم المنكر خاصة الجماعي واهحتجاذ الجماعي والمعارضة الجماعية النياسية حتى نقترع م  موضوعنا أكإر  

ل اهحتجاذ والت يم إ ا استوجب  الحالة  ال ي حرّمع الشّرعذ هو استعمال النلا ذ وما سوى  ل  م  أشكا
 .(2)ف ل  جا زذ بل قد يكون واجبا"

الأرضذ        في  فناد  بأنع  اهحتجاذ  يعت   م   على  منجلة  حصة  فرد في  الددو  الحن   مُمد  الشيح  أمّا 
أ جميأ  وأن  يصحذ  ه  بأن كل  ل   الم منيذ  سبيل  غم  وا باع  المنلميذ  ل م  ومشا ة  منكر ذ  نواع  وبدعة 

تختلف  ختلاف   والوسا ل  وسيلتعذ  ولم   كر  فريضة  وهو  المنكر  إنكار  م   وهي  مشروعة  اهحتجاجات 
المنكرات واختلاف الأوقاتذ وقد أثبت  وسا ل  عارف الناس علي ا كنا تها كتحري  الشارعذ إه أنع يجب أن  

احت ف و  الشرطة  م   المتظاهرون  لع  يتعرض  ما  وأن  الشارعذ  بضوابط  إلقا    نضبط  م   وليس  عند  ذ  ناع 
 . (3) الننس للت لكةذ ويشمل المظاهرات والإضرا ت والعصيان المدني 

أما الشيخ حاكا المطمي فقد بي حكا التظاهر نصر  ل ز  بأنع واجب بجميأ الوسا لذ ثم  كلا ع  الحكا       
ه م   صورها على حقيقت اذ لأن الحكا العام للتظاهر:"بأن ه ه المنا ل م  النوازل ال  ه يعرف أحكام ا إ

ذ ويري كما يرى  (4) ع  الشي  فرع ع   صوره ... وتجري عليع الأحكام الشرعية بحنب المقصود م  التظاهر"
 غمه م  المجيزي  للاحتجاذ بأنع ه يبطل مشروعية المظاهرات عدم جدواهاذ أو ما يتر ب علي ا.

 

 . 20أحمد الرينوني: فقع اهحتجاذ والت يمذ مرجأ ساب ذ ص(1

 . 21المرجأ نننع: ص(2

اليو يوع(3 على  الددو  ولد  الحن   مُمد  للشيخ  الرسمية  القنا   معالم  dedewiat@ذ  ينظر  برنام   والإضرا ت  التظاهرات  يوم  3حكا 
 م. 2018جويلية18

بتاريخ  (4 منشور   وسيلةذ  بكل  غز   نصر   وجوع  في  فتوى  والإعانةذ  المظاهر   وجوع  في  الإ نة  المطمي:  موقأ  2009-01-18حاكا  مذ 
www.dr-hakem.cpm      
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ا المظاهراتذ ثم قال بعدها:"والأصل في مإل ه ه الأمور الجوازذ  وأجاع سليمان العود  سا لا ع  حك     
ولكونع   وعمرذ  أسلا حمز   لماّ  المنلمي خرجوا في صني  أن  النم   في  ورد  وقد  دليل خاصذ  إ   تحتاذ  وه 

 .     (1) ضعيناذ إنما ي ني عنع أنع ه دليل على منأ ه ا أو تحروع"

وزوجتع في      الشيخ مُمد حنان  أّ م حكا  وشار   التحرير  ميدان  ال  ش دها  واهعتصامات  المظاهرات   
 .(2) الر يس مُمد مرسيذ ومد  المتظاهري  وأثا علي ا بأجل العبارات في ما سمي عليونية الشرعية

إهّ أن معظا القا لي بجواز اهحتجاجاتذ ه يبيحو ا على إطلاق اذ بل يقولون بوجوع أن  نضبط ه ه       
 ل عجموعة م  الضوابط الشرعيةذ وهو ما نشم إليع. الوسا 

به،        القائلين  عند  الاحتجاج  ضوابط  للاحتجاجات  ثانيا:  ضابطا  عشر   سبعة  الباحإي  أحد   كر 
 المشروعةذ ماول أن نجمل ا كما يلي: 

فلا وك  اهحتجاذ  لنناد في الأرضذ وإهلا   أن تراعى فيها المحافظة على الكليات الْمس،    -1     
الحرث والننلذ فكل ما يدخل في ه ه المعاني ه يجوز المناس بعذ ل ل  يحضر على ا تجي تخريب الأملا   

ا  م   غمها  وحرمة  والممتلكاتذ  الأموال  ع   ه ا  سوا ذ  على حد  واتحاصة  أو ذ العامة  م   ع  لضرور ت 
أو   المرضىذ  على  الحيا   عريضذكتنوي   فناد  م   فيع  لما  تام  بشكل  الطرا  للمحتجي غل   ل ل  ه يجوز 

 . (3) غمها م  المصالح الضرورية 

ذ وه ا الأمر مطلوع في اهحتجاذ وغمهذ فلا  ضرورة الالتزام بالمبادئ والقيم والأخلاق الإسلامية  -2     
أو سبذ  يجوز اهختلا  استعمال شعارات وهفتات تحتوي على ق ف  أو  والننا ذ  الرجال  ط واهحتكا  بي 

 وغمها م  ا ظورات الشرعيةذ ال  ه تجوز في جميأ الأحوال.
 

 م. 2006-12-01بتاريخ http://ar.islamway.net/fatwaينظر ه ه النتوى على موقأ  (1

م   (2 لع  ما  عرض  بنبب  اهحتجاجاتذ  تأييد  ع   بعد  ل   وقد  راجأ  يو يوعذ  مباشر  الجزير   قنا   على  حنّان  الشيخ مُمد  ينظر كلام 
 مُاكمات واعتدا ات على أيدي النظام الجديد شان الكإم م  العلما  والدعا  المضط دي .    

عط(3 أبو  حني  مصطنى  أنس  م ينظر  والقانونيةذ  اهقتصادية  للعلوم  دمش   جامعة  مجلة  فق يةذ  دراسة  المظاهرات  ضوابط  ع21ا:  ذ  1ذ 
2005 . 
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ذ فالنلمية شرط ضروري عند القا لي عشروعية اهحتجاذذ أن تكون سلمية ذات أهداف مشروعة  -3    
ينتمر في جميأ مراحل اهحتجاذ حتى ولو اعتدت قوات الأم  على ا تجيذ أم  وهل ه ا الشرط يجب أن  

ذ كما يجب أن  كون الأهداف مشروعة سوا   (1) يجوز لها أن يدافعوا ع  أننن ا بقدر ما يدفعوا عن ا الضرر
الأهداف   موثقة  العلاذ  أهل  م   منضبطة  أن  كون  يجب  ثم  وم   غمهاذ  أو  اجتماعية  أو  سياسية  كان  

 .(2) والمنطلقاتذ ف  ه مجمل الضوابط

 . الفرع الثاني: أدلة القائلين بالجواز

استدل القا لون عشروعية اهحتجاذ النلمي بنصوص م  القرآن الكريم والننة المطّ ر ذ وهو ما  ش د لع       
 بعض القواعد النق يةذ كما يلي:

موم ا إ  مشروعية اهحتجاذذ بل  نقلع م  دا ر   ذ  وجد عد  آ ت قرآنية  شم بعأولا: القرآن الكريم     
 الإ حة إ  دا ر  اللزوم والوجوع الكنا يذ من ا:

 مِن  الْق وْلِ إِلاَّ م ن ظلُِم   لاَّ يُُِب  الّلُّ الجْ هْر  بِالس و ءِ ﴿قال  عا :إباحة الجهر بالسوء في وجه الظلمة،    -1     
يعا    ۖ   ذ يقول الشيخ مُمد عبده في  ننم ه ه ا ية:" م  ظلا فج ر  لشكوى م   (3) ﴾ ع لِيما  و ك ان  الّلُّ سَِ 

ظلمع شارحا مظلمتع للحكام أو غم الحكام مم   رجى نجد ع ومناعد ع ع  إزالة الظلا فلا حرذ عليع في ه ا  
  الظلاذ ويخضعوا للضياذ  الج رذ وه يكون خارجا عمّا يحبع    عا ذ لأن   ه يحب لعباده أن ينكتوا ع

لنشوه واهسمرار   الظلا وهو مدعا   النكوت ع   النو ذ ومنند   الظلا وهو م  قول  فإ ا  عارض  منند  

 

حتجاذ حتى ولو أخ  وقتا طويلا يصعب تحقيقعذ ل ل   بقى  ه ا الشرط في اهحتجاجات م  أها الشروطذ واستمراريتع في جميأ أزمنة اه(1
 دراسة  ه ا الشرط وما يتر ب عنع في غاية الأاية.   

علوم    المرجأ الناب  والبحث كلع في الضوابط/ إسماعيل مُمد ال يت: المظاهرات النلمية بي المشروعية واهبتداع دراسة مقارنةذ مجلة دراسات(2
 .  152ذ 151مذ ص2014ذ 1ذ ع41ية الشريعة الجامعة الأردنيةذ مجلد الشريعة والقانونذ كل

 . 148سور  النّنا : ا ية (3



الفصل الرابع                                            الاحتجاجات السلمية المطالبة بالحرية في الفقه الإسلامي والقانون الدولي العام  

 

 

204 

وبكل   عنع  الظلا  لج ر  لشكوى  مقاومة  الضرري   أخف  العمرانذ كان  وخراع  الأما  لهلا   الم دي  عليع 
 .(1) الوسا ل الممكنة"

وه ه ا ية استدل  ا الرينوني عل مشروعية اهحتجاذ كما أشرتذ حيث ركّز على مقصد الج ر  لنو        
تج ر  لنو    إن  المظلومة  للشعوع  فجاز  الظلاذ  جميأ صور  وهي  عا  الإننانذ  ظلا  إ ا  إه  يجوز  ه  ال ي 

النكر)النلني(النصوصي ه يشمون إ   للحاكا الظالم بيانا لعاقبة الظالمي وشناعة الظلاذ ويعت  أن أصحاع  
الظالمذ وإن  ر ب    أما  ل ل  يجوز الج ر ب ضب وبقو   المنتبدذ  يتكلمون ع  ظلا الحاكا  الحقيقةذ وه  ه ه 

 .(2) مناسد غم متيق   اذ ف و جا ز وإن وقع  

المنكر،    -2        عن  والنهي  بالمعروف  والأمر  والتقوى،  البُ  على  بالتعاون  و ت ـع او نوُاْ  ﴿ عا :قال  الأمر 
الْبُِّ و التـَّقْو ى ت ـع او نوُاْ ع ل ى الِإثُِْ  ۖ   ع ل ى  الْعِق ابِ  إِنَّ الّلّ   ۖ   الّلّ   و اتّـَقُواْ  ۖ   و الْعُدْو انِ  و لا   وقال    (3) ﴾ ش دِيدُ 

مُرُون  ﴿ عا : يَْ  و  الْْ يْرِ  إِل   ي دْعُون   أمَُّة   نكُمْ  مِّ الْمُنك رِ  و لْت كُن  ع نِ  ه وْن   و ي ـنـْ عْرُوفِ  هُمُ   ۖ   بِالْم  و أُوْل ـئِك  
ذ وا ية الأو  خطاع لأهل الإوان بوجوع التعاون والتآزر على ال  والتقوىذ والأمر  لمعروف  (4) ﴾الْمُفْلِحُون  

وحي بقداسة ه ا المبدأ  والن ي ع  المنكر ال ي  دعو إليع ا ية الإانية و  كده نصوص كإم  م  القرآن والننة  
في الشريعةذ وأنع م  أجلّ صور التعاون على ال  والتقوىذ واهحتجاجات العامة على الأنظمة المنتبد  الظالمة  
الدول وهوا ا بي   المنكرذ وهي مدعا  تحراع  والنكوت علي ا سكوت على  ا  تذ  بع عموم ه ه   قضي 

نروا م  بني إسرا يل على ألننة أنبيا  ا بنبب  رك ا ه ا الرك   الأماذ وقد صر  القرآن الكريم بلع  ال ي  ك
 ال ي يقوم عليع صلا  العباد.   

 

 . 5ذ ص6مُمد رشيد رضا:  ننم المنارذ مصدر ساب ذ ذ(1

 . 23ذ 22أحمد الرينوني: فقع اهحتجاذذ مرجأ ساب ذ ص (2

 . 02سور  الما د : جز  ا ية(3

 . 104سور  آل عمران: ا ية (4
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وردت نصوص كإم  في الننة المط ر   قضي بوجوع   يم المنكرذ  ثانيا: السنة المطهرة وفعل الصحابة،       
  عن ا وم  جا  بعدها بإحنانذ وقول كلمة الح ذ وصرف الظالم ع  ظلمعذ وهو ما جنّده الصحابة رضي 

 ودليل ه ا ما يلي: 

من رأى منكم منكرا فليغره بيده، فإن  »ذ قولع صلى   عليع وسلا في الحديث:  الأمر بتغيير المنكر  -1     
ومناسبة ه ا الحديث في قصة رجل  ،  (1) «لَ يستطع فبلسانه، فإن لَ يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان

خلنا لع  قام لأحد  فش د  النبويذ  الهدي  العيد بأن ه ا خلاف  على صلا   اتحطبة  أراد  قديم  لما  أمية  بني    
الصحاي الجليل أبو سعيد اتحدري ب ل  و كر الحديثذ و كر النووي بعد أن ساا بعض المعاني المنتنبطة م   

 حاد المنلميذ ثم    الحديث: "وه يختص الأمر  لمعروف والن ي ع  المنكر أصحاع الوه ت بل  ل  جا ز
نقل كلاما لإمام الحرمي: والدليل عليع إجماع المنلميذ فإن غم الوه  في الصدر الأول والعصر ال ي يليع كانوا  

ذ ثم  كر أن القاضي عياض نقل عنع  (2) يأمرون الوه   لمعروف وين و ا ع  المنكر مأ  قرير المنلمي إ ها"
أن يصد مر كب الكبم  إن لم يندفأ عن ا بقولعذ وإ ا جار وي الوق  وظ ر ظلمع  أيضا أنع ينوغ  حاد الرعية  

وغشع ولم ينزجر حي زجر ع  سو  صنيعع  لقول فلأهل الحل والعقد التواط  على خلعع ولو بش ر الأسلحة  
منند إثار   منع  لم يخف  ما  على  وحملع  غريباذ  خلعع  المنحى في  ه ا  النووي  واعت   الحروعذ  أعظا  ونصب    

ذ ف  ا الكلام م  ه ه  الأ مة يرون مشروعية قيام آحاد الأمة في وجع الوه ذ فقيام العامة م   ع أو   (3)منع
والمطالبة   المطالب  خطة  راسمة  الم صوبةذ  بحقوق ا  المطالبة  على  النخبة  هحتجاذ  إ ا  قدمت ا  خصوصا 

  لضوابط الم كور .

 

يزيد  (1 الإوان  وأن  الإوانذ  م   المنكر  ع   الن ي  الإوانذ  ع كون  ساب ذ كتاع  مصدر  الصحيحذ  اتحدري:  سعيد  أي  ع   منلا  أخرجع 
 .   41ذ ص 1ذ ذ78وينقصذ وأن الأمر  لمعروف والن ي ع  المنكر واجبانذ ر:

 . 23ذ ص2النووي: شر  منلاذ مصدر ساب ذ ذ(2

 .   26ذ 25ذ ص2المرجأ نننعذ ذ(3
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سيد  »  ذ وقد جا  ه ا المعا في قول النبي صلى   عليع وسلا:القيام بالقسط ضرب من الجهاد  -2       
أعظم  »  ذ وقولع عليع النلام:(1) « الشهداء حُزة بن عبد المطلب، ورجل قام إل إمام جائر فأمره ونَاه فقتله

ليع وسلا كلمة الح  والعدل عند سلطان  فاعت  النبي صلى   ع،  (2) «الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر
جا ر م  أعظا الج ادذ وأن قا ل ا إن قضى مبع م  ساد  الش دا ذ واهحتجاجات المطالبة  لشورى والعدالةذ  
الإا ر  على اهستبداد والظلا صور  جماعية للقيام  لقنطذ كما  وجد أحاديث أخرى صحيحة  دل بعموم ا  

حديث الدي  النصيحةذ وحديث الننينة وغمها م  نصوص الننة ال   وجب  على مشروعية ه ا النبيلذ ك
 على المنلا أن يكون  ا موقف مشرف وحركة إيجابية في الحيا .

وك ل  الأحاديث ال   ن ى أصحاع الوه ت ع  اهحتجاع دون أصحاع الحاجات كما  كر علي      
أن الأصل في طلب الحاجات م  الحاكا أنع مشروعذ وهو  جمعة في استدهلع على مشروعية المظاهراتذ معت ا  

 .(3) وسيلة تأخ  حكا ال اية كما قرره العلما  

ذ ما ينتدل بع على جواز المظاهرات فعل الصحابة في ا المبشرون  لجنةذ حيث خرذ  فعل الصحابة  -3     
للمطالبة بدم عإمان رضي   عنعذ على   العوامذ وطلحة ب   الكإم م  الصحابة يوم الجمل  الزبم ب   رأس ا 

عبيد   وعا شة رضي   عن اذ وكان خروج ا للمطالبة  لقصاص م  دم عإمان رضي   عنعذ وهو  عبم  
ينكر علي ا  اب  أي طالب رضي   عنعذ ولم  الراشد علي  الم مني وخلينت ا  إرادتهاذ وض طا على أمم  ع  

 

ه: المنتدر  على الصحيحيذ ت: مصطنى عبد القادر عطاذ ع  جابر ب  عبد  ذ كتاع  450الحاكاذ أبو عبد   مُمد ب  عبد  ذ ت(1
 .  215ذ ص3مذ ذ1990ذ  1ذ دار الكتب العلمية بموتذ ط4884معرفة الصحابةذ ر:

الترم يذ ت: أحمد شاكرذ ع  أي سيد اتحدري رضي   عنعذ    الترم ي أبو عينى مُمد ب  عينى ب  سور : الجامأ الصحيح المنمى سن (2
ر جا رذ  سلطان  عند  عدل  الج اد كلمة  أفضل  جا   ما  النتنذ  ع  ]د ع[ ط2174كتاع  الحلبي  مصطنى  شركة  ذ  4مذ ذ1978ذ  2ذ 

الأمر  لمعروف والن ي ع  المنكرذ    / اب  ماجة أبو عبد   مُمد ب  يزيد القزويني: النن ذ ت: بشّار عواد معروفذ كتاع النتنذ  ع 441ص
ذ  1ذ وصححع الألباني ينظر صحيح سن  الترم يذ مكتبة المعارف الر ضذ ط486ذ ص 5مذ ذ1998ذ  1ذ دار الجيل بموتذ ط4011ر

 ذ ورواه أحمد والننا ي أن رجلا هو ال ي سال النبي أي الج اد أفضل؟ فاجابع النبي صلى   عليع وسلا.   462ذ ص2مذ ذ2000

 http://www.draligomaa.comمذ  2016نوفم   07فيعلي جمعة: حكا المظاهرات واهعتصاماتذ فتوى منشور  (3
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الأمرذ فقد قال   بداية  المدينة بأن ه ه  خرجوا لاصلا ذ وقال لها ساص  مالم أخف على   ل  م   لأهل 
 .     (1) جماعتكاذ وأكف إن كنّواذ وأقتصر على ما قد بل نيذ وقد ا نقوا على  ل 

استدل القا لون عشروعية اهحتجاذ عا  قرره قواعد الشريعة و قضي بع  ثالثا: القواعد والمبادئ الفقهية       
 اد  اذ وقد أشرت إ  بعض ا خلال عرض أقوال المجيزي ذ وه ه بعض ا:مقاصدها ومب

الإباحة،    -1      الأشياء  في  الأصل  القرضاوي أن  يوسف  الشيخ  العادات    فمى  أمور  م   المنمات  أن 
وش ون الحيا  المدنيةذ والأصل في ه ه الأشيا  الإ حةذ ونني الحرذ حتى يدل الدليل على خلافعذ وهو وسيلةذ  
والوسا ل تأخ  حكا المقاصدذ وهو القول الصحيح ال ي اختاره جم ور النق ا  والأصولييذ فلا حرام إه ما  

 . (2) ل   ضيي  دا ر  الحرامدل عليع نص صحيح صريحذ ومقصد  

فالممارسات ال  لم  رد في الع د النبويذ ولم  عرف في الع د  أن الاحتجاجات من المصالح المرسلة،    -2     
الراشديذ ولم  ك  على زم  القرون الناضلة  دخل في دا ر  المصلحة المرسلةذ وهي ال  لم يرد دليل م  الشرع  

أو   اعتبارها  بضوابط  على  مقيد   وأن  كون  العباد   أصل  في  ه  كون  أن  بشرط  فعل اذ  فيمك   إل ا  اذ 
الأحكام  علل  (3) الشريعة  مئات  وجد  النقع  قرأ كتب  وم   شرعياذ  دليلا  المصلحة  يعت ون  النق ا   وجم ور  ذ 

 . (4) عطل  مصلح تجلب أو ضرر يدفأ 

و واجبذ وقاعد  ه ضرر وه ضرار وغمها م  المبادئ  كما استدلوا بقاعد  ما ه يتا الواجب إه بع ف       
ال   نم طري  النتوى في النوازلذ و كروا الكإم م  الوقا أ التاريخية ال  احتشد في ا الناس رفعا لظلاذ أو نصر   

 

(: الكامل في التاريخذ ت:عبد   القاضيذ دار الكتب  630ينظر اب  الأثم أبو الحن  علي ب  أي الكرم مُمد ب  عبد الواحد الشيباني )ت(1
 .  116ذ 99ذ ص3مذذ1987ذ 1العلمية بموتذ ط

علي جمعة: حكا المظاهرات واهعتصاماتذ  /.http://www.al-qaradawi.netينظر يوسف القرضاوي شرعية المظاهرات النلمية(2
 http://www.draligomaa.comمذ 2016نوفم  07فيفتوى منشور  

 م  الكتب الما عة في الموضوع ضوابط المصلحة للشيخ مُمد سعيد رمضان البوطيذ وأصلع أطروحة دكتوراه.  (3

 ينظر يوسف القرضاوي شرعية المظاهرات النلميةذ مرجأ ساب .  (4
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ا  لمظلومذ أو إحقاا لح ذ أو إبطال لباطلذ لم أوردها حتى ه أحت  بحصول النعل على مشروعية النعلذ إهّ م
 كان م  فعل النبي صلى   عليع وسلا أو صحابتع رضي   عن ا.  

 المطلب الثالث: مذهب القائلين بِرمة الاحتجاجات وأدلتهم. 

على        النلني  يعرف  لمن    ما  إ   ينتنبون  مم   وأكإرها  المعاصري ذ  العلما   الرأي جماعة م   ه ا   با 
والجزا ر   الإسلامي كمصر  العالم  بلدان  م   أم في غمها  الشرينيذ  الحرمي  بلاد  مدارس اذ سوا  في  اختلاف 

أنواع اذ معت ي   ل  م    لل رعذ  وغمااذ إ  حرمة اهحتجاجات بجميأ  التقليد الأعمى  البدع ا رمة وم  
 منتدلي عجموعة م  الأدلةذ وهو ما نبينع في بعض النروع.    

 .الفرع الأول: القائلون بِرمة الاحتجاج

والشيخ ناصر        العإيميذ  ب  صالح  الشيخ مُمد  اب   زذ  الشيخ  اهحتجاجات  القا لي بحرمة  أش ر  م  
علم ومعظا  الألبانيذ  ال ي  بناه شيوخ  الدي   القول  وهو  العلما ذ  هيئة كبار  إ   ينتنبون  ال ي   النعودية  ا  

 الم هب النلني في مختلف أرجا  العالم الإسلامي. 

لين  م  عاد  أصحاع رسول   صلى   عليع        لين  طيبةذ  المظاهرات والمنمات  اب   ز:"  يقول 
والتو  النصيحة  إنما  بإحنانذ  ا بعع  وم   ال   وسلا  على  والتعاون  المنكرذ  ع   والن ي  والأمر  لمعروف  جيع 

والتقوىذ ه ه هي الطريقة المتبعة...فالإنكار  لنعل يكون م  الإمام وم  الأمم وم  الهيئة ال  لها  عليمات  
ار النزاع   نكر  ليدذ وم  صاحب البي  على أوهده وأهل بيتعذ أمّا أفراد الناس إ ا أنكروا  ليد  كون فتنةذ وص
 .(1) وثار القتال والنرقة واهبتلا ذ و ضيأ النا د  ويعظا الشرذ فينصح  لقول والتوجيع والترغيب والترهيب"

ويقول الشيخ اب  عإيمي:"إن المظاهرات أمر حادث لم يك  معروفا في ع د النبي صلى   عليع وسلا وه       
  علي اذ ثم إن فيع م  النوضى والش ب مما يجعلع أمرا ممنوعا   ع د اتحلنا  الراشدي  وه ع د الصحابة رضوان

الننا   لرجل والشباع  لشيوخ وما   فيع اختلاط  الزجاذ والأبواع وغمهاذ ويحصل  فيع  كنم  حيث يحصل 

 

   .180أحمد ب  سليمان ب  أيوع: حكا المظاهرات في الإسلامذ دار النلا  النيومذ ]د م ط[ ص(1
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أول   فقد  كون في  إ ا سلمية  قولها  وأما  منكرذ  أمر  المظاهرات  نرى  ول ل   والمنكرات...  المناسد  م   أشبع 
 . (1)مرذ ثم  كون تخريبا بعد  ل "الأ

ويقول الشيخ الألباني  لحرمة بعد أن  كر مجموعة م  الأدلة:" ل ا أقول ع  التظاهرات ال   قأ في بعض       
البلاد الإسلامية أصلا ه ا خروذ ع  المنلميذ و شبيع  لكنار ال ي  أمرنا عخالنت اذ لأ ا لم  ك  م  الهدي  

 .(2) رضي   عن ا" النبوي وه أصحابع

الدوقراطية هي م         الشيخ فركوس:" وعليع فإن الإضرا ت واهعتصام والمظاهرات وسا ر أساليب  ويقول 
عادات الكنارذ وطرا  عامل ا مأ حكوماتها ذ ولين  م  الدي  الإسلامي في شي ذ وليس م  أعمال أهل  

ذ ثم يبن بعدها أن  (3)العملذ ونشر النوضى وتأييدهاذ وإثار  النتن"الإوان المطالبة  لحقوا بنلو  طري   ر   
طري  المطالبة  لحقوا المشروعة هو مراجعة وه  الأمور  لطرا المشروعةذ فإن تحق  المطلوع ف ل  م  فضل  

   عز وجلذ وإن لم يتحق  وجب الص  واهحتناع. 

ال   كاد  نطل  جميع      الأقوالذ  وهي  ع  في  ونكتني   ه  واحد ذ  نتيجة  لتقرر  واحد   مقدمات  م    ا 
المنمى   التيار  المنتنبي له ا  المتبأ عند  المن    النلني  -الحقيقة على  التعبم    – لتيار  وهي م هب إن صح 

والنياسة   المتعلقة  لحكا  المعاصر   المنا ل  م   الكإم  في  ناول  علي اذ  ينم  ال   ومنطلقا ع  أسنع  لع  معت  
 كر وغمها م  القضا .والن

 . الفرع الثاني: أدلة القائلين بالمنع

 استدل أصحاع ه ا الرأي بنصوص م  القرآن الكريم والننة النبوية والقواعد النق يةذ كما يلي.         

 

 .  180المصدر نننع ص(1

ط  (2 ع[ذ  الإسلامية]د  الشريعة  ميزان  في  المظاهرات  الشتري:  سعد  ب   الرحمان  الكتاع  147هذ ص1432ذ  1عبد  صاحب  جمأ  وقد  ذ 
 مجموعة ها لة م  النتاوى ا رمة واستدههتها لكبار العلما . 

بتاريخ  (3 فتوى  والمظاهرات  والإعتصامات  الإضرا ت  عموم  حكا  في  فركوس:  علي  موقأ  2006  جانني16مُمد  على  م 
https://www.ferkous.app 
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 م   ل :أولا: النصوص التِ توجب الإتباع وتحرم الابتداع،      

من أحدث في أمرنا هذا  »: قال رسول   صلى   عليع وسلاحديث عا شة رضي   عن ا قال :    -1     
ف  ا الحديث منع صلى   عليع وسلا يأمر أمتعع بوجوع الإ باع واجتناع طري   ،  ( 1) «ما ليس فيه فهو رد

اهبتداعذ وم  سول  لع نننع فعل  ل  فعملع مردود عليعذ وبي الإمام النووي المقصود  لرد هناذ بأنع  طل 
 . (2)معتد بعذ وهو قاعد  عظيمة م  قواعد الإسلامذ وهو صريح في رد كل البدع والمخترعات غم

حديث العر ض ب  سارية وفيع أن رسول   صلى   عليع وسلا وعض ا موعظة بلي ةذ ثم طلبوا    -  2     
والطاعة، وإن عبدا حبشيا، فإنه من  أوصيكم بتقوى الله، والسمع  »: منع وصيةذ فقال صلى   عليع وسلا

با،   ، تمسكوا  الراشدين  المهديين  الْلفاء  وسنة  بسنتِ  فعليكم  اختلافا كثيرا،  بعدي فسيرى  منكم  يعش 
والدهلة في  ،  (3) « وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة

ولهما: أن رسول   صلى   عليع وسلا أوصانا أن نتمن  بننتع وسنة  ه ا الحديث على المراد م  وج يذ أ
أعدا عذ   سن   م   هي  وإنما  خلنا عذ  سنة  وه  سنتع  م   ليس  الحديإة  واهحتجاذ  لطرا  الراشدي ذ  اتحلنا  

 وثاني ما: التح ير م  مُدثات الأمورذ وهو نص عام يشمل ه ه الوسا ل ال  يراد من ا  قليد الكنار.   

فقد وردت أحاديث كإم ذ بأساليب متنوعةذ  ثانيا: وجوب طاعة الأمير والصبُ عنه ولو جار وظلم،       
 تأمر الرعية بلزوم طاعة الأمرا  وإن جارواذ وأخ وا الأموال وجلدوا الظ ورذ و ن ى ع  اتحروذ عن اذ من ا: 

يكون بعدي أئمة لا  »:  عليع وسلا قالحديث ح ينة ب  اليمانذ وجا  فيع أن رسول   صلى    -1       
قال:   إنس،  الشياطين في جثمان  قلوب  قلوبم  فيهم رجال  بسنتِ، وسيقوم  يستنون  يهتدون بدي، ولا 

 

/منلا: الصحيح مصدر    267ذ ص 2ذ ذ2697البخاري: الصحيحذ مصدر ساب ذ كتاع الصلحذ  ع إ ا اصطلحوا على صلح جورذ ر(1
 .  821ذ ص2ذ ذ1718ساب ذ كتاع الأقضيةذ  ع نقض الأحكام الباطلة ورد مُدثات الأمورذ ر 

   16ذ ص12ذ ذالنووي: شر  منلاذ مصدر ساب (2

ذ مكتبة المعارفذ  4607صححع الألباني : صحيح سن  أي داود لنليمان ب  الأشعث النجنتاني: ذ كتاع الننةذ  ع لزوم الننةذ ر(3
/ وروى الننا ي ع  جابر ب  عبد   شطره وشر الأمور مُدثاتها إلخذ كتاع صلا  العيدي   118ن  117ذ ص 3مذ ذ1998ذ  1الر ضذ ط

 .  46/ وروى اب  ماجة ع  عبد   ب  منعود شطرهذ أه وأّ كا ومُدثات الأمورذ  ع اجتناع البدع والجدلذ ر158ركيف اتحطبةذ 
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قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك،؟ قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك، وأخذ  
   . (1) «مالك فاسَع وأطع

عبد    -2      وسلاحديث  عليع  رسول   صلى    لنا  قال  قال:  عن ما  عباس رضي    ب   إنكم  »:   
الله   وسلوا  حقّهم،  إليهم  أدوا  قال:  الله؟  رسول  يا  تأمرنا  فما  قالوا  تنكرونَا،  وأمورا  أثرة  بعدي  سترون 

منلا ،  (2) «حقّكم رواية  وسلا:  وفي  عليع  رسول   صلى    فإنَّ»  قال  وأطيعوا،  ما حُلّوا  اسَعوا  عليهم  ا 
 .  (3) «وعليكم ما حُلّتم 

قال   -3      عليع وسلا  النّبي صلى    اب  عباس رضي   عن ماذ ع   أميره شيئ ا  »: حديث  من كره من 
فدل  ه ه الأحاديث على  ر  اتحروذ  ،  (4) «  فليصبُ، فإنه من خرج من السلطان شبُا مات ميتة جاهلية

الأ مة وإن وصل   يتنبب في  على  وأهّ  الظ ورذ وأه يش  عصا المنلميذ  الأموال وجلد  جورها إ  غصب 
فاهحتجاجات على الراعي  ،  (5) سن  الدما  وهت  الحريمذ إه أن يكنر الإمام ويظ ر خلاف دعو  الإسلام 

ال     عن ا ه والمنازعة  اتحروذ  ونوع م   النبويذ  الهدي  ال ربيةذ خلاف  الدوقراطية  النصوص  بأساليب   ه 
 النبوية.

النّبي صلى   عليع وسلا فبايعناه فقال فيما    -5      حديث عباد  ب  الصام  رضي   عنع قال: دعانا 
أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع »:أخ  علينا  

 

 .  897ذ ص2ذ ذ1847رواه منلا: الصحيحذ كتاع الإمار ذ  ع وجوع ملازمة جماعة المنلمي عند النتنذ ر (1

 .  313ذ ص4ذ ذ7052ي أمورا  نكرو اذ رالبخاري: الصحيحذ مصدر ساب ذ كتاع النتنذ  ع سترون بعد(2

 .  897ذ ص 2ذ ذ 1846منلا: الصحيح مصدر ساب ذ كتاع الإمار ذ  ع في طاعة الأمرا  وإن منعوا الحقواذ ر (3

/منلا: الصحيحذ    313ذ ص4ذ ذ 7053البخاري: الصحيح واللنظ لعذ مصدر ساب ذ كتاع النتنذ  ع سترون بعدي أمورا  نكرو اذ ر(4
 .  898ذ ص2ذ ذ1849مصدر ساب ذ كتاع الإمار ذ  ع الأمر بلزوم الجماعة عند النتن وتح ير الدعا  إ  الكنرذ ر

/ ينظر أحمد ب   7ذ ص10اب  بطال أبو الحن  علي ب  خلف ب  عبد المل : شر  صحيح البخاريذ مكتبة الرشد الر ضذ]د ت ط[ذ ذ  (5
 .  11ذ ص 13: فتح الباريذ مصدر ساب ذ ذعلي ب  حجر العنقلاني
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والمتامل في ه ه الأحاديث الصحيحة يرى  ،  (1)«الأمر أهله، إلا أن ترو كفرا بواحا، عندكم من الله فيه برهان
الأمرا  والحكّام وإن جارواذ و   العام م  وجوع طاعة  المعا  قالوا:  أ ا  تن  في  العلما   أن  النووي  الإمام  كر 

تجب طاعة وه  الأمور فيما يش  و كرهع الننوس وغمه مما ليس ععصيةذ فإن كان  معصية فلا سمأ وه طاعةذ  
ولم   الأمرا   لدنياذ  اختص  وإن  وأطيعوا  اسمعوا  أي  عليكاذ  الدنيا  بأمور  واهختصاص  اهستئإار  هي  والأثر  

ذ وه ه الأحاديث في الحث على النمأ والطاعة في جميأ الأحوال سبب ا اجتماع  يوصلوكا حقّكا مما عندها
وا دثي   النق ا   م   الننة  أهل  جماهم  يرى  ل ل   الأحوالذ  لنناد  سبب  اتحلاف  لأن  المنلميذ  كلمة 

ذ بل يجب والمتكلمي أن الإمام ه ينعزل  لنن  والظلا و عطيل الحقواذ وه يخلأ وه يجوز اتحروذ عليع ب ل 
 .   (2) وعظع وتخوينع لأحاديث الوارد  

الكفار،        وتقليد  الفرقة  عن  النهي  النبوية  ن ى  ثالثا:  والننة  الكريم  القرآن  نصوص  م   الكإم  فتوجد 
 ذ من ا:(3) الم مني ع  التنرا والتشبع  لكنار و قليدها 

ت كُونوُاْ    ﴿ قال  عا :   -1      الَّذِين  و لا   الْبـ يِّن اتُ  ك  اء هُمُ  م ا ج  ب ـعْدِ  مِن  و اخْتـ ل فُواْ  مُْ   ۖ   ت ـف رَّقُواْ  لَ  و أُوْل ـئِك  
المنلمي إ   (4) ﴾ ع ذ اب  ع ظِيم   النبوية كإم   دعوا  الننة  الكريمذ ونصوص في  القرآن  ا ية ومإل ا في  ف  ه  ذ 

النرقة واتحصامذ ال ي يحصل في اهحتجاجات على الحكامذ وهو  الوحد  واهعتصام بحبل   عز وجلذ ونب   
الرجوع إ  كتاع    عا    ف و  طلذ والأو   ال ربيةذ وما بني على  طل  الدوقراطية   قليد أعمى لإفرازات 

 وسنة نبيع صلى   عليع وسلا.

 

ر(1 أمورا  نكرو اذ  بعدي  النتنذ  ع سترون  ساب ذ كتاع  الصحيحذ مصدر  الصحيح مصدر    313ذ ص4ذ ذ7056البخاري:  /منلا: 
 .  893ذ ص2ذ ذ1709ساب ذ كتاع الإمار ذ  ع وجوع طاعة الأمرا  في غم معصيةذ ر

 . 226ذ 225ذ ص12النووي: المن اذذ مصدر ساب ذ ذ(2

لتتبعن س ن ن  من قبلكم شبُا بشبُ وذراعا بذراع، حتَّ  »:من ا حديث أي سعيد المخرذ في الصحيحي قال رسول   صلى   عليع وسلا:  (3
ما  كر ع   ذ  ع  أحاديث الأنبيا البخاري: كتاع  ،  «  لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه، قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال:فمن؟

ذ  2ذ ذ2669/ منلا: كتاع العلاذ  ع إ باع سن  الي ود والنصارىذ ر7320وطرفع في الحديث ر  492ذ ص2ذ ذ3456ذ ربني إسرا يل
 . 1230ص
 . 105سور  آل عمران: ا ية (4
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 فق ية  نأ ه ه الوسا لذ من ا: ذ فتوجد عد  قواعد  رابعا: الاستدلال بقواعد الشريعة ومبادئها      

الذرائع  -1      سد  منلحة  قاعدة  ونزاعات  فتن  إ   الأوقات   ول  غالب  في  النلمية  فاهحتجاجات  ذ 
الكإم م   نتا   وخيمة أسنرت عن ا  الدولةذ وهي  الشعب وم سنات  وحروع أهلية وانشقاقات خطم  في 

 سد لباع لباع النناد واتحراع.  وحديإاذ فالمنأ م  ه ه الوسا ل  (1) الوقا أ قدوا

ذ فليس أحد الضرري  أو   لإزالة م  ا خرذ وه ش  أن  الضرر لا يزال بضرر مثله أو أشد منه  -2     
اهحتجاجات إن سلمنا جده بجوازهاذ فما يتر ب علي ا م  أضرار أعظا م  ضرر الظلا والجور ال ي  تعرض  

ض انت ك ذ  وبقي الأمر حلى حالعذ ف  ه أها الأدلة ال  ينتدل  لع الشعوعذ فكا م  أروا  أزهق ذ وأعرا 
 .(2)  ا المانعون

 المطلب الرابع: مناقشة أدلة الفريقين والقول المختار.

اهنتقادات        بيان  ماول  في اذ  أدلت ا  أها  وعرض  أيدينا  بي  ال   المنالة  في  العلما   لم هبي  عرضنا  بعد 
 النريقيذ والرأي المختار في فرعي اثني.الموج ة لأدلة 

 الفرع الأول: الانتقادات الموجهة لأدلة الفريقين.

أها ما انتقدت بع أدلة ه ا الم هب أنّ أكإرها  أولا: نقد أدلة المجيزين للاحتجاجات السلمية إجمالا،       
القطأذ وهو ظ ذ والظ  ه ي ني م  الح  شيئ ينيد  المنوال  صيغ عمومذ والعموم ه  اذ واهستدهل على ه ا 

مأ   اجت اد  لأنع  الباطلذ  واهستدهل  الناسد  القياس  م   ف ي ضرع  تحتملذ  ماه  الشرعية  النصوص  تحميل 
وجود النصذ والنص هو وجوع طاعة الأمرا  وإن جارواذ وفي مواط  إهّ أن  روا من ا كنرا بواحا عندكا م     

ذ فاهحتجاذ في شكلع المعاصر صور  م  صور اتحروذ ع  الحاكا ال ي  (3) فيع سلطانذ وفي روا ت ما صلّوا 
 

 لعل م  بي نتا   اهحتجاجات اتحطم  قدوا مقتل سيدنا عإمان رضي   عنع.(1

 . 14لمظاهرات في ميزان الشريعة الإسلاميةذ مرجأ ساب ذ صينظر عبد الرحمان ب  سعد الشتري: ا(2

ة  أها ما يتمن  بع المانعون كما هو ظاهر م  كلام ا قولها: أن الأدلة ال  ساق ا المجيزون  تعارض مأ الأحاديث الصحيحة الصريحة في طاع (3
 الأمرا  وإن جارواذ   
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أمرنا النبي صلى   عليع وسلا كما مر معنا في الأحاديث الصحيحة  لص  عليعذ وإن جلد الظ ر وأخ  المالذ  
طري  الشكوى  وعدم اتحروذ عنع لما فيع م  مناس بوحد  المنلمي وكنر شوكت اذ ثم إن الننة المط ر  بين   

إ  الحاكا م  نننعذ وهي النصيحة ال  يقوم  ا العلما  وم  في زمرتها كما أرشدت الننة المط ر ذ ولين   
الداا  وعوام الناس في الشوارع والميادي  العامةذ وما يصاحب  ل  م  فناد عريض وخراع كبمذ وهو ما يقره  

 الواقأ. 

المشروع       الطرا  م   لين   المنكراتذ لأ ا  فالمظاهرات  م   بل هي  المنكرذ  والن ي ع   للأمر  لمعروف  ة 
المظاهرات لأجل   قام   ال   المنكرات  أضرار  أكإر م   أو  مإل  أضرارها  الصالحذ ولأن  النلف  خلاف هدي 

الص   (1)إنكارها أمورا:  الرأي ه  تعدى  القا لي   ا  الظالمي عند  الأمرا   الرعية مأ  ل ل  فواجب  علي اذ  ذ 
 واهعت ار لهاذ وب ل النصيحة إلي اذ والدعا  لها. 

والقول بأ ا م  المصالح المرسلة ل و م  الحديثذ ف ي مصلحة مل ا  لأ ا  شبع بصنيأ الكنار ال ي   انا         
الشرع ع   قليدها وإ باع اذ بل هي بدعة منكر ذ وإ ا سلمنا بأ ا مصلحةذ ف ي مصلحة ظنية غم متيقنةذ  
والقول  بأ ا م  المبا  وهو الأصل في الأشيا ذ ف ي لين  ك ل ذ لأ ا م  الأشيا  الضار  م  عد  وجوهذ  
وخراع   للدما   سن   م   مناسد كإم   حصول  في  سبب  أ ا  ووحدتهاذ كما  الم مني  لكلمة  فني ا  نري  

وإن كان  موجود  في نظر العلما   للعمرانذ أمّا القول بأ ا مقيد  بضوابط ف ي غم موجود  في أرض الواقأذ  
ع    تخلو ك ل   ه  وهي  المانعونذ  يراها  إجماه كما  المجيزي   لأدلة  الموج ة  اهنتقادات  أها  ف  ه  لهاذ  المجيزي  

 التعقيبذ نشم إ  بعض ا في العنصر المواي.  

 م  النقدذ حيث بنو م هب ا  ذ لم  نلا أدلة المانعي ثانيا: نقد أدلة المانعين للاحتجاجات السلمية إجمالا     
على اعتبار ه ه الوسا ل بدعة مُدثة استدهه  لأحاديث المانعة م  اهبتداع كما سب ذ وه ا اهستدهل فيع  
الأحاديث   مُدث  شملع  أمر  فليس كل  قولهاذ  مأ  يتن   ه  للبدعة  الشرعي  المن وم  لأن  التجوزذ  م   نوع 

في الدي ذ عباد  أم عقيد ذ ولم يقل أحد بأن اهحتجاذ عباد ذ يقول    النابقةذ لأن المقصود م  البدعة ما كان

 

 . 39يعةذ مرجأ ساب ذ صعبد الرحمان ب  سعد الشتري: المظاهرات في ميزان الشر  (1
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فقد   بإطلااذ  وسلا  عليع  الع  صلى  وفا ع  بعد  استحدث  ما  البدعة كل  "لين   القرضاوي:  يوسف  الشيخ 
لم  ك  على ع ده صلى   عليع وسلا" أشيا  كإم   المنلمون  ال   تماشى  (1) استحدث  فالوسا ل  ل ل   ذ 

 اس و تن  مأ مقاصد الشريعة وه  تعارض مع ا ه  وصف بأ ا بدعة.وحوا   الن

أما اهستدهل  لمنأ م  التشبع  لكنار فليس في مُلعذ فالمقصود عا يعت  م  معتقدات وطقوس الكنارذ       
 عليع وسلا  أما ما كان م  عاداتها مما ه يتعارض مأ الشرع والعقل والنطر  ف و مبا ذ فقد اتخ  النبي صلى  

ذ ولم يك  النبي صلى   عليع وسلا يختلف لباسع ع  لباس  (2) خا ا يختا بع كتبعذ وهي م  شان الروم والنرس 
المنلمي  عند  معروفة  ولم  ك   الدواوي   الناروا  ودون  الناسذ  عادات  م   لأن  ل   الكنارذ  م   ذ (3) قومع 

النارسي  والدرها  الرومي  المنلمون  لدينار  النقود    و عامل  ضرب   عندما  مروانذ  ب   المل   عبد  ع د  إ  
 .  (4) الإسلامية

الناسذ وليس الحاكا        ال ي  يعع  الشرعي  فالمقصود  ا الحاكا  للخروذ ع  الحاكا  أما الأحاديث ا رمة 
مناسد كما  ال ي فرض نننع على الناس بحد النيفذ كما أن المراد  تحروذ حمل النلا  وما يتر ب عليع م   

 كر الرينوني عند اهستدهل على جواز اهحتجاذذ وهو ليس مُل نزاعذ فلا وك  إسقاطع على الحناجر ال   
 سلاح ا الوحيد الشعارات والهتافاتذ والمطالبة بشي  م  الكرامة. 

اتذ بل ه  أما القول بأن اهحتجاجات  تر ب علي ا مناسد كإم ذ فلا وك   عميمع على جميأ اهحتجاج     
يصح ربط ه ه الوسا ل بنتا ج اذ فمعار  الج اد في مرات عد  ه يكون النصر حليف الم منيذ وه وك  أن  
نل ي الج اد لما يتر ب عليع م  نتا   ه مب اذ لأن    عا   عبدنا بب ل الأسباعذ وأما النتا   فم  عندهذ  

المرور م اليوم إ  ما تخلنع حوادث  للممتلكات أضعاف ما يكون في بعض  وإ ا نظرنا    قتل رهيب وإ لاف 
أضرارذ   م   عن ا  ينت   لما  الطرقات  أو ه ه  المركبات  ه ه  استعمال  بأنع يحرم  أحد  يقول  اهحتجاجاتذ هل 

 

 .يوسف القرضاوي: شرعية المظاهرات النلميةذ مرجأ ساب  (1

 . 149إسماعيل مُمد ال يشي: المظاهرات النلمية بي الشرعية واهبتداعذ مرجأ ساب ذ ص(2

 . 455ذ ص2ينظر اب  الأثم: الكامل في التاريخذ مصدر ساب ذ ذ (3

 . 248ذ ص4ذ ذال هبي: سم أعلام النبلا ذ مصدر ساب  (4
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بقواعد   والأخ   النياقةذ  أثنا   والتريث  المرورذ  إشارات  مراعا   وجوع  العقل  ومقتضى  الحكمة  قول  ولك  
 ما يقال ع  اهحتجاجات أيضاذ وجوع التقيد  لضوابط الشرعية.وأسباع النلامةذ وهو 

 الفرع الثاني: القول المختار في المسألة.

بعد عرض الم هبي مشنوعي بأدلت ما يتبي أن كلا النريقي اعتمدا إ  حد بعيد ننس الأدلة فضلا ع        
الم ه ه  في  يظ ر  وال ي  المخالفذ  اعتمدها  ال   اهستدهل  امتداد  طريقة  هو  في ا  اهختلاف  أن  نالة 

للاختلاف في المنطلقات النكرية واتحلنيات النياسية ال  ينتمي لها كل فري ذ بل هو امتداد للخلاف القا ا  
حول موقف الشريعة م  الدوقراطيةذ على اعتبار أن اهحتجاجات النلمية م  إفرازاتها ولوازم اذ فاكإر العلما   

وا للمظاهرات  القا لي بحرمة  الم يدي   أكإر  أمّا  النياسيذ  الإسلام  مشروع  ووإلون  ينتمون  عشروعيت ا  لقا لي 
النريقيذ   بي  البعد  النازلة  صور مدى  النلني عختلف مشاربعذ وه ه  التيار  إ   ينتمون  ف ا  اهحتجاجات 

 وهو يتجلى أيضا في الكإم م  قضا  الراهنة.  

نالة هو القول ال ي يرى مشروعية اهحتجاذ النلمي بضوابطع الشرعيةذ  في ه ه الم  والقول الذي نتاره      
اهحتجاجات   لنعالية  ويش د  ذ  الدول  أغلب  حال  هو  الدوقراطية كما  نظام  ال   تبا  الدول  في  خصوصا 

في    الشعبية النلمية الحرا  الشعبي ال ي ش د ع بلادناذ وقد كان تجنيدا نوعيا لاراد  العامةذ ووسيلة حضارية
الأمة   عندما يحكا  أجمعيذ  الناس  أمام  م زلة وسخرية  لكنا  عزّ وجلّ  بعد    ولوهه  الحاكمةذ  النلطة   قويم 
شخص يجلس على كرسي متحر  ذ فاقد لادرا ذ ه ول  شيئا م  أمرهذ كل  ل   سا الدوقراطية وصنادي   

 ذ فقد أفضى إ  ربعذ وكل إننان ألزمناه طا ره  اهقتراعذ ه أقول ه ا الكلام انتقاصا م  الر يس عليع رحمة  
بعنقعذ ولك  أقول لما ا ينكر البعض منا على ه ا النحو؟ذ أما آن لع د كتابة وهية الع د للأجنة في بطون  
علي ا   وارس  أن  ا توم  الأمة  ه ه  قدر  أن  أم  الأما؟ذ  أن تحيى كباقي  لأمتنا  آن  أما  ينقضي؟ذ  أن  الأم ات 

   الداخل  سا الدي ذ والظلا م  اتحارذ لأ ا أمة منلمة.اهستبداد م
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 المبحث الثالث:موقف القانون الدولي العام من الاحتجاجات السلمية المطالبة بالحرية. 

والتزم  جميأ        الدوليةذ  الوثا    ال  نص  علي ا مختلف  الأساسية  والتعبم م  الحر ت  الرأي   عت  حرية 
النلمي   التظاهر  النظر ع  حيإيا عذ ويعد الح  في  الدول المصادقة علي ا بضمان ممارست ا لكل إننان ب ض 

صور حرية الرأي والتعبمذ وشكلا م   كح  مقرر في ه ه المواثي  والنصوص الراعية لحقوا الإننان صور  م   
أشكالعذ وعاد  ه  طر  ممارسة ه ا الح  لدى الدول في الظروف العادية كج ة ملزمة بضمان ه ه الممارسة  
أي إشكالذ خصوصا إ ا كان التظاهر مرخصا بعذ ومُدودا في وقتع وفي عدد المشاركي فيعذ ولك  الإشكال  

ال لم يك   إ ا  وبقو  في حالة  اهعتصام  يطر   إ  حدود  الهادئ  التظاهر  نطاا  بعذ وخرذ ع   مرخصا  تظاهر 
ذ وهو ما ماول بيانع -التظاهر المصحوع  لنوضى واهضطراع-والعصيان المدنيذ أو ما ينمى  هحتجاذذ  
ن  المطلب الأول الطبيعة القانونية للاحتجاجات النلمية في القانو   في ه ا المبحث في ثلاثة مطالبذ نتناول في 

الدوي العامذ ونخصص المطلب الإاني للحديث ح  التجمأ النلمي في المنظور الدويذ ونبي في المطلب الإالث  
 موقف القانون الدوي م  انت ا  ح  التجمأ النلمي. 

 المطلب الأول: الطبيعة القانونية للاحتجاجات السلمية في القانون الدولي العام.

لمصطلحات ال ريبة ع  منردات الوثا   الدولية لحقوا الإننانذ ولعل عدم  يعت  مصطلح اهحتجاذ م  ا     
استعمالع يرجأ إ  كونع مصطلحا فضناضا ينتوعب عد  معاني كما بيناذ وهو ما يتعارض مأ فكر  حقوا  
الإننان ال   تنما  لإبات م  ج ةذ أو حتى ه ينتح  ع النوضى على الدول م  ج ة ثانيةذ واستعمل  

النلمي فكر  اهحتجاذ بجميأ  بدلع   التجمأ  أو ح   ف ل  نتوعب حرية  التظاهر النلميذ  أو  التجمأ  ح  
 أنواعع؟ذ وهو ما ماول بحإع في ه ا المطلب في بعض النروع. 

 . الفرع الأول: الطبيعة القانونية للتجمع السلمي في القانون الدولي

لح  في حرية الرأي والتعبمذ بل يعد م  أها صورهاذ يعت  التجمأ النلمي م  الحقوا الوثيقة الصلة        
وأي حماية لحرية الرأي والتعبم يجب أن  شملعذ وهو وإل إحدى المقومات الأساسية والمكونات البارز  للنظام  
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ة  الدوقراطيذ المنصوص علي ا في الع د الدوي لحقوا الإننان المدنية والنياسية ال  قد  تحول إ  وسيلة قانوني
نوعية في مواج ة النلطة دولياذ ورغا أن ه ا الح  كنلتع مختلف المواثي  واه ناقيات الدولية والإقليمية فتبقى  
ممارستع  إم الكإم م  اهستنناراتذ خصوصا لدى الدولذ كو ا الج ة المخاطبة بوجوع ضمان ممارسة ه ا  

 .(1) الح  لعموم الشعب 

إن ممارسة ه ا الح   إل على الأقل مقدمة مج ولة العواقبذ وهي ما يعطي الدول صلاحية الموازنة بي         
الوثا     إ   رجعنا  وإ ا  الدولذ   حقوا  م   واهستقرار كح   الشعبذ  عموم  طرف  م   الح   له ه  الممارسة 

 ذ ووجوع رعايتع وصيانتعذكونع وإل  الدولية المكرسة لحقوا الإننانذ نجدها جميعا تأكيد على قيمة ه ا الح
القانون   فق ا   ا ن  حولع  ما  وهو  اختلافذ  م   بين ا  يوجد  ما  رغا  البشرذ  بي جميأ  القواسا مشتركة  أحد 
الدويذ فحرية ممارسة الح  في التجمأ النلمي م  القواعد ا مر  ال  ه تجوز مخالنت اذ ووك  أن نشم أكإر  

 وثا   والتقارير الدولية المتعلقة بع. إ  ه ا الح  م  خلال ال

 . الفرع الثاني: حق التجمع السلمي في المواثيق الدولية

بداية اهعتبار له ا الح  كان  مأ الإعلان العالمي لحقوا الإننانذ فنجده يقرر ه ا الح  رغا ما يكتننع       
الح  في حرية اهشترا  في  1ف20المادة  م  غموضذ حيث نص    لكل شخص  والجماعات  "  الجمعيات 

النلمية"ذ ويأخ  على ه ه الماد  أن صياغت ا ركيكةذ والأو  التعبم  هجتماعات النلميةذ ف  ه هي الماد   
الوحيد  ال   قرر ه ا الح ذ ويظ ر م  صياغة الماد  أن المقصود أمرانذ الأول: هو الح  في إنشا  الجمعيات  

 التجمعات النلمية كمظ ر لحرية التعبمذ ورغا وجود نوع م  القصور فقد  والمشاركة في اذ والإاني: المشاركة في
أشار  الإعلان العالمي إ  منالة م مة في الديباجة  تعل  عوضوعناذ وهي: أنع م  الضروري أن يتو  القانون  

 

ع التظاهر  المنتعمل في النصوص والوثا   الدولية اهجتماع والتجمأ النلميذ أما المنتعمل في الممارسة النعلية له ا الح  أو الأبحاث المتعلقة ب(1
ة الدولية  النلميذ ويرى البعض أنع ه يكاد يوجد فرا أو  ييز بي اهثنيذ وهو فرا في المصطلحات ه أكإرذ ينظر قصي مجبل الناعدي: الحماي

 . 399مذ ص2021ذ حزيران 33ذ ع 17للمتظاهري ذ مجلة أبحاث مينانذ كلية التربية البدنية وعلوم الر ضةذ جامعة مينان العرااذ م 
و  وال ي أراه أنع يوجد بين ما فروا كما أشرت سابقاذ وأا ا: أن التجمأ النلمي أشمل لأنع يعا التظاهر النلمي واهعتصام والمنمات وه      

إحدى  ما بينتع  قارير مجلس حقوا الإننانذ ويكون في النضا  المنتو  وفي الأماك  الم لقة كالقاعات أو نصف الم لقة كالملاعبذ فالتظاهر هو  
 صور اهجتماع أو التجمأذ إه أنع ي لب إطلاا التظاهر عند الدارسيذ لعل سبب  ل  أنع أكإر صور  مننتشر   للاحتجاجات الشعبية. 
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صاغوا الإعلان    حماية حقوا الإننان لكيلا يضطر المر  آخر الأمر إ  التمرد على اهستبداد والظلاذ وكان م 
 اعترفوا ضمنا بح  الشعوع في اهحتجاذ والتمرد إ ا سلب  الحقوا.  

ل ل  يعت  البعض أن ه ا الإلزام ال ي جا  في الإعلان العالمي يبقى مجرد إلزام أخلاقيذ ه  تر ب عليع       
إلزاما لل ا ناقيات أكإر  التزامات فعليةذ وهو ما دفأ المجتمأ الدوي إ  طر   الع دان  إي  دولذ وم  هنا جا  

 .     (1) الدوليان لحقوا الإننان

"يكون الح  في التجمأ النلمي معترفا بعذ وه يجوز أن  21المادة  نص الع د الدوي على ه ا الح  في       
للقانونذ و شكل  دابم ضرورية في مجتمأ   ال   نرض طبقا  إهّ  ل   القيود على ممارسة ه ا الح   يوضأ م  

اطيذ لصيانة الأم  القومي أو النلامة العامة أو النظام العامذ أو حماية الصحة العامة أو ا داع العامةذ  دوقر 
 أو حماية حقوا ا خري  وحر تها". 

على        الماد  ح  ثاب  يجب  ه ه  المقرر في  أنواعع  النلمي بجميأ  التجمأ  الح  في  أن  ه ا  م   وينتناد 
بعذ وهي م    أن  لتزم  لوفا   الإننان  للحقوا  الدولية  المنظومة  الحر  إ   اهنضمام بإرادتها  ال  قبل   الدول 

جميأ أنواع التجمعات النلمية اهحتجاجية كما   ذ وهي  شمل(2) اهلتزامات النامية كما هو متعارف عليع دوليا 
سياتي بيانعذ ل ل  فيعت  ه ا الع د هو التاسيس القانوني الملزم للدول على اهعتراف   ا الح ذ وعدم وضأ  
الحواجز القانونية التعننية الحا لة دون ممارسة ه ا الح  بكل حريةذ طبعا في ضو  التزام الشعوع بطابأ النلمية  

الوسا ل ف ي قيود  عننية أكإر  كقيد ج الدول م  أجل كنر ه ه  ال  تحت   ا  القيود الأخرى  أما  وهريذ 
 من ا قيود موضوعية. 

 

الرابالح(1 الننة  الإننانيذ  للأم   الجزا رية  مقال  لمجلة  الم رعذ  النلمي في  والتظاهر  اهحتجاذ  اهجتماعية في  الحركات  النويني: ح   عةذ  افظ 
 .  152مذ ص2019ذ جانني 1ذ ع4م 

الماد   (2 قرر ع  ما  المو 2و 1النقر     2وه ا  م   الكإم  وأكد ع  والنياسيةذ  المدنية  للحقوا  الدوي  الع د  نص  م   من ا  الدولية  م     3المادة اثي  
با  الإعلان العالمي المتعلق بِق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحُاية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف  

الدولية الأخرى ال   قأ على   عالميا القانون المتن  مأ ميإاا الأما المتحد  واهلتزامات  عا   الدولة في ميدان حقوا الإننان    على:" يشكل 
قر  عوجب  اعتمد  والتمتأ  ا..."ذ  الأساسية  والحر ت  الإننان  إعمال حقوا  فيع  أن يجري  ينب ي  ال ي  القانوني  الإطار  الأساسية  ار  والحر ت 

 م.  1998كانون الأول/دينم  9الم رخ في  53/144الجمعية العامة للأما المتحد  
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أكد ع        ما  العالمي  5المادة  وهو  الإعلان  حقوا    من  وحماية  ل رض  عزيز  بنص ا:"  أسنلع  إليع  المشار 
هشترا  مأ غمه على الصعيدي  الوطني والدوي  الإننان وحر  ع الأساسيةذ يكون لكل شخص الح  عنرده و 

إلي ا   واهنضمام  جماعات  أو  رابطات  أو  حكومية  غم  منظمات  سلمياذ  شكيل  التجمأ  أو  اهلتقا   في: 
 واهشترا  في اذ اه صال  لمنظمات غم الحكومية أو  لمنظمات الحكومية الدولية".

تحمني لاعلان العالمي لحقوا الإننان وتأكيدا على ما جا   وه ا الإعلان ال ي جا  إحيا  للمناسبة ا     
فيع وفي الع دي  الدولييذ إه أن الجديد فيما يخص ه ا الح  إعطاؤه أبعادا خارجيةذ حيث منح الأفراد ح   
وإل   ما  الإننانذ وهو  الدفاع ع  حقوا وحر ت  القصد  إ ا كان  الوطنيةذ  الحدود  النلمي خارذ  اهجتماع 

 لتضام  الدوي في مجال حقوا الإننان وحر  ع الأساسية.  طبيعة ا

 الفرع الثالث: حق التجمع السلمي في التقارير الدولية. 

رغا وجود العدد الها ل م  القواعد القانونية الدولية ال   نص على ضرور  احترام حقوا الإننانذ ومن ا       
على وجع اتحصوص الح  في التظاهر والتجمأ النلميذ فإن العديد م  الدول ه تحترم ه ا الح ذ بل  تصدى  

الوطنيةذ بدواعي مختلنة المكنول في دسا مها  يقوم عمارسة حق ا  اللجان  لم   ذ مما يضطر عد  مرات  دخل 
الشان الإننان في ه ا  القانونيةذ وعدم  (1) الدولية لحقوا  الدول  لتزاماتها  وفا   التاكيد على ضرور   ذ وإعاد  

ع    المنبإقة  الأممية  التعاقدية  الهيئات  ع   ال  صدرت  التوصيات  في  ل   سوا   الح ذ  ه ا  في  قييد  التوسأ 
 وا الإننانذ أو الهيئات غم التعاقديةذ من ا:  اه ناقيات الدولية لحق 

:"يشدد المقرر اتحاص المعني  (2) ما جا  في  قرير المقرر اتحاص المعني   ا الح  التابأ لمجلس حقوا الإننان     
  ا الح  على جواز  طبي  قيود معينةذ عا يعني بوضو  ضرور  أن  عت  الحرية هي القاعد  والقيود المنروضة  

 

 . 1070لدليمي: الح  في حرية التظاهر النلمي في إطار القواعد القانونية الدوليةذ مرجأ ساب ذ ص ينظر: فارس أحمد ا(1

دولةذ منئول ع   قرير جميأ حقوا الإننان وحمايت ا في كافة    48مجلس حقوا الإننان هيئة دولية تابعة لمنظمة الأما المتحد ذ يتالف م  (2
الموا جميأ  مناقشة  صلاحية  لع  العالمذ  بجنيفذ  أما   المتحد   الأما  مكتب  في  اجتماعا ع  ويعقد  ب ل ذ  المتعلقة  ضيأ 

 http://www.ohchr.org ينظر
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اهستإنا ذ ل ل  ينب ي على الدول لدى اعتمادها القواني ال   نص على القيود أن  نترشد دا ما  لمبدأ    هي
 .(1) القا ل: بعدم جواز إعاقة جوهر الح  جرا  القيود"

للأفراد        ينمح  بأنع  للدولذ  النياسية  الحيا   في  الح   ه ا  قيمة  على  الإننان  حقوا  لجنة  وأكد  علي  
الجماعي والمشاركة النعالة في  شكيلات المجتمأذ والتجمأ النلمي م ا في حد  ا عذ لأنع يحمي قدر    لتعبم  

الناس على اهستقلال ال اتيذ وهو فرصة  نح للأفراد الحرية في التناعل الجماعيذ فيودي دورا حاسما في  قديم  
معات النلمية ع  المظالم النياسية  تيح  أفكار للمصلحة العامة بعيدا ع  النلطةذ وفي حالة  عبم ه ه التج 

 النرصة للتنوية على مو سلمي  شاركي. 

لإقرار        استخدام ا  ووك   استخدم   قيمة  أدا   وإل  النلمي  التجمأ  في  الح   أن  على  اللجنة  وأكدت 
في  الح   وكنالة  احترام  عدم  وإل  العاد   وفي  وجماعاتذ  أفرادا  الأخرىذ  الحقوا  م   واسعة  مجموعة  وإعمال 

القمأ النلمي علامة م  علامات  الم(2) التجمأ  ما ورد في ه ا  الح  في  ذ وم  خلال  أن  القول  طلب وك  
عاد  في شكل   وارس  فإنع  فردي  أنع ح   ورغا  بيناذ  الدولية كما  الوثا    النلمي  طور ع  مختلف  التجمأ 

 جماعيذ ويشمل أنواعا كإم ذ وهو أساس اهحتجاجات عختلف صورها وأشكالها.

 المطلب الثاني: حق التجمع السلمي في المنظور الدولي.

مجلس حقوا الإننان التابأ لهيئة الأما المتحد   عليقات و قارير دورية  تعل  بحقوا الإننانذ م   يصدر        
رقا   العام  التعلي   الماد   37/2020 ل   في  عليع  المنصوص  النلمي  التجمأ  في  الح   الع د  21بشان  م  

حيث يجب   الدويذ  القانون  في  الح   ه ا  ومُتوى  من وم  يقدم  التعلي   وه ا  أن  تبناهذ  الدويذ  الدول  على 
و عمل على الوفا  بعذ وقد بي ه ا التعلي  عد  حقا    تعل   لممارسة القانونية له ا الح ذ  وك  أن نلخص ا  

 في مجموعة فروع كما يلي: 
 

مجلس حقوا الإننان     قرير المقرر اتحاص المعني  لح  في حرية التجمأ النلمي والح  في حرية  كوي  الجمعيات ماينا كيايذ عملا بقرار  (  1
 . 27/ 20ار رقا م القر 2012ماي  12ذ الدور  العشرون 15/21

رقا  (  2 العام  التعلي   المتحد ذ  للأما  التابعة  الإننان  بحقوا  المعنية  على    37/2020اللجنة  وهو  علي   النلميذ  التجمأ  في  الح   بشان 
 م.2020سبتمم 17م  الع د الدوي للحقوا المدنية والنياسيةذ 21الماد 
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 الفرع الأول: عمومية الحق في التجمع السلمي في الفقه الدولي.  

ا      اهحتجاجات  أنواع  الح  كل  ه ا  ممارسة  النقر   لنلميةذ  شمل  إليع  أشارت  ما  هو  المعا  م     4وه ا 
ذ حيث اعت ت ه ا الح  يحمي التجمأ غم العنيف ال ي ينظمع الأشخاصذ وهو يحتوي على ح   (1) المقدمة

تحمي جميأ    من العهد الدولي21المادة  على أن  منه    6الفقرةفردي يع  عنع في صور  جماعيةذ بينما نص   
النلمي التجمعات  الم لقة أو ع  اهنترن  أو في النضا   أنواع  المطل  أو في الأماك   أينما كان ذ في الهوا   ة 

العام واتحاص أو مزي  بين ماذ وأكدت على أن التجمعات النلمية تأخ  أشكاه غم مُصور  م  مظاهرات  
وا  كان   واحتجاجات واجتماعات وتجمعات وا صاهت ووقنات على ضو  الشموعذ والتجمعات المناجئةذ س

بأن عدم امتإال ا تجي لبعض المقتضيات    16ثابتة مإل اهعتصام أم متحركة مإل المنماتذ كما قض  النقر  
أن  شمل   وك   ل ل   القانونيةذ  الحماية  م   ينتبعدها  ه  التزام    21المادةالقانونية  شريطة  المدني  العصيان 

 النلمية.  

المقرر      إليع  قرير  النصل    وه ا المعا أشار  التابأ لمجلس حقوا الإننانذ جا  في  المعني   ا الح   اتحاص 
أنع"احتشاد متعمد  (  2) 24الفقرة الإاني تح  عنوان أفضل الممارسات المتعلقة  لح  في حرية التجمأ النلمي في  

الإضرا ت أو  وم ق  في مكان خاص أو عام ل رض معيذ ويشمل المظاهرات أو اهجتماعات الداخلية أو  
المنمات أو اهحتشادات الجماهمية أو حتى اهعتصاماتذ وللتجمعات دور نابض  لحيوية في حشد النكان  
وصيانة المظالمذ والتعبم ع  المصالح و ينم اهحتنال  لأحداثذ والأها م   ل  التاثم في النياسات العامة  

أكدت   الدوي  منه25الفقرة للدول"ذ كما  القانون  ال   أن  العنينة  أو غم  النلميةذ  التجمعات  إهّ   ه يحمي 
 يبدي في ا المشاركون النوا  الحننة.

 

 مرجأ ساب .  ذ 37/2020مقدمة التعلي  العام للجنة حقوا الإننان رقا (1

 ذ مرجأ ساب . 20/27 قرير المقرر اتحاص القرار رقا (2
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ويظ ر م  ها ي الوثيقتي الصادر ي ع  مجلس حقوا الإننان أن مضمون ح  التجمأ النلمي شامل       
ل  كلع اهلتزام  لنلمية  لأنواع كإم  م  اهحتجاذ وه يتوقف عند صور  واحد ذ ويبقى الشرط الجوهري في   

 واهبتعاد ع  العنفذ على النحو ا تي. 

 الفرع الثاني: حدود السلمية في الفقه الدولي. 

يعت  العنف البدني الحد الناصل بي النلمية والعنف في ح  التجمأ النلميذ وه يتصور النقع الدوي        
نوع غم موجودذ فاهجتماع غم النلمي هو ال ي  أن يكون اهحتجاذ خاليا م  النوضى واهضطراع ف  ا ال

يتنا بعنف خطم وواسأ النطااذ ويقصد بع عاد  استعمال العنف البدني ضد ال مذ مما قد ي دي إ  إصابة  
المركبات أو   الدفأ والتدافأ أو  عطيل حركات  أو وفا  أو إلحاا ضرر جنيا  لممتلكاتذ وه يعد عننا مجرد 

 ة اليومية.المنشئات أو الأنشط 

ثم إن المراد  لعنف ال ي يخرذ ه ا الح  م  دا ر  النلمية والحماية المكنولة لع ما ير كبع ا تجون وال ي       
يقأ عب  إثبا ع على النلطات بأدلة موثقةذ أما ما يكون م  طرف الأج ز  التابعة للدولة م  تهديد وقمأ فلا  

  لعذ بل ير ب على الدول جزا ات عقابيةذ لأنع عندما يتصرف الأفراد  يخرذ ممارسة ه ا الح  م  الحماية المقرر 
 .(1) بطريقة تخرج ا ع  نطاا الحماية المكنولة بنبب العنف فإ ا يحتنظون بحقوق ا الأخرى

و كر مقرر حقوا الإننان في ه ا الشان أنع يجب أن يكون الح  في الحيا  والح  في عدم التع يب أو      
التعرض للعقوبة القاسية الاننانية والم ينة المبدأي  الشاملي المنظمي لحنظ التجمعات العامةذ وه ا ما يجب  

 .(2) أن يكون معموه بع في جميأ الدول

 

 

 

 . 19ذ 18ذ 17ذ 16ذ مرجأ ساب ذ النقرات 2020/ 37التعلي  العام للجنة حقوا الإننان رقا  (1

 . 35ذ مرجأ ساب ذ النقر  20/27 قرير المقرر اتحاص القرار رقا (2
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 صريح المسبق للتجمع السلمي في الفقه الدولي. الفرع الثالث: الت

تختلف الدول في  طبي  ه ا الشرطذ فبعض الدول تحظر ممارسة ه ا الح  مطلقا متجاوز  المواثي  الدوليةذ        
و نلط أنواع م  العقاع على ا تجيذ وفي المقابل  بيح دول أخرى التجمأ النلمي بجميأ أنواعع دون قيد أو  

وأكإر الدول  عتمد نظام التصريح أو الإخطار المنب ذ وهو في الدول الدوقراطية وسيلة لمنح النلطات  شرطذ  
   . (1) وقتا قصد تأمي ه ه التجمعاتذ وليس وسيلة لعرقلة الحركات اهحتجاجية

نف في  يرى مجلس حقوا الإننان في  عليقع وشرحع لح  التجمأ النلمي أنع ه وك  للدول التع  بينما     
طلب الترخيص المنب  لشرعية اهحتجاذذ وإ ا عدم فلا يجوز أن يحول دون ممارسة ه ا الح ذ ل ل   رى لجنة  
حقوا الإننان أن اشتراط  قديم طلب للحصول على الموافقة يقوض اعتبار التجمأ النلمي حقا م  أساسعذ  

ويصب الحدودذ  يتعدى  أن  وك   فلا  بعذ  العمل  سلمنا بإمكانية  أو  وإ ا  الح   ه ا  ممارسة  دون  ح شرطا يحول 
 التضيي  في ممارستع عا ينقده مُتواهذ وهو ما يعني التعنف في استعمال النلطة والبموقراطية. 

ثم إن عدم إخطار النلطات عند اهقتضا  ه ينني صنة المشروعية للتجمأذ وه وك  استخدام غياع       
على منظميع والمشاركي فيع واتهام ا بأفعال إجراميةذ فعدم الإخطار  الإخطار م را لنض التجمأ وإلقا  القبض  

 .(2) ه يكنب النلطات حقاذ وه يعني ا م  اهلتزامات 

بتصريح        مرهونة  أن  كون  الأساسية ه وك   الحر ت  فممارسة  الح ذ  اتحاص   ا  المقرر  أكده  ما  وه ا 
اقصى إجرا ذ ال ي ينتمد شرعيتع م   كي النلطات  منب  م  النلطة المختصةذ بل بإشعار منب  على ك

وحقوا   العام  النظام  وتحمي  العامة  النلامة  ال   صون  اللازمة  التدابم  وإننا   الح   ه ا  ممارسة  م   ينم 
م  الع د الدوي للحقوا المدنية والنياسيةذ ل ل  إ ا تخلف  وجيع إشعار    21وحر ت ال م كما  قضي الماد  

ما   تجمأ  على  في  جنا ية  عقو ت  وفرض  وفضع  لقو   التجمأ  حل  في  حقا  القا مة  النلطة  يعطي  ه  فإنع 

 

أحمد عماد حن : ح  التظاهر النلمي بي الحر ت الأساسية والضمانات القانونيةذ مجلة بحوث الشرا الأوسطذ جامعة عي شمس مصرذ    (1
 . 138ذ ص2025ذ يناير 107ع

 . 73ذ 72ذ  71ذ 70التعلي  العام للجنة حقوا الإننانذ مرجأ ساب ذ النقرات  (2



الفصل الرابع                                            الاحتجاجات السلمية المطالبة بالحرية في الفقه الإسلامي والقانون الدولي العام  

 

 

225 

النلطات  (1)ا تجي  تجاوزات  على  فعل  جا ت كرد   الدولية  والتقارير  التعليقات  ه ه  أن  القول  ووك   ذ 
الأممية على  قديم  صور   الهيئة  الإننان على منتوى  لممارسة ه ا  الوطنيةذ حيث عمل  لجان حقوا  كامل 

 الح  م  المنظور الحقوقي الدويذ ال ي يجب أن  لتزم بع الدول. 

 المطلب الثالث: موقف القانون الدولي من انتهاك حق التجمع السلمي. 

رغا مصادقة الكإم م  الدول على مواثي  حقوا الإننانذ ه  زال وسا ل الإعلام ا لية والدولية  نقل       
المطالبي  لحرية على  صورا قا ة للان الوطنية على ا تجي  الكإم م  النلطات  ال   ارس ا  ت اكات اتحطم  

إراد  ا تجي عختلف   النلمية وكنر  اهجتماعات  بداية م  مُاولة منأ  وجع اتحصوصذ في أشكال متنوعة 
إ  الوفا ذ كوسيلة لقمأ  الوسا لذ منعا م  ممارسة ه ا الح  م  أساسعذ ثم استعمال العنف ال ي قد ينضي  

بيان موقف   ما ينتدعي  يعد سلوكا إجرامياذ   ما  اهحتجاجات و نريق اذ وملاحقة ا تجي واعتقالهاذ وهو 
للدول في   والعنكرية  المدنية  النلطات  بي  اشتراكا  ما  كون  غالبا  ال   اهنت اكاتذ  الدوي م  ه ه  القانون 

را مكافحة الش ب والأج ز  الأمنية في  نني هاذ وهو ما ماول بيانع في التخطيط لها والأمر  ر كا اذ وبي ف
 فرعيي.

 الفرع الأول: مسؤولية القادة المدنيين والعسكريين في القانون الدولي. 

الدوي       انت ا  قواعد القانون  الدول وم  يعملون  سم ا م  المن ولية الجنا ية عند  الدوي  القانون  لم يعف 
اعتبارية  لحقوا   للدول كاشخاص  القواعد ه يجوز  انت ا  ه ه  الطبيعيي  الإننانذ فكما ه يجوز للأشخاص 

 عدي الحدودذ ل ل  ه ينتبعد أن يصبح ر يس الدولة أو م  يقوم مقامع ب ض النظر ع  الألقاع وغمه م   

 

 . 29ذ 28أ ساب ذ النقر  ذ مرج20/27 قرير المقرر اتحاص القرار رقا (1
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النظام   ال   ني  إ   العنكريي متابعي جنا يا في الجرا ا الجنيمة  بين ا  القاد   الدويذ وم   العام للمجتمأ 
 .(1) الجرا ا ضد الإننانية

قا مة الجرا ا ضد الإننانيةذ كما نص         ال   ندرذ ضم   ووك  هنا أن ن كر بعض الأنواع م  الجرا ا 
أولها    ذ وال  عاد  ما  ارس ا الأنظمة ضد ا تجيذ نشم إ  ثلاثة أنواع من ا:(2) من نظام روما 7المادة  علي ا  

القتل العمدذ وثاني ا اضط اد أي جماعة مُدد  أو مجموع مُدد م  النكان لأسباع سياسية أو عرقية أو قومية  
الأفعال   وثالإ ا  يجيزهاذ  ه  الدوي  القانون  بأن  المنلا  م   أخرى  لأسباع  دينية...أو  أو  ثقافية  أو  إثنية  أو 

 مدا في معانا  شديد . الاننانية الأخرى  ات الطابأ المماثل ال   تنبب ع

ل ل  ي هب البعض إ   كييف اهعتدا  على الممارسي لح  التجمأ النلمي ال ي كنلع القانون الدوي       
لع في   النطاا مخططا  واسأ  الإننانيةذ وهي حدوث هجوم  الجرا ا ضد  ال   نطب  علي ا شروط  الأفعال  م  

النكانإطار سياسية من جية ضد ا تجي بوصن ا مجموعة   اهعتدا ات على ا تجي  (3) م   فإن  ذ ول ل  
وما يحصل في ا م  قتل واعتقال و رهيب ين ض بقيام المنئولية الجنا ية في ح  القاد  بنوعي ماذ وقوات الأم   

 بكل أشكالهاذ متى  إب  الأدلة مشاركت ا في ه ه الجرا ا.    

وبتطبي  القواعد القانونية المنتقر  في اه ناقيات الدولية وفي العديد م  القواني  ات الصلة وك  اعتبار      
ما تم ار كابع في ح  المتظاهري  م  أبنا  الشعب المصري ال ي  وقأ منع المئات م  القتلى وا هف م  الجرحى  

 . (4) وبدون أي  ييز إ  مر بة الجرا ا ضد الإننانية 

 

الإننانيةذ جرا ا الحرعذ وجرا ا  (1   وهي أحدى أنواع الجرا ا المنصوص علي ا في نظام روماذ وهي أربعة: جرا ا الإ د  الجماعيةذ جرا ا ضد 
الماد    الإننانية فقد  كرتها  أما الجرا ا ضد  وال 7العدوانذ  المجرمةذ  النلوكيات  أنواعا عديد  م   عاد  ما  صنف تحت ا الجرا ا    ذ وهي  شمل 

 المر كبة في قمأ ا تجي أو الممارسي لحق ا في التجمأ النلمي كما  شم قواعد القانون الدوي.   

في    (2 الصادر  دوليةذ  جنا ية  مُكمة  بإنشا   المعني  للمنوضي  الدبلوماسي  المتحد   الأما  م  ر  قبل  م   إقراره  تم  ال ي  الأساسي  روما  نظام 
 دولة. 122صادق  عليع  2013ذ وبحلول أفريل 2002مذ ودخل حيز الننا  في يوليو  1998يوليو  وز/17

 .  1082ينظر: فارس أحمد الدليمي: الح  في حرية التظاهر النلميذ مرجأ ساب ذ ص (3

ثور   (4 أحداث  المتظاهري  في  الجنيمة ضد  الجرا ا  النلطة ع   عادل ماجد: منئولية رجال  العربيةذ  2011يناير 25القاضي  الن ضة  دار  مذ 
 . 25مذ ص2011ذ 1القاهر ذ ط
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ويكون كل واحد منئوه عن ا إ ا ثب  أنع شار  في التخطيط هر كا اذ أو أمر  اذ أو أصدر  عليقات       
ساكنا يحر   ولم  علا  ا  أو  علي اذ  حرّض  أو  يعرف  (1) بشـا اذ  ما  المن ولية  ه ه  ال   قرر  القواعد  وم   ذ 
 مرؤوسيع.عن ولية المتبوع ع  إعمال تابعيع أو الر يس ع  سلو  

"    (2) م  المبادئ الأساسية بشان استخدام القو  والأسلحة النارية  7المادةثم إنع م  الواجب كما جا  في       
يجب على الحكومات أن  ضم  معاقبة اهستخدام التعنني أو المني  للقو  والأسلحة النارية م  قبل موظني  

على بطلان  قديم أع ار لأي انت اكات خطم     8المادة  إننا  القانون  عتباره جروة جنا ية"ذ ل ل  أكدت  
"ه يجوز الت رع  لظروف اهستإنا يةذ مإل عدم اهستقرار الداخلي أو أي حالة طوارئ عامة أخرى لت ير أي  

 امراف ع  ه ه المبادئ الأساسية". 

 هو إثبات وجود التنلنل القيادي  وم  أها الوسا ل المتبعة في إثبات من ولية القاد  المدنيي والعنكريي        
الماد  بع  قض   ما  وهو  الأعلىذ  إ   الأدنى  جميأ   26م   القو :"وفي  استخدام  بشان  الأساسية  المبادئ  م  

م     24المادة  الأحوال  قأ المن ولية أيضا على عا   الرؤسا  ال ي  أصدروا الأوامر غم القانونية"ذ كما قض   
ب على الحكومات وأج ز  إننا  القانون ضمان مُاسبة كبار الضباط إ ا علموا أن  ه ا الوثيقة الدولية بأنع" يج 

والأسلحة   للقو   المشروع  غم  اهستخدام  إ   لجئوا  أو  يلجئون  قيادتها  القانون تح   بإننا   المكلني  الموظني 
ا ه ا  مإل  ع   الإبلاغ  أو  قمأ  أو  لمنأ  وسع ا  في  ال   التدابم  يتخ وا كل  ولم  وه ه  الناريةذ  هستخدام"ذ 

الإننانذ وم    انت اكات لحقوا  إ ا وقع   ل ل   النلطات مو شعو اذ  التزام  النصوص  بي مدى وجوع 
 جملت ا ح  اهحتجاذ النلميذ فالأصل عدم برا   ال مةذ وم  ادعى خلاف  ل  عليع الإثبات.

والعنكريي المنئولية أكده نظام روما    إن ما جا  في ه ه الوثيقة الدولية م  تحميل جميأ القاد  المدنيي      
نص    حيث  دون    27المادةالأساسيذ  تحول  ه  وأ ا  للأشخاصذ  الرسمية  اعتدادها  لصنة  عدم  على  منع 

منا لت ا" يطب  ه ا النظام الأساسي على جميأ الأشخاص بصور  متناويةذ دون  ييز بنبب الصنة الرسميةذ  
 

 . 63المرجأ نننعذ ص (1

عوجب م  ر الأما المتحد  الإام  لمنأ الجروة  المبادئ الأساسية بشان استخدام القو  والأسلحة النارية م  قبل منئوي إننا  القانونذ اعتمد    (2
 م. 1990سبتم 70أغنطنإ 27ومعاملة المجرميذ هافانا كو ذ م  
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سوا  كان ر يس دولة أو حكومة أو برلمان أو عضو في الحكومة أو  وبوجع خاص فإن الصنة الرسمية للشخص  
برلمان أو ممإلا منتخباذ أو موظنا حكومياذ ه  عنيع بأي حال م  الأحوال م  المنئولية الجنا ية عوجب ه ا  
ة  النظام الأساسيذ كما أ ا ه  شكل بحد  اتها سببا لتخنيف العقوبةذ كما ه تحول الحصانات...دون ممارس 

منئولية القاد  والرؤسا  ا خري ذ ومناده عدم  ر  مجال لافلات  28المادة  ا كمة اختصاص ا"ذ كما أكدت  
المنتوى   على  العدالة  تحقي   أجل  م   ه ا  وكل  منا لتعذ  تجب  معي  بنلو   ساها  م   فكل  العقاعذ  م  

 الدوي. 

خدام الرصاص الحي لقمأ اهحتجاجاتذ  وه خلاف في أن إصدار الأوامر لنض التجمعات النلمية واست      
ال    دي إ  سقوط ضحا  أو إحداث عاهات خطم  أو منتدامة يعد سببا ماد  ينتوجب المنا لة الجنا ية  
للقاد  والرؤسا ذ لأن  ل  وإل انت اكا صارخا لحقوا الإننان المشروعةذ ويتا إدراج ا تح  نوع الجرا ا ضد  

إص إغنال  إن  بل  وها  الإننانيةذ  منتخدمي ا  ردع  عدم  أو  المتظاهري ذ  ضد  القو   استخدام  عنأ  أوامر  دار 
 .(1) يعملون تح  إمر ع يعد اشتراكا في المن وليةذ ومشاركة في الجروة  

القاد  ها م  ينيطروا       أن  أمور:  أعمال تابعي ا يرجأ إ  ثلاثة  القاد  والمنئولي على  ومنط  من ولية 
المرؤوسيذ وأن الر يس الأعلى كان يعلا أو ينترض علمع بنلو  المرؤوسذ وأن إغنال الر يس  سيطر  فعلية على  

 .(2) الأعلى اتخا  ما وك  أن يوقف اهنت ا 

إن مشاركة القاد  المدنيي وعلى رأس ا الحكّام ووزرا  الداخلية وبعض المنتشاري  وغمها م  المقربي م        
القرارذ  ال ي  لها علاقة بقمأ اهح  استبعادها  قريباذ لأ ا أصحاع  الإا ر  علي ا ه وك   الشعبية  تجاجات 

  2011يناير25وقد  كرت بعض الصحف المصرية أنع عندما تم التحقي  مأ وزير الداخلية المصري بعد ثور   
م    عدد  قرار  هو  وإنما  وحدهذ  بع  مننردا  قرارا  يك   لم  المتظاهري   على  التعدي  قرار  بأن:"  القيادات  أجاع 

 

 .  1078ينظر: فارس أحمد الدليمي: الح  في حرية التظاهر النلميذ مرجأ ساب ذ ص (1

 . 160مذ ص2009ذ 1زيتونة للدراسات بموتذ ط سامح خليل الوادية: المن ولية الدولية ع  جرا ا الحرع الإسرا يليةذ مركز ال (2
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م    شكل  وبأي  طريقة  بأي  اهحتجاجات  فض  طلب  ال ي  الجم ورية  ر يس  رأس ا  وعلى  النياسيةذ 
 .  (1) الأشكال"

وه ا ما تم  لنعل في مُاكمة الر يس المصري الناب  فقد أدي  عجموعة م  الأفعالذ وم  ضمن ا  ل        
  الأوضاع النا د  في مصرذ حيث  عرضوا للعدوان  الأفعال ال  انت ك  ح  المتظاهري  النلميي وا تجي ع

النافر م  قبل القوات الأم  وبعض م   عوا  مم ا وأصحاع المصالح وغمها م  الموالي للنظام والمدافعي  
مّما  نبب في سقوط عدد ها ل م    الممنوعة   الوسا ل  النارية وغمها م   قو ذ فاستعملوا الأسلحة  عنع بكل 

ل ل  فقد تم إدانة الر يس بوصنع القا د الأعلى للقوات المنلحة كما  قضي معظا الدسا مذ  الضحا ذ وطبقا  
ومنئوه ع  أفراد القوات ال  قمع  اهحتجاجاتذ و  عدت حدود القواني الوطنية والدولية ال  تجرم ه ه  

 .(2) التصرفات 

القومي لبلدا ا  وم دى  ل  أن الرؤسا  والقاد  العنكريي أم المدنيي ه يج      وز لها الت رع بحماية الأم  
لقمأ اهحتجاجاتذ وعموما فإن خيار استعمال القو  ضد ا تجي ه وك  إن يكون مطروحا إه في أضي   
وصف   وانتنا   التناسبذ  وجوع  رأس ا  وعلى  ال   قيدهذ  و لضوابط  الشرعيذ  الدفاع  حالة  وهو  نطااذ 

 وه يجوز التعليل بأن ه ه اهحتجاجات خارذ القانون. التعديذ وننا  جميأ اتحياراتذ 

ال     13المادة  وقد نص  عد  مواد م  المبادئ الأساسية بشان استخدام القو  على ه ه القيودذ من ا         
أوجب على موظني إننا  القانون في  نري  التجمعات غم القانونيةذ ولك  غم عنينة تجنب استخدام القو ذ  

كون  ل  ممكنا عمليا يجب علي ا  قييد استخدام ه ه القو  إ  الحد الأدنى الضروريذ ومنع   وعندما ه ي
اللجو  إ  استخدام القو ذ إه إ ا  ع رت غمها م  الوسا لذ كما يجب التقيد عمارسة ضبط الننسذ   4المادة  

 

 . 65القاصي عادل ماجد: منئولية رجال النلطة ع  الجرا ا الجنيمة ضد المتظاهري ذ مرجأ ساب ذ ص  (1

 .  1078ينظر: فارس أحمد الدليمي: الح  في التظاهر النلميذ مرجأ ساب ذ ص (2
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م     6ال  نص  علي ا الماد     و قليل الأضرار واحترام الحيا ذ ووجوع  قديم الإسعافات وغمها م  الضوابط
 . (1) القانون الناب  

وعليع وك  القول إن اهنضمام لنظام روماذ يوجب على النلطات الوطنية سوا  المدنية أم العنكرية حماية       
 حقوا الإننان وصيانت اذ خصوصا في أوقات الحرا  الشعبيذ وأن المناس  ا يشرع  المتابعة الدولية. 

 .الثاني: مسؤولية المباشرين للاعتداء على المحتجين في القانون الدولي العامالفرع 

قمأ         مشاركت ا في  وغمها مم   إب   الش ب  مكافحة  فرا  م   الأمنية  الأج ز   سابقاذ  عت   كما  كرنا 
اذ وه وك   اهحتجاجات النلمية منئولة منئولية مباشر ذ وهو ما يعني إمكانية تحري  الدعوى الجنا ية ضده

له ه الأطراف التع ر بوجوع  نني  الأوامر وطاعة القاد ذ لأن ننوس ه ه  لين  أو   لحماية م  غمهاذ 
م  المبادئ الأساسية بشان استخدام القو  أنع "ه  عتدّ طاعة الأوامر العليا إ ا كان منئولو    26نصت  وقد  

الأسلحة النارية مما ي دي إ  وفا  شخص أو إصابتع بجرو   إننا  القانون على علا بأن أمرا  ستخدام القو  و 
خطم ذ غم قانوني بشكل واضحذ وكان لدي ا فرصة معقولة لرفض  نني ه"ذ لأن القانون الدوي في ه ه المنالة  

غمه كما  قضي   القو  ضد  استخدام  رفض  م   إعنا   الدول  على  الحكومات  25المادة  أوجب  على  "يجب 
قانون ضمان عدم فرض أي عقوبة جنا ية أو تأديبية على موظني إننا  القانون ال ي  يرفضون  ووكاهت إننا  ال
 امتإاه ل ل ".

المسئولية  م  ميإاا روماذ فتح  عنوان    25المادةوأساس من ولية المباشري  له ه اهنت اكات ما  كر ع       
ييذ حيث ينال الشخص بصنتع النردية  ذ منح  ا كمة اهختصاص على الأشخاص الطبيع  الفردية الجنائية

 جنا يا ووك  معاقبتع في حاهت عد  نشم إ  بعض ا كما يلي:  

النظر    -1      النرديةذ أو  هشترا  مأ آخر أو ع  طري  شخص آخر ب ض  ار كاع ه ه الجروة بصنتع 
 عما إ ا كان  ل  الشخص منئوه جنا يا.

 

 القو  والأسلحة النارية م  قبل منئوي إننا  القانون.  م  المبادئ الأساسية بشان استخدام   6ذ  5ينظر المواد  (1
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 أو الحث على ار كاع جروة وقع   لنعل أو شرع في ا الأمر أو الإغرا   لكتابةذ  -2     

 قديم العون أو التحريض أو المناعد  بأي شكل آخر ل رض  ينم ار كاع ه ه الجروة أو الشروع    -3     
 في ار كا اذ عا في  ل   وفم وسا ل ار كا ا. 

بقصد مشتر   ر كاع ه ه الجروة  المنااة بأي طريقة أخرى في قيام جماعة م  الأشخاصذ يعملون    -4     
 أو الشروع في ار كا ا. 

الجروةذ كالإعلام        في  المنااة  في  الأقل  على  أطرافا كإم ذ  يدخل  أن  وك   بتمع   الماد   ه ه  قرا    إن 
مختلف   بنعوت  ا تجي  عندما  نع   الدول  في  رابعة  سلطة  اتحاص  عتبارها  الإعلام  بعض  أو  الحكومي 

للجماعات الإرهابيةذ أو الجماعات المتطرفة أو العمالة للخارذذ والتحريض علي اذ وفي الوق  نننع   كاهنتما 
 صف قوات الأم   لأبطال وحإ ا على القضا  على ه ه  اتحارجي ع  القانونذ وهي أدوار لطالما  ارس اذ  

 قد  إم حماس رجال الأم  و دفع ا هر كاع مختلف الجرا ا.

جع منئولية موظني إننا  القانون وغمها مم  يإب   ورط ا في قمأ ا تجي أن اهستخدام المنرط  أما و        
ال   صل إ  حد   الش ب أو أج ز  الأم  الأخرى  ال  بحوز  رجال مكافحة  للقو  والأسلحة  المتناسب  غم 

تذ ثم إن الأفراد الطبيعيي م   القتل ه يتناسب مأ م  رصاصتع في حنجر عذ وسلاحع الوحيد الهتافات واللافتا
على صيانت اذ  وأكّد  أثب  لها حقوقا  فكما  بقواعدهذ  المخاطبي  م  جملة  ها  الجنا ي  الدوي  القانون  منظور 
حملّ ا التزامات يجب اهلتزام  اذ ومتى انت ك  استحقوا العقاعذ وم  خلالع وك  القول أن قواعد القانون  

 الدوي قد طبّق  فعلا.

والقاعد  العامة ال   نظا سلو  المباشري  لحنظ الأم  والنظام العام عختلف ر ب ا وأسلاك اذ في حاهت       
إليع   أشارت  ما  وهو  نطاا ضي ذ  إه في  القو   استخدام  لها  أنع ه يجوز  واهضطراع  م     9المادة  النوضى 

إننا  القانون استخدام الأسلحة النارية ضد  المبادئ الأساسية بشان استخدام القو  بنص ا " ه يجوز لموظني  
الأشخاص إه دفاعا ع  الننس أو ع  ا خري ذ ضد خطر وشي   لموت أو الإصابة اتحطم ذ أو لمنأ ار كاع  
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الأقل  طرفا   الوسا ل  ه  ضني  عندما  فقط  تهديد جنيا  لحيا ذ...و ل   على  اتحطور   نطوي  جروة  ل ة 
جميأ الأحوال ه يجوز استخدام الأسلحة النارية المميتة عمدا إه عندما يكون  ل   لتحقي  ه ه الأهدافذ وفي  

 ه منر منع  اما لحماية الأروا ". 

بقي أن نشم في اتحتام إ  منالة م مةذ وهي القول: بأن مر كبي ه ه الجرا ا وك  مُاكمت ا طبقا لنظام       
م  النظام    13المادة  ة أو أكإر م  طرا الإحالة المنصوص علي ا في  ا كمة الجنا ية الدوليةذ استنادا إ  طريق

القضا   عتبارها  شكل  أن يحيل ه ه  ال ي وك   الأم   للمحكمةذ وعلى الأخص بطري  مجلس  الأساسي 
تهديدا للأم  والنلا الدولييذ أو ع  طري  المدعي العام للمحكمة الدولية ال ي وكنع فتح تحقي  إ ا رأى أن  

   الأفعال  شكل انت اكا لقواعد القانون الدوي.   ل
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 خلاصة الفصل الرابع: 

في   ما  كر  أها  نلخص  أن  وك   الإسلامي  النقع  في  النلمية  للاحتجاجات  المختلنة  الجوانب  عرض  بعد 
 العناصر ا  ية: 

استإنا ية   -1 وهي صور   والنلطةذ  الشعب  بي  المتو ر   للحالة  إه  رجمة  هي  ما  النلمية  اهحتجاجات  إن 
 مكملة للشورى في النقع الإسلامي والدوقراطية في النكر ال ري والقانون الدوي العام.

الش  -2 لدى  العام  الوعي  النياسي على حالة  المطالبة  لإصلا   ما يعني   دل الحركات اهحتجاجية  عوعذ 
 ضرور  أن  تعامل مع ا الأنظمة الحاكمة بوعي وح ر حتى ه تخرذ ع  النيطر . 

إ  درجة    -3 ما  بدأ في مظاهرات سلمية ثم  تطور حتى  صل  أنماط عديد ذ وعاد   اهحتجاجية  الحركات 
 تحول إ  نزاع    العصيان المدني كآخر درجة م  درجات النلميةذ وعندما ه  قف الأمور عند  ل  الحدذ قد 

 منلح.

المعاصري  بي مانأ ومجيزذ    -4 النق ا   أنظار  ال  اختلن  حولها  النوازل الحديإة  اهحتجاجات النلمية م  
 واهختلاف في ا ليس اختلاف حجة وبرهان بقدر ما هو اختلاف في اهنتما ات النكرية. 

وأساسع    -5 العامذ  الدوي  القانون  في  التعبم  حرية  مظاهر  م   مظ ر  النلمية  التجمأ  اهحتجاجات  ح  
النلمي ال ي نص  عليع مواثي  حقوا الإننانذ ويجب على الدول اهعتراف بعذ وعدم التعرض للمحتجي  

 سلميا  ستعمال القو  إه في حالة الدفاع الشرعي بضوابطع وشروطع. 

يعني   -6 ما  ا مر ذ  الدولية  للقواعد  انت ا   سلميا  ا تجي  على  العنف  وممارسة  إمكانية    اهعتدا   لنلا  
تحري  الدعوى الجنا ية ضد  القاد  المدنيي والعنكريي أو المباشري  للعدوانذ أو حتى ا رضي على  ل  متى  

 أثبت  الأدلة المشاركة أو المنااة أو التحريض على ار كاع الجروة. 
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 خاتمة:

بعد بحث ودراسة موضوع حرية  قرير المركز النياسي للشعوع في النقع الإسلامي والقانون الدوي العامذ وم   
 المبحث التم يدي والنصول الأربعة  وصل  إ  النتا   و اهقتراحات ا  ية: خلال ما  ناولتع في 

 أولا: النتائج.

والحرية في اهستعمال القانوني خاصةذ مما ي كد وجوع التمييز بين ماذ  ف البا ما    وجود  داخل كبم بي  الح   .1
المعالم بينة  ا دد   القانونية  المراكز  الح  على  المادية -يطل   القانونذ بخلاف    -الأشيا   أو  الشرع  بقو   الإابتة 

ذ كما  تميز الحقوا  تحصوصيةذ رغا  (1) غم المنضبطة -الأشيا  المعنوية -الحرية ال   رد غالبا على القيا الننبية
وليس   ح   حرية  اعتبار كل  وك   ل ا  ال   تميز  لعموميةذ  الحر ت  عكس  نطاقاذ  وأوسأ  أرحب  أ ا 

 العكس.     
العام يتعل    .2 النياسي  النلو   النياسية للشعوعذ لأن  التاكيد على استعمال الحرية دون الح  في الممارسة 

ضبطةذ فناسب استعمال الحرية بدل الح ذ كما أن التعبم  لحرية ينا ع  جوهرها  بحقوا معنوية عامة غم من
 المتمإل في الإراد  عند ممارسة ه ه الحقوا. 

إن استعمال مصطلح الشعب بدل الأمة في العلاقة بي الحاكا وا كومذ منطلقع الواقأ ال ي نعيشع اليومذ   .3
ال ولأن  متعدد ذ  دوه  بل  واحد   دولة  لين   أساس ا  ف ي  ال   القانونية  الرابطة  على  يدل  تعبم  لشعب 

المواطنةذ بينما التعبم  لأمة يدل على الرابطة العقدية ال   تجاوز حدود الدولةذ وه يعني  ل    ييب الأمة  
 ع  الدراسةذ بل هي حاضر ذ والعمل على عودتها واجب شرعيذ ولعل تحرر الشعوع هو تحرر للأمة. 

النق ا    .4 البيعة  إغنال  ع   حديإ ا  رغا  العامذ  التدبم  مجال  في  للأمة  الحقيقي  الدور  قدرها  رغا  المتقدمي 
والشورى في مجال نصب اتحلينةذ فلا يع وا ع  مجاهت الحرية النياسية للأمةذ فكان حديإ ا ع  النياسة  

 
وه نع  هنا  لحريةذ وفي المقابل نقول حرية    ح  الدفاع الشرعي  فنقول مإلا: ح  المنك ذ ح  الرعاية الصحيةذ حقوا الطنل حقوا المرأ ذ(1

 ه وك  تجاوزها لتعلق ا بحقوا وحر ت ا خري  . التعبمذ حرية المعتقدذ حرية الإعلام... إلخذ وإن كان  له ه الحر ت حدود 
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أيضا مرد  ل   ولعل  الشرعيةذ  النياسة  م  خلال حديإ ا ع   الحاكا  على  صرفات  دور    قاصرا    ليب ا 
 الهيئات النيابية بأسما  ا المختلنة.  

بي  .5 الموازنة  ضرور   واا  جنبذ  إ   جنبا  دعامتي كبم ي  على  الإسلامي  النقع  في  النياسية  الحرية  قام  
خصوصية ال ات الإننانيةذ وضرور  اهجتماع البشريذ كصور  مقرر  أصالة لما يجب أن  كون علية علاقة  

 لترسا نمو ذ الدم  بي الواقعية والمإالية.   الراعي  لرعيةذ 
إن  قرير الحرية النياسية للشعوع في القانون الدوي العام كما هي ا نذ كان نتيجة صراع منتمر وطويل في   .6

التاريخ ال ريذ اشترك  فيع الم اهب النكرية المختلنة والإورات الشعبيةذ بينما كان التحول في العالم الإسلامي  
 رى مو اهستبدادذ ال ي خلف الكإم م  الإورات في تاريخ المنلمي إ  اليوم.   م  الشو 

بين ما جوهرية   .7 اهختلافات  النياسيةذ لأن  للحرية  ال ري  والتصور  الإسلامي  التصور  بي  المطابقة  استحالة 
ال ري يتضم  قدرا كبما  وعميقة إ  أبعد الحدودذ وه يعني  ل  أنع ليس بين ما أي اشترا ذ بل إن التصور  

وإنما هو شامل   النياسية فحنبذ  الحرية  بقضية  ليس خاصا  المطابقة  الحريةذ واستحالة  الح  في قضية  م  
 لكل حقوا الإننانذ وهو امتداد للتباي  بي المنظوري  الإسلامي وال ري للكون والحيا .

راشد    .8 وسنة  قويم   نبوي  و    أصيل  قرآني  مبدأ  الشورى  النياسية   عت   الممارسة  أصول  قمة  على   تربأ 
أفراد الأمةذ وه يعد اهلتزام  ا حقا مجرداذ بل هو واجب شرعيذ وهي  ال  ه غا عن ا لجميأ  الشرعيةذ 

 وسيلة لتحقي   قي المقاصد النياسية الك ى كالحرية والعدل والمناوا .   
ةذ على رأس ا إسا   استعمال الأدلة الشرعية م    وجد عوامل كإم  ساا  في   ييب الشورى ع  حيا  الأم .9

 جانب بعض النق ا ذ وسو   وظيف القواعد الأصوليةذ مماّ م د الطري  للاستبداد النياسي وعبّده.
 عد الشورى آلية عامة وك  ممارست ا مباشر  م  عموم الأمةذ أو ع  طرا اهستعانة ببعض القواعد   .10

 دلة الشرعية.  الإجرا ية ال   ش د هعتبارها الأ 
م  ح  الأمة الشرعي أن  ع  ع  رأي ا مباشر  في مختلف القضا  العامةذ كاستشارتها في المنا ل ال    .11

 تعدد في ا الأنظارذ لقول كلمت ا في ا بكل حريةذ كما  وقف مباشر  الوهية العامة أو المجالس النيابية على  
 اختيارها ومبايعت ا.         
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حد و طب  واحد للدوقراطية في جميأ الأنظمة اللي اليةذ وإنما هي ملامح عامةذ كما  ه يوجد  عريف وا .12
أ ا  عد الوسيلة المإالية للحكا والحرية النياسية في القانون الدوي العام والأنظمة اللي اليةذ ومن وما الإجرا ي  

 عبم وغمهامباشر  مختلف الحر ت النياسيةذ كاهنتخاع و كوي  الأحزاعذ وحرية الت
العامة   .13 القضا   م   والكإم  الحكا  في  الدوقراطية كوسيلة  بي  الوثي   الدوي  هر باط  المجتمأ  إقرار 

 كحقوا الأقلياتذ والتنمية المنتدامةذ والحكا الراشدذ وهو ما يعني التحول الإيجاي في مدلول المصطلح. 
الدوقراطي .14 الدولة  اختلاف الأنظمة الدستورية الك ى في  طبي   ة في منا ل جوهريةذ كانتحاع ر يس 

ال ي يكون م  اختصاص فواعل مختلنة على حناع دور الشعب مباشر  يعد  قزيم كبم لدور الشعب في  
 الدوقراطية ال   عني أساسا حكا الشعب نننع بنننع. 

الر يس في   .15 الدوقراطية الك ى  كنظام انتخاع  التناقضات في الأنظمة  العديد م   ال ي  وجود  أ  و م 
 تصاعد في المطالب المنادية بضرور  انتخاع ر يس الدولة م  الشعب مباشر ذ وب ل المزيد م  الج د لتجاوز  

 رواسب الماضي كما هو الحال في النظام النياسي ال يطانيذ ي كد على عدم اكتمال صور  للدوقراطية. 
آلية .16 ا  اعتماد  النياسي  النظام  في  للنلطة  النلمي  اهنتخا ت  اهنتقال  إجرا   خلال  م   لأمريكي 

منصب   على  بكر  أي  اطمئنان  م  خلال  الإسلامية  الحضار   في  سوابقع  لع  القا مةذ  الع د   الرئاسية  اية 
 اتحلينة م  بعده. 

إن اهحتجاجات النلمية ما هي إه  رجمة للحالة المتو ر  بي الشعب والنلطةذ وهي طري  استإنا ي  .17
 الإسلامي والدوقراطية في النكر ال ري والقانون الدوي العام. مكمل للشورى في النقع

اهحتجاجات النلمية م  النوازل الحديإة ال  اختلن  حولها أنظار النق ا  المعاصري  بي مانأ ومجيزذ   .18
 واهختلاف في ا ليس اختلاف حجة وبرهان بقدر ما هو  عبم ع  اهنتما ات النكرية.

النلمية مظ .19 التجمأ  اهحتجاجات  العامذ وأساسع ح   الدوي  القانون  التعبم في   ر م  مظاهر حرية 
 النلمي ال ي نص  عليع مواثي  حقوا الإننانذ ويجب على الدول اهعتراف بع.

اهعتدا   لنلا  وممارسة العنف على ا تجي سلميا انت ا  للقواعد الدولية ا مر ذ ما يعني إمكانية   .20
 نا ية ضد م  يشار  أو يناها أو يحرض على ار كاع ه ه الجروة.تحري  الدعوى الج
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 ثانيا: بعض الاقتراحات: 

في النقع الإسلامي في الممارسة النياسيةذ وعدم قصره على    -الأمة -إعاد  اهعتبار للدور الحقيقي للشعب   -1
 م  خلال الرجوع إليع في أغلب القضا  العامة.  -اتحلينة-انتخاع ر يس الدولة 

ال  -2 مختلف  الشعب في  رأي  معرفة  في  واعتمادها  م  خلال  نعيل ا  الحديإة  الوسا ل  م   قضا   اهستناد  
 العامةذ واهلتزام بنتواه متى حازت على الأغلبية أو بل   النصاع القانوني المطلوع.

دعو  الباحإي في المجال النياسي والنقع الدستوري الإسلامي إ  ابتكار صيغ جديد  وحلول إجرا ية أكإر   -3
النياسيذ وعدم اهعتكاف على  كر ح  الأمة في  عيي اتحلينة ومراقبتع    فاعلية للحد م  ظاهر  اهستبداد 

 وعزلع.

لحرية    -4 من اذ  قريرا  للاستناد   الحديإة  النياسية  النظا  لمختلف  المعمقة  المقارنة  الدراسات  م   الإكإار 
الدستورذ   الشعبية في  عديل  النوينري  لمبادر   الدستور  اعتراف  هنا  ون كر  اهستبدادذ  م   الشعوع وحماية 

 ظام اهنتخا ت المبكر   اية الع د  الرئاسيةذ ضمانا هستمرارية النلطة.واعتماد النظام الأمريكي ن

إعاد  اهعتبار للاحتجاجات النلميةذ كعملية نوعية في مباشر  الشعوع لحريت ا النياسيةذ وكمظ ر م     -5
 مظاهر الدوقراطيةذ ال ي يوجب على الأنظمة الحاكمة ضرور  المبادر  الإيجابية.  

ر اجت ادات فق ية وقانونية   سس وتحترم ح  الشعوع الإسلامية  في اهندماذ في الجامعة  ضرور   طوي   -6
 الإسلامية شان الشعوع الأوربية ال  اجتمع  رغا  عدد عوامل اهنقنامذ وإعاد  إحيا  رابطة العقيد .  

وفق  إ  حد ماذ إن    ه ه بعض المقترحات ال  وك  معالجت اذ وفي اتحتام أسال   سبحانع أن أكون     
الصنحذ وأسال   أسالع  عا   فم  ننني والشيطانذ  ف و فضل م    عزّ وجلّ ومنّةذ وإن أخطات  أصب  

 القارئ النصحذ وآخر دعوانا إن الحمد نَ رع العالمي.
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آنية بترتيب المصحف فهرس    الآيات القرآ

 الصفحة  رق الآية  ورة ـــالس ة  ــــــــــــالآي الرق 

إِذْ ق ال  ر ب ك  لِلْم لا ئِك ةِ  ﴿ 01 لِيف ة   و   78 30 البقرة  ﴾ إِنّيِ ج اعِل  في الأ رْضِ خ 

و بئِْس  ۖ  النَّارِ  ع ذ ابِ ق ال  و م ن ك ف ر  ف أمُ تِّعُهُ ق لِيلا  ثَُّ أ ضْط ر هُ إِل  ...﴿ 02
 ﴾ الْم صِيرُ 

 25 126 البقرة 

هُم ا و ت ش اوُر  ف لا  جُن اح  ﴿ 03 نـْ  76 133 لبقرة ا  ﴾ع ل يْهِم ا  ف إِنْ أ ر اد ا فِص الا  ع ن ت ـر اض  مِّ

و ي كُون   ج ع لْن اكُمْ أمَُّة  و س طا  لتِّ كُونوُاْ شُه د اء  ع ل ى النَّاسِ  و ك ذ لِك   ﴿ 04
 ﴾ الرَّسُولُ ع ل يْكُمْ ش هِيدا  

 185 143 البقرة 

الْحرُ  بِالْحرُِّ ﴿ 05 ل ى   15 178 البقرة    ﴾ كُتِب  ع ل يْكُمُ الْقِص اصُ في الْق تـْ

 32 213 البقرة  ﴾... ك ان  النَّاسُ أمَُّة  و احِد ة  ﴿ 06

 58 251 البقرة  ﴾ و ل وْلا  د فْعُ اللِّّ النَّاس  ب ـعْض هُمْ ببِـ عْض  لَّف س د تِ الأ رْضُ ﴿ 07

ينِ  ﴿ 08  55 256 البقرة  ﴾ تّـَب ينَّ  الر شْدُ مِن  الْغ يِّ  ق د لا  إِكْر اه  في الدِّ

لْقِ السَّم او اتِ و الأ رْضِ و اخْتِلا فِ اللَّيْلِ و النـَّه ارِ ﴿ 09 ت    إِنَّ في خ  لآيا 
ُوْلي الألْب ابِ   ﴾لأِّ

 52 19 آ ل عمران 

إِل  اللِّّ الْم صِيرُ و يُُ ذِّركُُمُ الّلُّ ن ـفْس هُ  ...﴿  10  26 28 آ ل عمران  ﴾ و 

رْتُ ل ك  م ا في ب طْنِ ﴿ 11 ف ـتـ ق بَّلْ   مُح رَّرا   إِذْ ق ال تِ امْر أ ةُ عِمْر ان  ر بِّ إِنّيِ ن ذ 
 ﴾مِنِّ 

 15 35 آ ل عمران 

با  مِّن دُونِ اللِّّ ﴿ 12  54 64 ل عمران آ   ﴾و لا  ي ـتَّخِذ  ب ـعْضُن ا ب ـعْضا  أ رْبا 

 25 81 آ ل عمران  ﴾ّ  ق الُواْ أ قـْر رْنا  و أ خ ذْتُُْ ع ل ى ذ لِكُمْ إِصْريِـ  ق ال  أ أ قـْر رْتُُْ ...﴿ 13

مُرُون  ﴿ 14 يَْ  نكُمْ أمَُّة  ي دْعُون  إِل  الْْ يْرِ و  ه وْن  ع نِ  و لْت كُن مِّ بِالْم عْرُوفِ و ي ـنـْ
 ﴾و أُوْل ـئِك  هُمُ الْمُفْلِحُون  الْمُنك رِ  

 60/97 104 آ ل عمران 
204 

يعا  و لا  ت ـف رَّقُواْ ﴿ 15  192 103 آ ل عمران  ﴾و اعْت صِمُواْ بِ بْلِ اللِّّ جمِ 
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ه وْن  ع نِ  كُنتُمْ خ يْر  أمَُّة  أُخْرجِ تْ لِلنَّاسِ تأ ْمُرُون  بِالْم عْرُوفِ ﴿ 16 و ت ـنـْ
 ﴾الْمُنك رِ و تُـؤْمِنُون  بِاللِّّ 

 60/92  110 آ ل عمران 

نْ أ هْلِ ل يْسُواْ س و اء   ﴿ 17 ء  اللَّيْلِ   مِّ تِ اللِّّ آنا  لُون  آيا  الْكِت ابِ أمَُّة  ق آئمِ ة  ي ـتـْ
 ﴾ ي سْجُدُون   و هُمْ 

 60 113 آ ل عمران 

 ۖ   ت ـف رَّقُواْ و اخْتـ ل فُواْ مِن ب ـعْدِ م ا ج اء هُمُ الْبـ يِّن اتُ  و لا  ت كُونوُاْ ك الَّذِين  ﴿   18
مُْ   ﴾ع ذ اب  ع ظِيم  و أُوْل ـئِك  لَ 

 212 105 آ ل عمران 

مُْ و ش اوِرْهُمْ في الأ مْرِ ﴿  19 هُمْ و اسْتـ غْفِرْ لَ   76/81 2ذ 159 آ ل عمران  ﴾ف اعْفُ ع نـْ

و م ن ق ـت ل  مُؤْمِنا  خ ط ئا  ف ـت حْريِرُ ر ق ـب ة  م ؤْمِن ة  و دِي ة  م س لَّم ة  إِل  أ هْلِهِ إِلاَّ  ﴿ 20
 ﴾ ي صَّدَّقُواْ أ ن 

 15 19 النسّاء 

و ك ان  الّلُّ  ۖ   مِن  الْق وْلِ إِلاَّ م ن ظلُِم   لاَّ يُُِب  الّلُّ الجْ هْر  بِالس و ءِ ﴿  21
يعا  ع لِيما    ﴾  سَِ 

 200 2ذ 148 النسّاء 
203 

 ۖ   و الْعُدْو انِ  الِإثُِْ و لا  ت ـع او نوُاْ ع ل ى  ۖ   و ت ـع او نوُاْ ع ل ى الْبُِّ و التـَّقْو ى﴿  22
 ﴾ش دِيدُ الْعِق ابِ  إِنَّ الّلّ   ۖ   الّلّ   و اتّـَقُواْ 

 200 02 المائدة 
204 

 97 112 المائدة  ﴾ع ش ر  ن قِيبا   و ل ق دْ أ خ ذ  الّلُّ مِيث اق  ب نِ إِسْر ائيِل  و ب ـع ثـْن ا مِنهُمُ اثْن ْ ﴿ 23

يْهِ إِلاَّ و م ا مِن د آبَّة  في ﴿ 24 أمُ م    الأ رْضِ و لا  ط ائرِ  ي طِيُر بِ ن اح 
 ﴾...أ مْث الُكُم

 33 38 الأنعام 

 62 62 الأعراف  ﴾ ت ـعْل مُون   أبُ ـلِّغُكُمْ رِس الا تِ ر بيِّ و أ نص حُ ل كُمْ و أ عْل مُ مِن  اللِّّ م ا لا  ﴿ 25

أبُ ـلِّغُكُمْ   الْع ال مِين   و ل كِنِّ ر سُول  مِّن رَّبِّ ق ال  يا  ق ـوْمِ ل يْس  بي س ف اه ة  ﴿ 26
صِح  أ مِين   رِس الاتِ ر بيِّ و أ نا ْ   ﴾ل كُمْ نا 

 62 67 الأعراف 

هُمْ و ق ال  يا  ق ـوْمِ ل ق دْ أ بْـل غْتُكُمْ رِس ال ة  ر بيِّ ﴿ 27 و ن ص حْتُ ل كُمْ  ف ـتـ و لَّ ع نـْ
 ﴾تحُِب ون  النَّاصِحِين  و ل كِن لاَّ 

 62 79 الأعراف 

هُمْ و ق ال  يا  ق ـوْمِ ل ق دْ أ بْـل غْتُكُمْ رِس ال ة  ر بيِّ ﴿ 28 و ن ص حْتُ ل كُمْ  ف ـتـ و لَّ ع نـْ
 ﴾و ل كِن لاَّ تحُِب ون  النَّاصِحِين  

 62 93 الأعراف 

ا ل س احِر  ع لِيم   ق ال   ﴿ 29 يرُيِدُ أ ن  109الْم لأُ مِن ق ـوْمِ فِرْع وْن  إِنَّ ه ـذ 
نْ أ رْضِكُمْ   ﴾ ف م اذ ا تأ ْمُرُون  ۖ  يَُْرجِ كُم مِّ

ذ 109 الأعراف 
110 

77 

الْمُؤْمِنِين    أ خْر ج ك  ر ب ك  مِن ب ـيْتِك  بِالحْ قِّ و إِنَّ ف ريِقا  مِّن   ك م ا  ﴿ 30
 ﴾ ل ك ارهُِون  

 82 05 الأنفال 
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مُرُون  ۖ  و الْمُؤْمِنُون  و الْمُؤْمِن اتُ ب ـعْضُهُمْ أ وْليِ اءُ ب ـعْض  ﴿ 31 بِالْم عْرُوفِ  يَْ 
ه وْن  ع نِ   ﴾الْمُنك رِ  و ي ـنـْ

 61 71 التوبة 

ق ال  لا  ع اصِم  الْيـ وْم  مِنْ   ۖ   ق ال  س آوِي إِل  ج ب ل  ي ـعْصِمُنِ مِن  الْم اءِ ﴿ 32
   ﴾إِلاَّ م ن رَّحِم   أ مْرِ اللِّّ 

 192 43 هود 

(  118ي ـز الُون  مُُّتْ لِفِين  )  و لا  ۖ  و احِد ة  أمَُّة   و ل وْ ش اء  ر ب ك  لج  ع ل  النَّاس  ﴿ 33
 ﴾ إِلاَّ م ن رَّحِم  ر ب ك 

ذ 118 هود 
119 

53 

 192 32 يوسف  ﴾ و ل ق دْ ر او دت هُ ع ن نّـَفْسِهِ ف اس تـ عْص م  ﴿ 34

ي  إِن كُنتُمْ لِلر ؤْيا   يا   ﴿ 35  77 43 يوسف  ﴾ت ـعْبُُوُن   أ ي ـه ا الْم لأُ أ فـْتُوني في رُؤْيا 

هُم ا و ادَّك ر  ب ـعْد  أمَُّة  ﴿ 36  32 45 يوسف  ﴾ ...و ق ال  الَّذِي نَ  ا مِنـْ

 25 29 براهي ا   ﴾الْق ر ارُ  و بئِْس  ۖ  ج ه نَّم  ي صْل وْنَ  ا﴿ 37

بِيث ة  اجْتُـثَّتْ مِن ف ـوْقِ الأ رْضِ و م ثلُ  ﴿ 38 بِيث ة  ك ش ج ر ة  خ  م ا لَ  ا   ك لِم ة  خ 
 ﴾مِن ق ـر ار  

براهي   25 26 ا 

ش يْء  و هُو  ك لٌّ  و ض ر ب  الّلُّ م ث لا  رَّجُل يْنِ أ ح دُهُم ا أ بْك مُ لا  ي ـقْدِرُ ع ل ى  ﴿ 39
تِ بِ يْر  ع ل ى م وْلاهُ أ يْـن م ا  هه  لا  يَْ   ﴾  يُـو جِّ

 56 76 النحّل 

ْ ي كُ مِن  ﴿ 40 نِيفا  و لَ   32 120 النحّل  ﴾الْمُشْركِِين   إِنَّ إِبْـر اهِيم  ك ان  أمَُّة  ق انتِا  لِلِّّ ح 

لِّعِب ادِي ي ـقُولُواْ الَّتِِ هِي  أ حْس نُ  و قُل ﴿ 41
 85 53 ال سراء  ﴾ ۖ  

 186 97 الكهف  ﴾ ف م ا اسْط اعُوا أ ن ي ظْه رُوهُ و م ا اسْت ط اعُوا ل هُ ن ـقْبا   ﴿ 42

 76 29 مري  ﴾ ك يْف  نكُ لِّمُ م ن ك ان  في الْم هْدِ ص بِيّا    ق الُواۖ  ف أ ش ار تْ إِل يْهِ  ﴿ 43

 58 40 الحج  ﴾ و ل وْلا  د فْعُ اللَِّّ النَّاس  ب ـعْض هُم ببِـ عْض  لََّدُِّم تْ ص و امِعُ ﴿ 44

 33 44 المومنون  ﴾ ...كُلَّ م ا ج اء  أمَُّة  رَّسُولَُ ا ك ذَّبوُهُ ...﴿ 45

الْك افِرُ   و ك ان   ۖ   و ي ـعْبُدُون  مِن دُونِ اللَِّّ م ا لا  ي نف عُهُمْ و لا  ي ضُر هُمْ ﴿ 46
 ﴾ ع ل ى ر بِّهِ ظ هِيرا  

 186 17 الفرقان 
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مُْ ج ز اء    ك ان تْ ۖ  قُلْ أ ذ لِك  خ يْر  أ مْ ج نَّةُ الْْلُْدِ الَّتِِ وُعِد  الْمُتـَّقُون  ﴿  47 لَ 
 ﴾ و م صِيرا  

 26 28 الفرقان 

ا ل س احِر  ع لِيم  )  ق ال   ﴿ 48 وْل هُ إِنَّ ه ذ  نْ   ( يرُيِدُ أ ن34لِلْم لَ ِ ح  يَُْرجِ كُم مِّ
 ﴾ أ رْضِكُم بِسِحْرهِِ ف م اذ ا تأ ْمُرُون  

 77 34 الشّعراء 

ُ أ فـْتُوني في أ مْرِي م ا كُنتُ ق اطِع ة  أ مْرا   ق ال تْ  ﴿ 49 ح تََّّ  يا  أ ي ـه ا الم لأ 
 ﴾ت شْه دُونِ 

 77 32 النمّل 

فُ أ لْسِن تِكُمْ ﴿ 50 لْقُ السَّم او اتِ و الْأ رْضِ و اخْتِلا  تهِِ خ    و مِنْ آيا 
ت   إِنَّ في ۖ  و أ لْو انِكُمْ  يا   ﴾ للِّْع الِمِين  ذ لِك  لآ 

 53 22 الروم 

ْ ت ـر  أ نَّ اللَّّ  أ نز ل  مِن  السَّم اءِ م اء  ف أ خْر جْن ا بِهِ ﴿ 51 تْ لِفا  أ لْو انَُ ا  أ لَ   ثَ  ر ات  مُّ 
﴾ 

 53 27 فاطر 

اهُمُ ۖ  الَّذِين  ي سْت مِعُون  الْق وْل  ف ـيـ تَّبِعُون  أ حْس ن هُ  ﴿ 52 أُوْل ئِك  الَّذِين  ه د 
 ﴾هُمْ أُوْلُوا الْأ لْب ابِ  و أُوْل ئِك  ۖ  اللَُّّ 

 85 18 الزّمر 

ة  و أ مْرُهُمْ شُور ى ﴿ 53 نـ هُمْ و مِمَّا   و الَّذِين  اسْت ج ابوُا لِر بِِّمْ و أ ق امُوا الصَّلا  ب ـيـْ
 ﴾ر ز قـْن اهُمْ ينُفِقُون  

 76 2 ذ38 ورى الشّ 
 80 

ء نا  ع ل ى أمَُّة  ...﴿ 54  33 22 الزخرف  ﴾...إِناَّ و ج دْنا  آبا 

مُْ ك انوُا ق ـوْما  ف اسِقِين  ۖ  ف اسْت خ فَّ ق ـوْم هُ ف أ ط اعُوهُ  ﴿ 55  86 54 الزخرف  ﴾إِنََّ

  ل وْ يطُِيعُكُمْ في ك ثِير  مِّن  الْأ مْرِ ۖ  فِيكُمْ ر سُول  اللَِّّ و اعْل مُوا أ نَّ ﴿  56
 ﴾ل ع نِت مْ 

 82 07 الحجرات 

يم ان  و ز يّـَن هُ في  ﴿ 57 قُـلُوبِكُمْ و ك رَّه  إِل يْكُمُ الْكُفْر    و ل كِنَّ اللَّّ  ح بَّب  إِل يْكُمُ الْإِ
 ﴾ و الْفُسُوق  و الْعِصْي ان  

 

 194 07 جرات الح

شُعُوبا  و ق ـب ائِل    يا  أ ي ـه ا النَّاسُ إِناَّ خ ل قْن اكُم مِّن ذ ك ر  و أنُث ى و ج ع لْن اكُمْ ﴿ 58
 ﴾ ...لتِـ ع ار فُوا

 29 13 الحجرات 

و م ا ي نطِقُ ع نِ الَْ و ى إِنْ هُو  إِلاَّ و حْي  يوُح ى ﴿ 59
 92 4 ذ3 النجم  ﴾ۖ  

هُ و جِبُْيِلُ و ص الِحُ  ﴿ 60  ۖ   الْمُؤْمِنِين   و إِن ت ظ اه ر ا ع ل يْهِ ف إِنَّ اللَّّ  هُو  م وْلا 
ئِك ةُ ب ـعْد  ذ لِك  ظ هِير    ﴾و الْم لا 

 186 4 التحري 

ت لِيهِ ف ج ع لْن اهُ إِناَّ ﴿ 61 يعا  ب صِيرا   خ ل قْن ا الْإِنس ان  مِن ن طْف ة  أ مْش اج  نّـَبـْ  56 02 نسان ال   ﴾ سَِ 
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 فهرس الأحاديث النبوية 

 الصفحة  الراوي  شطــــــر الحديـــــث

 113 البخاري  » أبنط يد    أ  بكر فبنط يدهذ فبايعتع ...«
 98 اب  هشام نقيبا ... «»أخرجوا إي منكا اثني عشر 

 211 منـــــــــــلا »اسمعوا وأطيعواذ فإنما علي ا ما حملّوا وعليكا ما حملّتا«
الترم ي واب    »أعظا الج اد كلمة عدل عند سلطان جا ر«

 ماجة
206 

 114 البخاري  » إن استخلف فقد استخلف م  هو خم مني...«
 115 البخاري  اجتمعوا...«»أن الرهط ال ي  وهّها عمر 

 212 البخاري ومنلا  »أن  يعنا على النمأ والطاعة في منشطنا ومكرهنا...«
 82 منـــــــــــــــــــلا  »أن رسول   صلى   عليع وسلا شاور حي بل ع ....« 

 211 البخاري  »إنكا سترون بعدي أثر  وأمورا  نكرو ا...« 
 99 البخاري  لقا ا العشيّة في الناس فمح رها ...«» إني إن شا    

 98 البخاري  »إني ه أدري م  أ ن فيكا مّم  لم يأ ن...«
 115 البخاري  » أوص   أمم الم منيذ استللهخلف...«

»أوصيكا بتقوى  ذ والنمأ والطاعةذ وإن عبدا 
 حبشيا...« 

 210 أبو داود 

وسلا على إقام الصلا ...  » يع  رسول   صلى   عليع 
» 

 63 البخاري ومنلا 

 42 منـــــــــلا »جا  النبّي صلى   عليع وسلا سبيذ فاعطاها خادما« 
 63 منــــــــــلا »الدي  النصيحة...«

 206 الحاكـــــــــــا  »سيد الش دا  حمز  ب  عبد المطلبذ ورجل قام ...« 



 الفهارس
 

 

243 

 

 

 

 

 

 

 99 البخاري ومنلا  » قيل لعمر أه  نتخلف...« 
»كان  بنو إسرا يل  نوس ا الأنبيا ذ كلمّا هل  نبّي  

 خلنع«
 42 البخاري ومنلا 

 116 اتحلال  « »كن  مأ علي إ  أتاه رجل...
 54 البخاري ومنلا  »ه يقول  أحدكا: عبدي وأم ذ كلكا عبيد نَ...« 
 212 البخاري ومنلا  »لتتبع  سللهنلله لله م  قبلكا ش ا بش  و راعا ب راع...«

 102 اب  هشام »ما ينب ي لنبي إ ا لبس لأمتع أن يضع ا حتى يقا ل...« 
 210 البخاري ومنلا  »م  أحدث في أمرنا ه ا ما ليس فيع ف و رد«

»م  رأى منكا منكرا فلي ره بيدهذ فإن لم ينتطأ 
 فبلنانع...« 

 205 منــــــــــــلا 

 211 البخاري ومنلا  فليص ذ فإنع م  خرذ م ...« »م  كره م  أممه شيئ،ا  
 112 البخاري  » منا الأمرا  ومنكا الوزرا ... «

» وعلى أن نقول  لح  أينما كناذ ه نخاف في   لومة  
 ه ا... «

 124 البخاري ومنلا 

»يكون بعدي أ مة ه ي تدون  ديذ وه ينتنون  
 بنن ...«

 211 منـــــــــلا
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 فهرس الأعلام المترجم لهم 

 

 

 

 

 

 

 

 الصفحة  اسم العلـــــــــــــــــم

 17 جون بول سار ر 

 69 جون جا  روسو 

 17 جون ستوارت ميل 

 68 جون لو 

 70 جممي بنتام

 47 روبمت دوول 

 30 الزبم ب  بكار 

 42 الزمخشري 

 49 كارل رووند بوبر

 49 هسكي هارولد جوزيف
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 المصادر والمراجع فهرس  

آن الكري برواية حفص عن عاص   .القرآ

 . آأول: الكتب 

رو  المعاني في  ننم القرآن  ه( :1270ذ ش اع الدي  أبو الإنا  مُمود ب  عبد   ا لوسي)تالآلوسي .1
 م. 2010ذ  1العظيا والنبأ المإانيذ ت: ماهر حبوشذ م سنة الرسالة بموت ط

الكامل في التاريخذ ت: عبد   ه(: 630) ذ أبو الحن  عبي ب  أي الكرم مُمد ب  مُمد الشيباني  ابن الأثير .2
 م. 1987ذ  1  القاضيذ دار الكتب العلمية بموتذ ط

الأثير .3 )ذ  ابن  الجزري  ب   مُمد  المبار   النعادات  أبو  الدي   أحاديث 606مجد  في  الأصول  جامأ  ه(: 
 م. 1972الرسولذ ت: عبد القادر الأرنا وطذ مكتبة الحلوانيذ مطبعة الملا ذ دار البيانذ)د عذ د ط(ذ  

ارذ (: بدا أ النل  في طبا أ المل ذ ت: علي سامي النش896ذ أبو عبد   اب  الأزرا)تابن الأزرق .4
 م. 2008ذ  1دار النلام القاهر  مصرذ ط

 م. 1964ذ  1مُمد: من اذ الإسلام في الحكاذ دار الملايي بموتذ ط  أسد .5
المعارفذ الألباني .6 مكتبة  النجنتانيذ  الأشعث  ب   لنليمان  داود  الدي : صحيح سن  أي  ذ مُمد ناصر 

 م. 1998ذ  1الر ضذ ط
 ذ دار الإقافة للنشر والتوزيأذ مصرذ )د م ط(. -فيلنوف العقلانية–عبد النتا :  وماس هوبز   إمام .7
العصرية بموتذ )د الأنصاري .8 الكتب  الدوقراطيةذ منشورات  ذ عبد الحميد الأنصاري: الشورى وأثرها في 

 ت ط(. 
 م. 2012ذ  1أونيل: مبادئ علا النياسة المقارنذ دار النرقد دمش ذ ط باتريك .9

القضا ية المنتعجلة للحرية الأساسيةذ دار الجامعة الجديد  مصرذ)د ذ مُمد  هي أبو يونس: الحماية  باهي .10
 م. 2011ط(

 أحمد ب  سليمان ب  أيوع: حكا المظاهرات في الإسلامذ دار النلا  النيوم مصر)د م ط(. ذ  بن أيوب .11

الجعنيالبخاري،   .12 البخاري  عبد    أبو  إسماعيل  ب   الصّ :  مُمد  اتحطيبذ   حيح الجامأ  الدي   ت: مُب 
 هـ. 1403ذ  1مُمد ف اد عبد الباقيذ المطبعة النلنية القاهر ذ ط

 م. 2018ذ حن  بحري: القانون الدستوري والنظا النياسيةذ الجامعة العربية النوريةذ ذ ]د ط[ذ  بِري .13
القاهر ذ )د ط(ذ   ذ مُمد بدران: النظا النياسية المعاصر  دراسة تحليلية مقارنةذ دار الن ضة العربيةذ بدران .14

 م. 2003
 . 1972ذ ثروت بدوي: النظا النياسيةذ دار الن ضة العربية القاهر ذ )د ط( بدوي .15
 ذ عبد ال اني عبد   بنيونيذ نظرية الدولة في الإسلامذ الدار الجامعية بموتذ)د طذد ت(. بسيوني .16
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الدستو بسيوني .17 والقانون  النياسية  النظا  بنيوني:  عبد    ال اني  عبد  الإسكندرية ذ  المعارف  منشا   ريذ 
 م. 1997مصرذ )د ط(ذ 

 م. 2014ذ  1يناير والصراع حول النلطةذ دار البشر مصرذ ط25ذ طارا البشري: ثور  البشري .18
ذ أبو الحن  علي ب  خلف ب  عبد المل : شر  صحيح البخاريذ مكتبة الرشد الر ضذ)د ت ابن بطال .19

 ط(.
الب البغوي .20 العلما ذ دار طيبة 516وي )تذ أبو مُمد الحني ب  منعود  التنزيلذ ت: بعض  ه(: معالم 

 ه. 1409الر ضذ]د ط[ذ 
 . 1989ذ عبد الباقي البكريذ وزهم البشم: المدخل لدراسة القانونذ بي  الحكمة ب دادذ)د ط(ذ  البكري .21
 م. 2008ذ 1ذ عبد الإلع بلقزيز: الدولة والمجتمأذ الشبكة العربية للأبحاث والنشرذ بموتذ ط بلقزيز .22
 م. 1988ذ  1حن  عبد الرحمان : مجموعة رسا ل الإمام حن  البناذ الم سنة الإسلامية بموتذ ط   البنّا .23
 م. 1994ذ 2ذ مُمود عاطف البنا: الوسيط في النظا النياسيةذ دار النكر العريذ )د ع( ط البنا .24
 م. 1991ذ  11مُمد سعيد رمضان: فقع النم  ذدار النكر دمش  سور ذ ط   البوطي، .25
 م.2003ذ  1ذ منم البياتي: النظام النياسي الإسلاميذ دار وا ل عمان الأردنذ طالبيات .26
المقارنةذ ديوان المطبوعات الجامعية ب  بو الشعير .27 النياسية  القانون الدستوري والنظا  الشعم:  ذ سعيد بو 

 ذ )د ت(. 4عكنون الجزا رذ ط
لنص والواقأذ دار المن ل اللبنانيذ بموتذ )دط(ذ ذ عينى بمم: الحر ت العامة وحقوا الإننان بي ابيرم .28

1998 . 
العريذ جامعة الترابي .29 المنتقبل  مجلة  والمن ومذ  المصطلح  إشكاهت  والدوقراطيةذ  الشورى  التراي:  ذ حن  

 .1985ذ ماي 75اتحرطومذع 
اكرذ ذ أبو عينى مُمد ب  عينى ب  سور : الجامأ الصحيح المنمى سن  الترم يذ ت: أحمد شالترمذي .30

 م. 1978ذ  2شركة مصطنى الحلبي ]د ع[ ط
ذ آهن  وري : ما هي الدوقراطية؟ حكا الأكإرية أم ضمانات الأقليةذ ت:حن  قبينيذ دار الناقي تورين  .31

 م. 2016ذ 3بموت لبنانذ ط 
 م. 1986ذ 1بو ومور: علا اهجتماع النياسيذ ت: وميض نظميذ دار الطليعةذ بموتذ ط   توم .32
 م. 2013ذ  1جاسا: مبادئ علا النياسةذ )د م(دمش ذ طذ مُمد زكر   جاسم .33
الجرجاني: كتاع التعريناتذ مكتبة لبنان بموتذ )د ط(ذ   علي ب  مُمد ب  علي الزي  الشريفذ  الجرجاني .34

 م. 1985
ط  الجمعية .35 بموتذ  العصرية  المكتبة  المينر ذ  العربية  الموسوعة  العالمية:  والإقافة  المعرفة  لنشر  ذ 1المصرية 

 م. 2010
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الجوزي .36 الوط  ابن  دار  المزيدذ  ب  عإمان  إبليسذ ت: أحمد  الجوزي:  لبيس  ب   الرحمان  عبد  النرذ  أبو  ذ 
 م. 2002ذ  1الر ضذ ط

النلننية  جون .37 الموسوعة  أرمنون:  أو  وذ  ريذ  زكي   ثاي  بإشراف  الباحإي  م   مجموعة  المختصر ذ ت: 
 . 2013ذ 1ط   نجيب مُمودذ الهيئة المصرية العامة للكتاع القاهر ذ

(:ال هان في أصول النقعذ ت: 419ذ إمام الحرمي أبو المعاي عبد المل  ب  عبد   ب  يوسف)الجوين .38
 ه. 1399ذ 1عبد العظيا الديبذ طبعة قطرذ ط

الأما في التياث الظلاذ ت: مصطنى حلميذ ف اد عبد المنعاذ دار الدعو  الإسكندريةذ)د : غياث  الجوين .39
 ط(.

ه(: المنتدر  على الصحيحيذ ت: مصطنى عبد القادر 450ذ أبو عبد   مُمد ب  عبد  ذ )الحاكم .40
 م. 1990ذ  1عطاذ دار الكتب العلمية بموتذ ط

العنقلاني)ابن حجر .41 علي  ب   أحمد  فت852ذ   : الر ض ه(  طيبة  دار  البخاريذ  الباري شر  صحيح  ح 
 م. 2005ذ  1ذط

المطبوعات حسين .42 دار  الدستوريذ  والقانون  النياسية  النظا  الوهاع:  عبد  رفع   عإمان حنيذ مُمد  ذ 
 م. 1999الجامعيةذ الإسكندرية مصرذ)د ط(  

سكندرية مصرذ )د ط(ذ ذ ماجد راغب الحلو: النظا النياسية والقانون الدستوريذ منشا  المعارف الإالحلو .43
 م. 2005

المنار الحلو .44 مكتبة  الإسلاميةذ  والشريعة  الوضعية  الأنظمة  بي  الشعبي  اهستنتا   الحلو:  راغب  ماجد  ذ 
 . 1980ذ  1الكوي ذ ط

ط  حُيد الله .45 بموتذ  الننا س  دار  الراشد ذ  واتحلافة  النبوي  للع د  النياسية  الوثا    مجموعة  ن 5مُمد: 
 م. 1995ه/ 1405

ه(: البحر ا يطذ ت: عادل أحمد عبد الموجودذ علي مُمد 745الأندلني مُمد ب  يوسف)  أبو حيان .46
 م. 1993ذ  1معوضذ دار الكتب العلمية بموت لبنانذ ط

 م. 1934ذ 1ه(: معالم النن ذ دار الطباخ حلبذ ط 388د ب  مُمد ) ذ أبو سليمان حم الْطابي .47
ذ 7ذ نعمان أحمد اتحطيب: الوسيط في النظا النياسية والقانون الدستوريذ دار الإقافة عمانذ ط الْطيب .48

 م. 2011
 ذ )د ت(. 6ذ عبد الوهاع خلاف: النياسة الشرعيةذ م سنة الرسالة بموتذ ط خلاف .49
مُ الْلال .50 ب   أحمد  بكر  أبو  ) ذ  يزيد  ب   هارون  اب   الراية  311مد  دار  الزهرانيذ  عطية  الننّةذ ت:  ه(: 

 م. 1989ه 1410ذ  1الر ضذ ط
 م.  2001ه/ 1421ذ عبد الرحم  اب  خلدون: مقدمة اب  خلدونذ دار النكر بموتذ)د ط(  ابن خلدون .51
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أبنا  الزمانذ ت: ذ أبو العباس شمس الدي  أحمد ب  مُمد ب  أي بكر: وفيات الأعيان وأنبا   ابن خلكان .52
 . 1971إحنان عباسذ دار صادر بموتذ)د ط(  

 م. 2004ذ 2عبد الوهاع ب  خليف: المدخل إ  علا النياسةذ دار طليطة الجزا رذ ط  بن خليف،  .53
طالْياط .54 القاهر ذ  النلام  دار  الإسلامذ  في  النياسي  النظام  اتحياط:  عد   العزيز  عبد  ه 1420ذ  1ذ 

 م. 1999
 م. 1984ذ  3الدريني: الح  ومدى سلطان الدولة في  قييدهذ م سنة الرسالة بموتذ ط ذ فتحي  الدرين .55
سور ذ   دوفرجيه .56 دمش   دار  الأتاسيذ  جمال  الدروجيذ  ت:سامي  النياسةذ  علا  إ   مدخل  دموريس: 

 )دت(.1ط
ورذ ذ موريس دوفمجيع: الم سنات النياسية والقانون الدستوري الأنظمة النياسية الك ىذ ت:جدوفرجيه .57

 م. 1992ذ 1سعدذ الم سنة الجامعية بموتذ ط
ذ شمس الدي  مُمد ب  أحمد ب  عإمان ال هبي: سم أعلام النبلا ذ ت: شعيب الأرنا وطذ م سنة الذهبّ .58

 م. 1982ذ 2الرسالةذ بموت لبنانذ ط 
 ه 1410ذ  2: تاريخ الإسلامذ ت: عمر عبد النلام  دمريذ دار الكتاع العري بموت لبانذ طالذهبّ .59

 م. 1990
(: ا صول في علا أصول النقعذ ت: 606-544ذ فخر الدي  مُمد ب  عمر ب  الحني الرازي)الرازي .60

 طع جابر العلوانيذ م سنة الرسالة ]د م ط[. 

الأصفهاني .61 المعروف  ذ  الراغب  مُمد  ب   الحني  القاسا  القرآن  أبو  ألناظ  منردات  الأصن اني:  لراغب 
 م.2009ذ  4الكريمذ ت: صنوان عدنان داوديذ دار القلا دمش  الدار الشامية بموتذ ط 

 م. 1937ذ وحيد رأف ذ واي  إبراهيا: القانون الدستوريذ المطبعة العصرية مصرذ)د ط(رأفت .62
 م. 1997ر القلا الكوي ذ )د ط(  عبد اتحال : الشورى في ظل نظام الحكا الإسلاميذ دا  عبد الرحُان .63
اهجتماع   رشوان .64 علا  في  دراسة  الإننانذ  وحقوا  والحرية  الدوقراطية  الحميدذ:  عبد  حني  أحمدذ 

 م. 2006النياسيذ المكتب الجامعي الحديثذ الإسكندريةذ )د ط(  
 ه. 1367ذ 4مُمد رشيد رضا:  ننم المنار دار المنار مصرذ طرضا،   .65
مُمدرفعت .66 شيخ  إبراهيا  العزمذ   ذ  أبو  مطبعة  الدستوريذ  والقانون  النياسية  النظا  الوهاع:  عبد  رفع  

 م. 2005الإسكندريةذ )د ط( ذ  
الوسا ل المشروعة والممنوعة للمطالبة  لحقوا والحر ت دراسة  طبيقية  الرملاوي .67 الرملاوي:  ذ مُمد سعيد 

 . م 2013على الواقأ المعاصرذ دار الجامعة الجديد ذ الإسكندريةذ)د ط(  
م سنة روسو .68 زعيترذ  عادل  ت:  النياسيةذ  الحقوا  مبادئ  أو  اهجتماعي  العقد  روسو:  جا   جون  ذ 

 م. 2001الأبحاث الدوليةذ بموتذ)د ط(ذ  
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 ذ)د ت(.7ذ ضيا  الدي  الريس: النظر ت النياسية الإسلاميةذ دار التراث القاهر ذط الريس .69
 م. 2007ذ 1البنا ذ دار الرازي عمان الأردنذ ط:ذ أحمد الرينوني: الشورى في معركة  الريسوني .70
 م. 2013ذ 1ذ أحمد الرسوني: النكر الإسلامي وقضا  النياسةذ دار الكلمة القاهر ذ ط الريسوني .71
ذ مُمد مر ضى الحنيني الزُّبيدي: تاذ العروس م  جواهر القاموسذ ت:عبد النتا  النراذذ مطبعة الز بيدي .72

 م. 1965حكومة الكوي ذ )دط(
طيليالزح .73 سور ذ  النكر  دار  بموتذ  المعاصر  النكر  دار  الإسلاميذ  النقع  أصول  الزحيلي:  وهبة  ذ 2ذ 

 م. 1998
ذ 1ذ مصطنى أحمد الزرقا: المدخل إ  نظرية اهلتزام العامة في النقع الإسلاميذ دار القلا دمش ذ طالزرقا .74

 م. 1999
ري: أساس البلاغةذ ت:مُمّد  سل عيون ذ أبو القاسا جار   مُمود ب  عمر ب  أحمد الزمخشالزمُّشري .75

 م. 1998ذ  1النودذ دار الكتب العلمية بموت لبنانذ ط
: الكشاف ع  حقا   غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التاويلذ ت: عادل أحمد عبد الزمُّشري .76

 م. 1998ذ 1الموجودذ علي مُمد معوضذ مكتبة العبيكان الر ضذ ط 
ازهران .77 زهران:  علي  القاهر ذ)د ذ جمال  الدوليةذ  الشروا  مكتبة  النياسيذ  والإصلا   الدوقراطية  لأصول 

 . 2005ط(ذ  
 م. 1995ذ مُمد أبو زهر : العلاقات الدولية في الإسلامذ دار النكر العري القاهر ذ )د ط(ذ  أبو زهرة .78
 م. 1981 ذ 2ذ مُمد أبو زهر : المجتمأ الإنناني في ظل الإسلامذ الدار النعودية الر ضذ طأبو زهرة .79
الزهري)تالزهري .80 منيأ  اب   اب  سعد  الشركة 230ذ مُمد  عمرذ  علي مُمد  الكبمذ ت:  الطبقات  ه(: 

 م. 2001ه/1421ذ 1الدولية للطباعة القاهر ذ ط
الكوي ذ طالزهري .81 القلا  دار  والننةذ  القرآن  النياسية في  والحقوا  العامة  الحر ت  الزهري:  ذ 1ذ  وحيد 

 م. 2011
ط(طسارتر .82 ع  الطليعة)د  دار  الحاذذ  ت:كمال  إننانيذ  م هب  الوجودية  سار ر:  بول  جون  ذ 1ذ 

 م. 2003
 ذ شمس الدي  النرخني: المبنوطذ دار المعرفة بموتذ )د طذ د ت(. السرخسي .83
ذ إسحاا ب  عبد   النعدي: دراسات في  يز الأمة الإسلامية وموقف المنتشرقي منعذ وزار  السعدي .84

 م. 2013ذ 1الأوقاف والش ون الإسلامية قطرذ ط
 م. 2014: 1ذ وا ل النوا : الدوقراطيةذ بي  المواط  دمش  سور ذ طالسواح .85
الألويةذ)د ع ط(ذ السيف .86 ال ريذ شبكة  النكر  الحرية في  النيف: أسس  ب  يوسف  ذ ناصر ب  سعيد 

 م. 2017ذ1ط
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ه(:الدر المنإور في التننم  لماثورذ ت: عبد   التركيذ 911-849النيوطي)ذ جلال الدي   السيوطي .87
 م. 2003ذ  1مركز هجر للبحوث القاهر ذ ط

ذ أبو إسحاا إبراهيا ب  موسى ب  مُمد اللخمي الشاطبي: اهعتصامذ ت: أبو عبيد  مش ور ب  الشاطبّ .88
 حن  آل سلمانذ مكتبة التوحيدذ)د م ط(. 

 م. 1992ذ  2: فقع الشورى واهستشار ذ دار الوفا  المنصور  مصرذ طذ  وفي  الشاويالشاوي .89
 ه. 1432ذ  1ذ عبد الرحمان ب  سعد الشتري: المظاهرات في ميزان الشريعة الإسلامية)د ع(ذ ط الشتري .90
 م. 1966جميل الشرقاوي: دروس في أصول القانونذ القاهر  ذ)د م  ط(ذ  ذ  الشرقاوي .91
 م. 2014ذ زهم شكر: النظرية العامة للقضا  الدستوريذ دار بلال للطباعة بموتذ)د ط(  شكر .92
ذ علي يوسف الشكري: الوسيط في الأنظمة النياسية المقارنةذ دار الصادا الإقافيةذ دار صنا ذ الشكري .93

 عمانذ)د ت ط(. 
لأصولذ ت: سامي ب  العري ذ مُمد ب  علي الشوكاني: إرشاد النحول إ  تحقي  الح  م  علا االشوكاني .94

 م. 2000ذ  1الأثريذ دار النضيلة الر ضذ ط
دراسات الشيباني .95 مركز  والقو ذ  المشروعية  بي  الدوي  القانون  الدوقراطية في  الشيباني:  اود  أبو  منصور  ذ 

 م. 2017ذ 1الوحد  العربية بموتذ ط
 م. 1983ار الجامعية بموت لينانذ)د ط(إبراهيا عبد العزيز شيخا: النظام الدستوري اللبنانيذ الد  شيخا، .96
 م. 1999مُمد عبد الحكيا: منشورات الحلبي الحقوقيةذ بموتذ )د ط(ذ   صفاء الدين، .97
وعصرهذ الصلابي .98 شخصيتع  عنع  رضي    اتحطاع  ب   عمر  الم مني  أمم  سم   الصلاي:  مُمد  علي  ذ 

 ه. 1426ذ 1م سنة اقرأ القاهر ذ ط 
 م. 2010ذ  1الشورى فريضة إسلاميةذ م سنة اقرأ القاهر ذ ط:ذ علي مُمد الصلاي:  الصلابي .99

جعنر ب  مُمد ب  جرير الط ي:  ننم الط يذ جامأ البيان ع  تأويل آي القرآنذ ت: عبد   الطبُي، .100
 م. 2001ذ  1  ب  عبد ا ن  التركيذ دار هجر الجيز  مصرذ ط

الرسل  الطبُي .101 تاريخ  الط ي:  جرير  ب   مُمد  جعنر  أبو  دار  ذ  إبراهياذ  النضل  أبو  مُمد  ت:  والملو ذ 
 م. 1967ذ  2المعارف القاهر ذ ط

فيما  الطرابلسي .102 الحكام  معي  الطرابلني:  الدي   علا   النكر   يترددذ  دار  الأحكامذ  م   اتحصمي  بي 
 بموتذ)د طذد ت(. 

هر  مصرذ)د ط(ذ ذ سليمان الطماوي: النظا النياسية والقانون الدستوريذ دار النكر العريذ القا الطماوي .103
 م. 1988

: رد ا تار على الدر المختار شر   نوير الأبصارذ ت: عادل أحمد عبد الموجودذ علي مُمد ابن عابدين  .104
 م.2003معوضذ دار عالم الكتب للطباعة الر ضذ )د ط(ذ  



 الفهارس
 

 

251 

)د  .105 المتحد   المملكة  سي  آي  سي  هنداوي  م سنة  التنويرذ  م   عام  مئة  بوبر  مصطنى: كارل  عادل 
 م. 2017ط(ذ

 . 1984ذ مُمد الطاهر ب  عاشور: التحرير والتنويرذ الدار التوننية للنشر  ونسذ ]د ط[  ابن عاشور .106
ذ 4ذ مُمد رأف  عإمان: الحقوا والواجبات والعلاقات الدولية في الإسلامذ دار الضيا  القاهر ذ ط عثمان .107

 م. 1991
صلى    العثماني .108 الرسول  العإماني:  صرفات  الدي   سعد  المن جية ذ  الدههت  وسلا  لإمامة  عليع 

 م. 2013ذ 2التشريعيةذ دار الكلمة القاهر ذ ط
ذ عاصا أحمد عجيلةذ مُمد رفع  عبد الوهاعذ: النظا النياسيةذ دار الطباعة الحديإةذ القاهر ذ عجيلة .109

 . 1992ذ  5ط
القعدلان .110 المصرية  الكتب  دار  النياسيةذ  للنوازل  الشرعية  الأحكام  عدهن:  عطية  ط ذ  مصرذ  ذ 1اهر  

 م. 2011ه/1432
للدراسات العرباوي .111 حدود  بلا  م منون  ال ريذ  النكر  وفي  الإسلام  في  الحرية  من وم  العر وي:  عزيز  ذ 

 م. 2016والأبحاثذ )د ط(ذ  
القاضي أبو مُمد عبد الح  ب  غالب الأندلني: ا رر الوجيز في  ننم الكتاع العزيزذ ت:   ابن عطية  .112

 م. 2001ذ  1 مُمدذ دار الكتب العلمية بموت لبنانذ ط عبد النلام عبد الشافي
 م. 1968ذ 3ذ أحمد عطية  : القاموس النياسيذ دار الن ضة العربية القاهر ذ طعطية الله .113
 م. 1965نعيا : في النظر ت العامة للحر ت النرديةذ الدار القومية للطباعة والنت القاهر ذ )د ط(    عطية .114
 ]د ت ط[.   3ذ عباس مُمود العقاد: الدوقراطية في الإسلامذ دار المعارف القاهر ذ ط العقاد .115
 م. 1971القرآن والإننانذ دار الكتاع العري بموتذ )د ط( –: موسوعة العقاد  العقاد .116
القاهر ذ العميري .117 الإسلامية  للدراسات  العري  المركز  الحريةذ  فضا ات  العممي:  الرحم   عبد  ب   سلطان  ذ 

 م. 2013ذ  2ط
 م.   2014ذ  2ذ علي ب  حمز  العمري: آفاا الحريةذ دار الأمة جد  طالعمري .118
 م. 2016ذ  2الليمون: الوجيز في النظا النياسية ومبادئ القانون الدستوريذ دار وا ل عمانذ ط   عوض .119
ط العيد .120 النعوديةذ  الر ض  الوط   دار  الإسلامذ  في  النياسي  النظام  العيد:  قاسا  ب   سليمان  ذ 1ذ 

 م. 2002
دارعيد .121 والإسلام  العلمانية  بي  الدوقراطية  الجبار:  عبد  عيدذ مُمد  الرزاا  عبد  بموت   ذ  المعاصر  النكر 

 م. 1999ذ  1لبنانذ ط
 م. 1990ذ  2ذ أبو مُمد مُمود ب  أحمد العيني: البناية في شر  الهدايةذ دار النكر بموتذ طالعين .122
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ذ 2ذ أحمد ال امدي: تجديد النقع النياسي في المجتمأ الإسلاميذ دار اب  رجب مكة الكرمةذ ط الغامدي .123
 م. 2013

ال زاي:  الغزالي .124 حامد  أبو  القاهر ذط ذ  العري  البيان  دار  مُمدذ  سعيد  مُمد  الدي ذ ت:  علوم  ذ 1إحيا  
 م. 2005

 م. 2005ذ  6ذ مُمد ال زاي: الإسلام واهستبداد النياسيذ شركة  ضة مصر القاهر ذ طالغزالي .125
ذ ذ مُمد راشد ال نوشي: الحر ت العامة في الدولة الإسلاميةذ  مركز دراسات الوحد  العربية بموتالغنوشي .126

 م. 1993ذ  1ط
سورنن : الدوقراطية والتحول الدوقراطيذ النمورات والمامول في عالم مت مذ ت: عناف البطاينةذ   غيورغ .127

 م. 2014المركز العري للأبحاث ودراسة النياساتذ بموت الدوحةذ)د ط(
النلام هارونذ دار النكر : أبو الحني أحمد ب  فارس ب  زكر  : معجا مقاييس الل ةذ ت:عبد ابن فارس .128

 . 1979بموتذ )د ط(ذ
 م. 1984ذ  2عبد الكريم: الدولة والنياد  في النقع الإسلامي دراسة مقارنةذ مكتبة وهبة مصرذ ط   فتحي  .129
ذ أبو الوفا  برهان الدي  إبراهيا ب  مُمد ب  فرحون المالكي:  بصر  الحكام في أصول الأقضية ابن فرحون .130

 . 2003الكتب الر ضذ )د ط(    ومناه  الأحكامذ دار عالم 
 م. 1983ذ 2ذ أحمد شوقي الننجري: الحرية النياسية في الإسلامذ دار القلا الكوي ذ ط الفنجري .131
: مجد الدي  مُمد ب  يعقوع الشمازي: القاموس ا يطذ الهيئة المصرية العامة للكتاع القاهر  الفيروزبادي .132

 ذ)د طذ د ت(. 
 م. 2005ذ  1نيومي: المصبا  المنمذ دار النكر بموت لبنانذ طأحمد ب  مُمد ب  علي ال  الفيومي،  .133
 م. 1982ذ  1ظافر: الج اد والحقوا الدولية العامة في الإسلامذ دار العلا للملايي بموتذ ط  القاسَي .134
 . 2001ذ  3ذ يوسف القرضاوي: م  فقع الدولة في الإسلامذ دار الشروا القاهر ذ طالقرضاوي .135
القرآن والمبي لما  ضمنع 671ذ أبو عبد   مُمد ب  أحمد ب  أي بكر)تالقرطبّ .136 ه(: الجامأ لأحكام 

 م. 2006ذ 1الننة و آي القرآنذ ت:عبد   ب  عبد ا ن  التركيذ م سنة الرسالة بموتذ ط
 م. 2003ذ 32ذ سيد قطب: في ظلال القرآنذ دار الشروا القاهر ذ طقطب .137
 ذ سمم عبد الرزاا القطب: أنناع العرعذ مكتبة دار البيان بموت لبنانذ )د م ط(.القطب .138
ذ أبو عبد   مُمد ب  أي بكر ب  أيوع اب  القيا الجوزية: إعلام الموقعي ت:الصبابطيذ دار ابن القيم .139

 م. 2004الحديث القاهر ذ 
د ذ دار عالم النوا د النعوديةذ)د طذ د : الطرا الحكمية في النياسة الشرعيةذ ت:نايف ب  أحم ابن القيم .140

 ت(.
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القيم .141 بموت ابن  الرسالة  م سنة  الأرنئوطذ  القادر  وعبد  شعيب  العبادذ ت:  خم  هدي  في  المعاد  زاد   :
 م. 1994ذ 27لبنانذ ط

بموتذ    كارل .142 والنشر  للعلوم  العربية  الدار  ب ور ذ تحضر م بو ذ  الزاوي  العشري ذ ت:  القرن  بوبر: درس 
 م. 2008ذ  1ط

ط  كارل .143 الكوي ذ  والإقافة  الحوار  مركز  عيدانذ  يوسف  عقيل  ت:  والدوقراطيةذ  الحرية  في  ذ 1بوبر: 
 م. 2009

ذ عماد الدي  أبو الوفا  إسماعيل اب  كإم: البداية والن ايةذ ت: عبد   ب  عبد ا ن   ابن كثير .144
 م.  1997ذ 1التركيذ دار هجر للطباعة الجيز  ذ ط

الندا ابن كثير .145 أبو  )ت  ذ  الدمشقي  اب  كإم  إسماعيل  الدي   العظياذ ت: 774عماد  القرآن  ه(: ننم 
 م. 2000ذ  1مجموعة م  العلما ذ م سنة قرطبة القاهر ذ ط

 ذ عبد الحميد كش : في رحاع التننمذ المكتب المصري الحديثذ ]د طذد ت[. كشك .146
عدنانالكفوي .147 ت:  الكلياتذ  الكنوي:  الحنيني  موسى  ب   أيوع  البقا   أبو  المصريذ   ذ  مُمد  درويت 

 م. 1998ذ  2م سنة الرسالة بموت لبنانذ ط
الننا س بموت لبنانذ طالكواكبّ .148 ذ 2ذ عبد الرحمان الكواكبي: طبا أ اهستبداد ومصارع اهستعبادذ دار 

 م. 2006
 م. 1974ذ  5ذ حن  كم : المدخل لدراسة القانونذ منشا  المعارف الإسكندرية مصرذ طكيرة .149
إلويتز: نظام الحكا في الوه ت المتحد  الأمريكيةذ ت: جابر سعيد عوضذ الجمعية المصرية للنشرذ   لاري  .150

 م. 1996ذ  1القاهر ذ ط
للإقافة   ليوشتراوش  .151 الأعلى  المجلس  أحمدذ  سيد  النياسيةذ ت: مُمود  النلننة  تاريخ  وجوزيف كروبني: 

 . 2005القاهر ذ)د ط(  
ذ 1د القزويني: النن ذ ت: بشّار عواد معروفذ دار الجيل بموتذ طذ أبو عبد   مُمد ب  يزيابن ماجة .152

 م. 1998
ذ القاضي عادل ماجد: منئولية رجال النلطة ع  الجرا ا الجنيمة ضد المتظاهري  في أحداث ثور  ماجد .153

 م. 2011ذ  1مذ دار الن ضة العربيةذ القاهر ذ ط2011يناير25
ه(: الأحكام النلطانية والوه ت الدينيةذ 450اوردي ) ذ أبو الحن  علي ب  مُمد ب  حبيب المالماوردي .154

 م. 1989ذ  1ت: أحمد مبار  الب داديذ دار اب  قتيبة الكوي ذ ط
 ذ زهم فريد مبار : الدوقراطية بي النكر والنعلذ)د م ط(. مبارك .155
 . 2004ذ صني الرحمان المباركنوري: الرحي  المختومذ دار الوفا  المنصور  مصرذ)د ط( المباركفوري .156
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الناميةذ منشا  المعارف الإسكندريةذ طمتولي .157 ذ 2ذ عبد الحميد متوي: نظرات في أنظمة الحكا في الدول 
 م. 1992

 . 1980ذ  1الل ة العربية: المعجا الوجيزذ مجمأ الل ةذ مصرذ طمجمع   .158
 م. 2015ذ  2م  الباحإي: الموسوعة الدولية للعلوم اهجتماعية والنلوكيةذ]د ع[ذ ط مجموعة .159
 م.1973ذ  1مُمد سلام مدكور: مناه  اهجت اد في الإسلامذ جامعة الكوي ذ طذ مدكور .160
ذ  1ذ دار طيبــــة الــــر ضذ طصــــحيح منــــلا  :منــــلا بــــ  الحجــــاذ أبــــو الحنــــ  القشــــمي النينــــابوري  مســــلم، .161

 م.2006
ــة الجامعيـــةذ الإســــكندريةذ )د ط(  المشــــهداني .162 ــة الإقافـ ــتوريذ م سنـ ــاظا المشـــ داني: القــــانون الدسـ ــد كـ ذ مُمـ

 م.2011
 م.2003ذ حاكا المطمي: الحرية أو الطوفانذ )د عذ د ط( المطيري .163
: لنـان العـرعذ ت: جماعـة مـ  الأسـا   ذ ذ  الـدي مُمد ب  مكرم ب  علىذ أبو النضـلذ جمـال   ابن منظور، .164

 دار المعارف القاهر ذ)د طذ د ت(.
الجامعــة الإســكندريةذ )د ط(ذ  ذ مُمــد نصــر م نــا: علــوم النياســة الأصــول والنظــر تذ م سنــة شــباع  مهنــا .165

 م.2009
 ذ أبو الأعلى المودودي: اتحلافة والمل ذ شركة الش اع الجزا رذ)د طذ د ت(.المودودي .166
 .1985:  دوي  الدستور الإسلاميذ ديوان المطبوعات الجامعية الجزا رذ )د ط(  المودودي .167
 م.1981ه/1401ذ 5: الدستور الإسلاميذ م سنة الرسالة بموتذ طالمودودي .168
روبــرت زولتــان  رانيذ: هــل الدوقراطيــة قابلــة للتصــديرذ ت: جمــال عبــد الــرحياذ جــداول بــمون لبنــانذ    مــوزر .169

 م.  2012ذ 1ط
 م.1997ذ 1: البحر الرا   شر  كنز الدقا  ذ  : زكر   عمماتذ دار الكتب العلمية بموتذ طابن نَيم .170
ذ  1لهيئــــة المصــــرية العامــــة للكتــــاع القــــاهر ذ طذ مُمــــود زكــــي نجيــــب: الموســــوعة النلنــــنية المختصــــر ذ انَيــــب .171

 م.2013
ذ حــي الــدي  أبــو زكــر   ميحــي الــدي  بــ  شــرف: المن ــاذ شــر  منــلا بــ  الحجــاذذ المطبعــة المصــرية  النــووي .172

 م.1929ذ  1الأزهرذ ط
  ذالقـاهر   الإسـلامية  فيصـل  الملـ   ذ مكتبةيالإسلام  النياسي  النكر  في  المعارضة:مصطنى اتحال  عبد  ،نيفين .173

 .1985ذ 1ط
ه(: النــم  النبويــةذ ت:ســعيد اللحــامذ دار  218ذ أبــو مُمــد عبــد الملــ  ابــ  هشــام المعــافري )تابــن هشــام .174

 م.2012النكر بموت لبنانذ ]د ط[  
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ــة .175 ــز الزيتونـــة للدراســـات  الواديـ ــرا يليةذ مركـ ــ ولية الدوليـــة عـــ  جـــرا ا الحـــرع الإسـ ــل الواديـــة: المنـ ذ ســـامح خليـ
 م.2009ذ 1بموتذ ط

 ذ أحمد وهبان: الصراعات العرقية واستقرار العالم المعاصرذ)د م ط(.وهبان .176
  م.1998ديورن: قصة الحضار ذ ت: زكي نجيب مُمودذ دار الجيل بموتذ)د ط(ذ   ويل
 . المقالت والبحوث العلمية :  ثانيا 

 آأ/ المقالت المنشورة في المجلات العلمية. 

ذ إسماعيــل مُمــد الــ يت: المظــاهرات النــلمية بــي المشــروعية واهبتــداع دراســة مقارنــةذ مجلــة دراســات  الــبُيش .177
 م.2014ذ 1ذ ع41علوم الشريعة والقانونذ كلية الشريعة الجامعة الأردنيةذ مجلد 

 م.2019سبتم   40والأزمة الدا مة للدوقراطيةذ مجلة سياسات العربيةذ ع  ذ عزمي بشار :الشعوبيةبشارة .178
ذ مُمـــد ســعيد رمضـــان البــوطي: خصـــا ص الشــورى ومقوماتهـــاذ مقــال منشـــور في كتــاع الشـــورى في  البـــوطي .179

 .1989الإسلامذ المجمأ الملكي لبحوث الحضار  الإسلاميةذ م سنة آل البي  عمان الأردنذ)د ط( 
ــة    توفيــــق  .180 ــام  اهخــــتلال وإمكــــان الن ــــوضذ    20عبــــد الصــــادا: حركــ ــر اهحتجاجيــــة في الم ــــرعذ مكــ ف ايــ

 م.2014ذ أغنطس 426المنتقبل العريذ ع
ــابري .181 ذ  95ذ مُمــــــد عابــــــد الجــــــابري: الدوقراطيــــــة وحقــــــوا الإننــــــانذ اليوننــــــكو كتــــــاع في جريــــــد ذ عالجــــ

 م2006 وز

ذ  1ذ ع13م ال لمــاني الحــديثذ مجلــة الحــوار المتوســطي مــ لحنــ  زيــ  الــدي : الطبيعــة القانونيــة للنظــا  جبــارين  .182
 م.2022مارس  

ار جيــدل: العولمــة في عــالم متعــدد دينيــاذ مجلــة الصــراط: كليــة العلــوم الإســلامية الجزا ــر العاصــمةذ  جيــدل .183 ذ عمــّ
 م.2012ه /1433ذ 25ع

والضـمانات القانونيـةذ مجلـة بحـوث  ذ أحمد عماد حنـ : حـ  التظـاهر النـلمي بـي الحـر ت الأساسـية  حسن  .184
 .2025ذ يناير107الشرا الأوسطذ جامعة عي شمس مصرذ ع

ذ أنس مصطنى حني أبو عطا: ضوابط المظاهرات دراسة فق يةذ مقال عجلة جامعـة دمشـ  للعلـوم  حسين .185
 م.2005ذ 1ذ ع21اهقتصادية والقانونية/ م 

 .13لعامة مجلة أهل البي ذ )د م ط(ع:ذ عوان العباس الحردان: الحقوا والحر ت االحردان .186
ذ عبــد   مُمــد ناصــر اتحليــوي: جروــة الشــ ب والعقــاع علي ــا في النظــامي النــعودي والمصــري  الْليــوي .187

 م.2008دراسة تأصيلية مقارنةذ جامعة نايفذ كلية الدراسات العلياذ قنا العدالة الجنا يةذ]د ط[ذ
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الإســـلام بــي قواعـــد أصـــول النقــع و ننـــم النق ــا ذ مجلـــة المجلـــس  ذ أحمـــد اتحمليشـــي: الشــورى في  الْمليشـــي .188
 مذ الجزا ر.2000ذ 4الإسلامي الأعلىذ ع

ذ ز د سمــم زكــي الــد غ: دراســة في النظــام النياســي النوينــريذ مجلــة أبحــاث كليــة التربيــة الأساســية  الــدباغ .189
 م.2011ذ جوان 1ذ ع11جامعة الموصلذ م 

  في التظــاهر النــلمي في إطــار القواعــد القانونيــة الدوليــةذ المــ  ر الأول  ذ فــارس أحمــد الــديلمي: الحــالــديلمي .190
للجمعيـة العراقيـة للمخطوطـاتذ جامعــة البصـر  وكليـة التربيـة جامعــة د ي ومنظمـة الصـداقة الدوليـة النــويدذ  

 ]د م ط[.
مجلــة المنتنصــرية    ذ رغــد حمــاد رجــة: أحــزاع اهتحــاد النوينــري ودورهــا في النظــام الــدوقراطي التــوافقيذرجــة .191

 ]د ت[.6للدراسات العربية والدوليةذ كلية العلوم النياسيةذ جامعة المنتنصريةذ ع
أحمــد مُمــدذ عبــد النــلام علــي مصــبا ذ إبــراهيا العــايت علــي : مبــدأ حــ   قريــر المصــم بــي النشــا     الســائح .192

 م.2017دينم    ذ2ذ ع7النياسية والطبيعة القانونيةذ مجلة: جامعة سرت العلمية ليبياذ مجلد 

ذ قصــي مجبــل النــاعدي: الحمايــة الدوليــة للمتظــاهري ذ مجلــة أبحــاث مينــانذ كليــة التربيــة البدنيــة  الســـاعدي .193
 م.2021ذ حزيران 33ذ ع17وعلوم الر ضةذ جامعة مينان العرااذ م 

سراذ عبد الهادي: موقف القرآن الكريم م  التظـاهر والمظـاهرات دراسـة  ننـميةذ مجلـة كليـة الدراسـات   سعد .194
 م.2021ذ 4الإسلاميةذ جامعة الأزهر ع

ذ أكتــوبر  6أحمــد: من ــوم اهحتجــاذ عرضــع وعرضــع مــ  قبــل لجنــة)أور(ذ مجلــة عدالــة اهلكترونيــةذ ع  ســعدي .195
 م.2004

 . 2011ذ  1الإوراتذمقال بش رية الشرا الأوسطذ عمان الأردنذ ط  اسماعيل: المطالب الشعبية في  سيف .196
الأنظمة شحط .197 في  ال رفتي  نظام  وخصوصيات  دعا ا  مُمد:  جلول  وعد   القادر  عبد  شحط  العري  ذ 

المقارنة  نظيا  والأنظمة  الجزا رية  ال لمانية  التجربة  ال رفتي في  نظام  الوطني حول  الملتقى  المقارنةذ  النياسية 
 ذ الم سنة الوطنية للنشر والإش ارذ الجزا ر.2لعلاقات مأ ال لمانذ ذ وزار  ا

مقصد الحرية في الشريعة الإسلاميةذ رؤية في الموازنة بي الحر ت الشخصية :  ذ بشم عبد العاي شمامشمام .198
الإسلاميةذكلية والدراسات  الشريعة  مجلة  العامةذ  إفريقيا   والمصالح  جامعة  الإسلاميةذ  والدراسات  الشريعة 

 م. 2008ذ 12:العالمية النودانذع
ذ علي الشمري: الصراع اهجتماعي والت يم النلمي أساليبع ومراحلع ونما جعذ مقال عجلة النبا الشمري .199

 http://annabaa.orgمذ موقأ  2002ذ أغنطس  68ذ67الإلكترونيةذ ع 
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ى في الع د النبوي واتحلينتي م  بعدهذ مقال عجلة المجلس الإسلامي ذ عبد الرحمان طالب: الشور طالب .200
 مذ الجزا ر.2000ذ 4الأعلىذ ع 

لدراسة   كريم، .201 العربية  الشبكة  عجلة  مقال  الدوقراطيةذ  إ   اهنتقال  وعملية  العري  الربيأ  حن  كرّيم: 
 م. 2013ذ 1الدوقراطية الربيأ العري ثورات اتحلاص م  اهستبدادذ دار شرا الكتاعذ بموتذ ط 

ذ كانون الإاني 26نتوحةذ عذ زهم فريد المبار : الدوقراطية بي النكر والنعلذ مجلة جامعة القدس المالمبارك .202
 م. 2012

دفا ر المجالي .203 مجلة  النياسيذ  اهستقرار  على  الأردن  اهحتجاجية في  الحركات  أثر  المجاي:  مُمود  رضوان  ذ 
 .2015ذ جانني 12النياسة والقانون جامعة ورقلة الجزا رذ ع

المعيار   مُّلد  .204 دهليةذ مجلة  ل وية  دراسة  الكريم  القرآن  في  ومشتقاتها  )ظ ر(  ماد   دهلة  هالة:  أبو  إسماعيل 
 م. 2022ذ 64ذع 26جامعة الأمم عبد القادر قننطينة الجزا رذ م 

ذ الحافظ النويني: ح  الحركات اهجتماعية في اهحتجاذ والتظاهر النلمي في الم رعذ مقال  لمجلة لنوينا .205
 م. 2019ذ جانني 1ذ ع4زا رية للأم  الإننانيذ الننة الرابعةذ م الج

 ب/ المقالت المنشورة في المواقع ال لكترونية 

النا ز خنر  صوي  الشعبذ   الانتخابات  .206 بتاريخ    الأمريكية خمس مرات   05مقال بدون كا ب منشور 
 www.skynewsarabia.comعلى موقأ   2025مارس  13ذ تاريخ الإطلاع  2024نوفم  

منشور     جمعة .207 فتوى  واهعتصاماتذ  المظاهرات  حكا  الإطلاع 2016نوفم   07فيعلي:  تاريخ  مذ 
 http://www.draligomaa.comذ على موقأ 2025أفريل  23

ــر    جيــــــان .208 ــخ النشـــ ــمذ تاريـــ ــر المصـــ ــ   قريـــ ــوطني الكـــــردي وحـــ ــ  ر الـــ ــدرخان: المـــ ــخ  2011دينـــــم 8بـــ ذ تاريـــ
 www.yasa-online.orgذ على موقأ 2020جانني  25اهطلاع

عاصا حنني: الدولـة في الإسـلامذ بحـث مُكـا قنـا الدراسـات الدينيـةذ م سنـة م منـون بـلا حـدودذ   حفن، .209
 www.mominoun.com  2021مارس  15طلاع مذ تاريخ الإ2017ف اير 27تاريخ النشر  

ذ تاريخ الإطلاع 2023سبتم   2مقال منشور بتاريخ   مار ني: ال لمان النوينري المختصر المنيد   دانيالي .210
 . WWW.SWISSINFO.CHذ  2025فينري  22

ــتيفن  .211 العمـــال يخطـــط لوضـــأ حـــد أقصـــى لنـــ  أعضـــا  مجلـــس اللـــورداتذ وإ ـــا  نظـــام النـــبلا     كلم:حـــزع  سـ
ــخ النشـــــــر   ــخ الإطـــــــلاع  م2024يونيـــــــو13الـــــــوراثيي فـــــــوراذ تاريـــــ ــانني    17ذ تاريـــــ علـــــــى موقـــــــأ  2025جـــــ

theconversation.com //https: 
أكتـــوبر    16النشـــر  ذ ســـعيد صـــديقي:م   قريـــر المصـــم اتحـــارجي إ   قريـــر المصـــم الـــداخليذ تاريـــخ  صـــديقي .212

ذ علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى موقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأ  2020جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانني    25مذ تاريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ الإطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاع  2017
https://www.hespress.com/writers/369172.html 
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ريد  بج  2023-09-13علي: اهحتجاذ الشعبي  ة ع  المن وم وخصوصيا عذ مقال منشور يوم    فايز .213
 www.alsabaah.iqذ 2025أفريل  18الصبا   صدرها شبكة الإعلام العراقي تاريخ الإطلاع  

جانني 16فتوى منشور  بتاريخ    مُمد علي: في حكا عموم الإضرا ت والإعتصامات والمظاهرات  فركوس  .214
 https://www.ferkous.appمذ على موقأ 2025أفريل  26مذ تاريخ الإطلاع  2006

الإطلاع  القرضاوي   .215 تاريخ  النلمية  المظاهرات  شرعية  مذ 2025أفريل  22يوسف: 
http://www.al-qaradawi.net. 

للدراسات   عودة  .216 العالمية  الشمازي  الإمام  المدني من ومع وشروطع وأهدافعذ مقال م سنة  العصيان  جميل: 
مذ موقأ 2025ل  أفري05مذ تاريخ الإطلاع  2019 شري  الإاني  04والبحوث شبكة النبا ذ تاريخ النشر  

http://annabaa.org 
بتاريخ    العودة .217 المظاهرات منشور   م 2025أفريل  23ذ تاريخ الإطلاع  2006  12  01سليمان: حكا 

 http://ar.islamway.net/fatwa على موقأ  
اهطلاع    المستاري .218 تاريخ  آهن  وري   هو  م   مقال   2018يونيو11مُمد: 

http//:sociomaroc.blogspot.com  
حاكا: الإ نة في وجوع المظاهر  والإعانةذ فتوى في وجوع نصر  غز  بكل وسيلةذ منشور  بتاريخ  المطيري .219

 www.dr-hakem.cpmمذ موقأ  2025أفريل   24مذ تاريخ الإطلاع  18-01-2009
الددو .220 اليو يوعذ    ولد  على  للشيخ  الرسمية  القنا   الحن   التظاهرات dedewiat@مُمد  حكا 

 . 2025أفريل   24مذ تاريخ الإطلاع  2018جويلية18يوم  3والإضرا ت فتوى على برنام  معالم  

   .2025يناير 15تاريخ الإطلاع    ar.m.wikipediq.orgموقأ: ويكيبيديا   .221
 ثالثا: الرسائل الجامعية 

)أطروحة دكتوراه( كلية مصطنى: الدوقراطية في المنظومتي النكريتي ال ربية والإسلامية دراسة مقارنة  اسعيد .222
 م. 2010/2011الحقوا والعلوم النياسية جامعة مُمد خيضر بنكر   

غاني: إشكالية الدوقراطية في الجزا ر وموقف النخبة النياسية من اذ )رسالة ماجنتم(ذ كلية العلوم   بودبوز .223
 م.   2004/2005الإننانية واهجتماعية جامعة الجزا ر ذ  

حُو .224 للدولةذ)رسالة بن  العامة  الوهية  في  دراسة  الشرعيةذ  للمصلحة  النياسي  البعد  حمو:  ب   رحيمة  ذ 
 ه. 1431م/2010دكتوراه( جامعة   نة كلية العلوم اهجتماعية والعلوم الإسلاميةذ قنا الشريعةذ  

دكتوراه(   خلف  .225 )أطروحة  المعاصر  الدوي  والقانون  الإسلامية  الشريعة  في  الإقافي  المصم  ح   قرير  بوكر: 
 م. 2010/ 2009مع د العلوم القانونية والإدارية جامعة الجزا رذ  
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المعاصر     داودي .226 الدستورية  النظا  وفي  الإسلامي  النياسي  النقع  في  النياسية  المعارضة  دراسة –مخلوف: 
 م. 2016/ 2015روحة دكتوراه( كلية العلوم الإننانية والعلوم الإسلامية جامعة وهرانذ  )أط   -مقارنة

سماتهاذ ومقوماتها وأهداف ا )رسالة ماجنتم( قنا الحديث    -عبد الوهاع عصام: الأمة الإسلاميةذ   زيدان .227
 م. 2013كلية أصول الدي  جامعة غز ذ  

) أطروحة دكتوراه(ذ جامعة الجزا ر كلية الحقواذ  الم اربية الدول في الدوقراطية من وم سامية:  طبي   سَري  .228
 م. 2011/2012

أحمد: حرية التنظيمات النياسية في الدسا م والقواني النودانية بي النكر ال ري والنقع الإسلاميذ   السيد .229
نياسية في النظام )أطروحة دكتوراه( كلية القانون  بجامعة اتحرطوم النودانذ)د ت(.قريشي علي: الحرية ال

قننطينةذ   منتوري  الإخو   جامعة  الحقوا  دكتوراه( كلية  أطروحة  الإسلامي)  والنقع  المعاصر  الدستوري 
 . م 2004/2005

 ى: من وم الحرية النياسية في النظام الدوقراطيذ )رسالة ماجنتم( كلية الشريعة جامعة الإمام   بنت محمد  .230
 ه. 1433/1434مُمد ب  سعودذ  

)أطروحة   الَندي .231 الداخليةذ  مقارنا  لأنظمة  الدوي  القانون  في  النلمي  التظاهر  ح   الحميد:  عبد  أحمد 
 . 2015دكتوراه(ذ كلية الحقوا جامعة عي شمس مصرذ  

 رابعا: المواثيق والقوانين وال علانات الدولية والوطنية. 
 م. 1949لننة الإننان   الاتفاقية الأوربية لحقوق  .232
الأمم   .233 الألفية إعلان  بشأن  م     المتحدة  نيويور   في  عقرها  المتحد   للأما  العامة  الجمعية  إ  6اعتمد ع 

المنتعاد  م.  2000أيلول سبتم   8 أو  الجديد   للدوقراطيات  النادس  الدوي  بقطر مابي   الم  ر  المنعقد 
 م. 2006نوفمم1-أكنوبر29

 م. 1776يوليو سنة4الصادر في    إعلان حقوق الاستقلال الأمريكي .234
كانون الأول 10الم رخ في    21700اعتمد عوجب قرار الجمعية العامة   الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .235

 م. 1984دينم   
حقوق  .236 وحُاية  تعزيز  في  المجتمع  وهيئات  والجماعات  الأفراد  ومسؤولية  بِق  المتعلق  العالمي  الإعلان 

عالميا با  المعترف  الأساسية  والحريات  عو الإنسان  اعتمد  المتحد  ذ  للأما  العامة  الجمعية  قرار  جب 
 م 1998كانون الأول دينم   9الم رخ في   53/144

رقا:   ونشر عوجب قرار الجمعية العامة للأما المتحد    اعتمد   إعلان منح الاستقلال للشعوب المستعمرة  .237
 . 1960كانون الأول/دينم    14الم رخ في    15-د 1514

  م. 1993حزيران يونيو 25اعتمد اا الم  ر العالمي لحقوا الإننان في   إعلان و برنامج عمل فيينا .238
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بشان الح  في  37/2020التعلي  العام رقا  تعليق اللجنة المعنية بِقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة،  .239
 م. 2020سبتمم  17م  الع د الدوي للحقوا المدنية والنياسيةذ  21التجمأ النلميذ على الماد 

ماينا كيايذ لمقرر الْاص المعن بالحق في حرية التجمع السلمي والحق في حرية تكوين الجمعيات تقرير ا .240
 . 20/27م القرار رقا2012ماي  12ذ الدور  العشرون 21/ 15مجلس حقوا الإننان  عملا بقرار  

م ذ وعدل سبت17خلال الم  ر الدستوري في فيلادلنياذ ووقأ في    1787ذ صيغ عام  الدستور الأمريكي .241
 م. 1992آخرها سنة    27

جمادى الأو    15الم رخ في   442-20ذ عوجب المرسوم الرئاسي رقا  2020الدستور الجزائري تعديل   .242
 . 82/ هذ صادر  لجريد  الرسمية رقا 2020دينم    30المواف  لـ1442عام  

السويسري  .243 لننة    الدستور  آخر  عديل  سنة  2014حنب  اعتماده  وتم  وعدل  1848مذ  عديلا مذ 
 . 1999شاملا سنة  

والثقافية .244 والاجتماعية  الاقتصادية  بالحقوق  الْاص  الدولي  والتصدي    العهد  للتوقيأ  وعرض  اعتمد 
المتحد  للأما  العامة  الجمعية  قرار  عوجب  الم رخ  ( 21 -د) ألف2200واهنضمام 

 .   27ذ وف  اللماد  1976يناير  /كانون الإاني3 :م. تاريخ بد  الننا 1966دينم /كانونالأول16في
اعتمد وعرض للتوقيأ والتصدي  واهنضمام عوجب قرار   العهد الدولي الْاص بالحقوق المدنية والسياسية .245

المتحد   للأما  العامة  في  ( 21 -د) ألف2200الجمعية  بد  1966دينم /كانون 16الم رخ  تاريخ  مذ 
 م. 1976سمار 23 :الننا 

ذ اعتمد عوجب المبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من قبل مسئولي إنفاذ القانون .246
م   كو ذ  هافانا  المجرميذ  ومعاملة  الجروة  لمنأ  الإام   المتحد   الأما  م  ر 

 م. 1990سبتم 70أغنطنإ 27
م  جدول الأعمال   46/120لبندان  الجمعية العامة الدّور  النّتون ا  م2005مؤتمر القمة العالمي لعام   .247

 م. 2005سبتم 16إ  14المنعقد  بنيويور  م   
الأساسي .248 روما  بإنشا    نظام  المعني  للمنوضي  الدبلوماسي  المتحد   الأما  م  ر  قبل  م   إقراره  تم  ال ي 

الصادر في   دوليةذ  يوليو  1998 وز/يوليو  17مُكمة جنا ية  الننا  في  ذ وبحلول 2002مذ ودخل حيز 
 دولة. 122صادق  عليع  2013يل  أفر 
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 فهـــــــرس الموضـوعــــــات 

 الصفحة  المحتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى

 آأ  مقدمة

 ج إشكالية البحث 

 د  أهمية الموضوع 

 ه  أهداف البحث 

 و  أسباب اختيار الموضوع 

 ز  الدراسات السابقة 

 ح  حدود البحث 

 ط  المنهج المتبع 

 ي  منهجية البحث 

 ك  صعوبات البحث 

 ل   خطة البحث

 14 .تعريف مصطلحات الدراسة والمصطلحات المشابة ي: المبحث التمهيد 
 15 .مفهوم الحرية والحق، والفرق بينهما: المطلب الأول

 15 .النرع الأول:  عريف الحرية 
 15 الحرية ل ة  :أوه
 16 الحرية اصطلاحا  :ثانيا

 20 الإاني:  عريف الح  النرع 
 20 أوه:  عريف الحّ  ل ة 

 20 ثانيا:  عريف الح  عند فق ا  القانون 
 21 ثالإا:الح  في اصطلا  النق ا  المعاصري 
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 22 النرع الإالث: النرا بي الحرية والح ذ وأوهاا استعماه في ه ه الدراسة.
 24 المصير، والفرق بينهما. المطلب الثاني: مفهوم تقرير المركز وتقرير 

 24 النرع الأول: عريف التقرير والمصم و المركز ل ة.
 24 أوه: التقرير في الل ة 
 25 ثانيا: المصم في الل ة 

 26 ثالإا: المركز ل ة 
 26 النرع الإاني: النرا بي المصم والمركزذ وأوهاا استعماه في ه ه الدراسة 

 29 المطلب الثالث: تعريف الشعب والأمة والفرق بينهما 
 29 النرع الأول:  عريف الشعب

 29 أوه: الشعب ل ة 
 30 ثانيا: الشعب اصطلاحا. 
 32 النرع الإاني:  عريف الأمة. 

 32 أوه: الأنم ة ل ة
 33 ثانيا: الأمّة اصطلاحا 

 35 وأوهاا استعماه في ه ه الدراسة. النرع الإالث: النرا بي الأمة والشعب 
 39 خلاصة المبحث التمهيدي. 

الفصل الأول: مفهوم حرية تقرير المركز السياسي للشعوب وأسسها في الفقه 
 الإسلامي والفكر الغربي. 

40 

 41 المبحث الأول: مفهوم الحرية السياسية في الفقه الإسلامي والفكر الغربي. 
 41 تعريف السياسية. المطلب الأول: 

 41 النرع الأول: النياسة ل ة. 
 43 النرع الإاني: النياسة اصطلاحا.

 43 أوه:  عريف النياسة في النقع الإسلامي
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 43 أ: عند النق ا  القدامى 
 46 ع: عند النق ا  المعاصري 

 46 ثانيا: عريف النياسة في اهصطلا  الوضعي المعاصر 
 47 تعريف الحرية السياسية في الفقه الإسلامي و الفكر الغربي المطلب الثاني: 

 47 النرع الأول:  عريف الحرية النياسية في النقع الإسلامي.
 49 النرع الإاني:  عريف الحرية النياسة في النكر ال ري.

المبحث الثاني: أسس حرية تقرير المركز السياسي للشعوب في الفقه 
 الإسلامي. 

52 

المطلب الأول: أسس حرية تقرير المركز السياسي باعتبار خصوصية الذات  
 الإنسانية. 

52 

 52 النرع الأول: خضوع الإننان للنن  الإلهية والقواني الكونية. 
 54 عزّ وجلّ بعيدا ع  الإكراه في الدي .النرع الإاني: تحقي  العبودية نَ 

 56 النرع الإالث: مبدأ الكرامة الإننانية واتحلافة في الأرض.
المطلب الثاني: أسس حرية تقرير المركز السياسي باعتبار حتمية الاجتماع  

 البشري. 
58 

 58 النرع الأول: ضرور  التدافأ الإنناني 
 59  لمعروف والن ي ع  المنكرالنرع الإاني: واجب الأمر 

 61 النرع الإالث: واجب النصيحة. 
المبحث الثالث: أسس حرية تقرير المركز السياسي للشعوب في الفكر 

 الغربي. 
65 

 65 المطلب الأول: لمحة عن الحرية السياسية في الفكر الغربي. 
 66 المطلب الثاني: الأساس الطبيعي للحرية السياسية.  

 68 للحرية السياسية.  -الاجتماعي–المطلب الثالث: الأساس العقدي
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 68 م(.1679ذ  1558النرع الأول: نظرية  وماس هوبز)
 68 م( 1704ذ1632النرع الإاني: نظرية جون لو  )
 69 ( 1778ذ1712روسو)النرع الإالث: نظرية جون جا  

 70 المطلب الرابع: الأساس النفعي للحرية السياسية. 
 72 خلاصة الفصل الأول. 

 73 الفصل الثاني: آلية حرية تقرير المركز السياسي للشعوب في الفقه الإسلامي. 
 74 المبحث الأول: مفهوم الشورى ومشروعيتها. 

 75 المطلب الأول: تعريف الشورى. 
 75 الأول:الشورى ل ة.النرع 

 76 النرع الإاني: الشورى في القرآن الكريم.  
 77 النرع الإالث: الشورى اصطلاحا.

 79 المطلب الثاني: مشروعية الشورى. 
 79 النرع الأول: القرآن الكريم.
 81 النرع الإاني: الننة النبوية. 

 85 المطلب الثالث: أهمية الشورى ومقاصدها.  
 85 النرع الأول: إحراز الصواع أو الأصوع. 
 86 النرع الإاني: منأ اهستبداد وإشاعة الحرية.

النرع الإالث:  علا التواضأ م  الحاكا والإقة م  ا كوم فيحصل  قاسا  
 المن ولية.

86 

 88 المبحث الثاني: معضلات الشورى. 
 88 المطلب الأول: إغفال بعض القواعد الأصولية. 

 88 النرع الأول: إغنال دهلة اللنظ العام.
 90 النرع الإاني: التناهل في دهلة الأمر.
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 91 المطلب الثاني: إساءة استعمال القياس. 
النرع الأول: قياس بعض النق ا  مكانة اتحلينة على مكانة الرسول صلى  

   عليع وسلا 
92 

 93 النرع الإاني:قياس جواز وهية الع د على  ولية أي بكر لعمر رضي   عن ما. 
 95 . المطلب الثالث: مأسسة الشورى وتنظيمها

المبحث الثالث: قواعد الممارسة الشورية في الفقه السياسي الإسلامي 
 وأدلتها. 

97 

 97 المطلب الأول: قاعدة النيابة عن الأمة. 
 97 الأول:دهلة الننة على نظرية النيابة ع  الأمة. النرع 

 99 النرع الإاني: دهلة عمل الراشدي  على نظرية النيابة ع  الأمة.
 101 المطلب الثاني: قاعدة الرأي رأي الأغلبية.

 101 النرع الأول:م  القرآن الكريم.

 101 النرع الإاني: م  الننة النبوية.
المجالات السياسية العامة للممارسة الشورية في الفقه المبحث الرابع: 

 الإسلامي. 
103 

 103 المطلب الأول: المشاركة في وضع الدستور في الفقه الإسلامي.
 103 النرع الأول: وضو  معالم الدستور في النقع الإسلامي.

 105 أوه: النياد  في الدولة الإسلامية للأمة.
 106 الدولة الإسلامية نَ وحده. ثانيا: أن النياد  في  

 107 ثالإا: النياد  في الدولة الإسلامية مزدوجة. 
 108 النرع الإاني: مإالية الدستور الإسلامي وواقعتيعذ والجمأ بي الإاب  والمت مّ.

 109 النرع الإالث: دور الأمة في صياغة الدستور.
 112 المطلب الثاني: اختيار رئيس الدولة في الفقه الإسلامي. 
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 112 النرع الأول: خلافة أي بكر رضي   عنع. 
 114 النرع الإاني: خلافة عمر ب  اتحطاع رضي   عنع.
 114 النرع الإالث:خلافة عإمان ب  عنان رضي   عنع.

 116   عنع.النرع الرابأ: خلافة علي ب  أي طالب رضي  
 118  المطلب الثالث: اختيار ممثلي الأمة.

 120 المطلب الرابع: مشاورة الأمة أو من يمثلها في الأمور العامة. 
 120 .الفرع الأول: مشاورة الأمة أو من يمثلها في وضع السياسة المالية للدولة

 123 وغيرهم من المسئولين التنفيذيين الفرع الثاني: مشاورة الأمة في تعيين ومراقبة الولّاة 
 125 خلاصة الفصل الثاني 

الفصل الثالث: آلية حرية تقرير المركز السياسي للشعوب في القانون الدولي  
 العام. 

126 

المبحث الأول: مفهوم الديمقراطية وتطورها في المواثيق والمؤتمرات الدولية 
 المعاصرة. 

127 

 127 الديمقراطية. المطلب الأول: مفهوم 
 127 النرع الأول: ملامح ع  الدوقراطية: 

 129 النرع الإاني:  عريف الدوقراطية. 
 129 أوه:الدوقراطية ل ة 

 130 ثانيا: الدوقراطية عند بعض المنكري  ال ربيي 
 133 المطلب الثاني: تطور الديمقراطية في المواثيق والمؤتمرات الدولية 

 134 الأول: موقأ الدوقراطية في الإعلان العالمي لحقوا الإننان.النرع 
النرع الإاني: موقأ الدوقراطية في الع د الدوي اتحاص  لحقوا المدنية  

 والنياسية.
135 

 135النرع الإالث: موقأ الدوقراطية في الم  ر العالمي لحقوا الإننان المنعقد بنيينا 
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 م. 1993سنة 
المبحث الثاني: أسس الممارسة الديمقراطية في القانون الدولي العام والأنظمة  

 الغربية.
139 

 139 المطلب الأول: الإرادة العامة أساس بناء السلطة.
 140 النرع الأول: مدلول الإراد  العامة. 

 140 النرع الإاني: اهنتخا ت النزي ة أساس الإراد  العامة. 
 141 النرع الإالث: ملامح اهنتخا ت النزي ة. 

 143 المطلب الثاني: الإرادة العامة أساس ممارسة السلطة. 
 143 وضمانات الأقلية.النرع الأول: الإراد  العامة بي حكا الأكإرية 

 145 النرع الإاني: الإراد  العامة بي مبدأي سياد  الأمة وسياد  الشعب.
 145 أوّه: نظرية سياد  الأمة. 

 146 ثانيا: نظرية سياد  الشعب.
الممارسة الديمقراطية في الأنظمة الغربية والقانون   المبحث الثالث:مجالات 

 الدولي العام. 
149 

المطلب الأول: مشاركة الشعب في صياغة الدستور وتعديله في الأنظمة 
 الديمقراطية. 

149 

في   -التاسيس النياسي–النرع الأول: مشاركة الشعب في صياغة الدستور 
 الأنظمة الدوقراطية 

150 

 150 أوه: مضمون أسلوع الجمعية التاسينية.
 151 ثانيا:تاريخ أسلوع الجمعية التاسينية.

 152 ثالإا: شروط الجمعية التاسينية. 
 153 النرع الإاني:مشاركة الشعب في  عديل الدستور وإل ا ع في الأنظمة الدوقراطية.

 153 أوّه: اهستنتا  الشعبي حول  عديل الدستور.
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 155 ثانيا:اهستنتا  الشعبي حول إل ا  الدستور 
المطلب الثاني: مشاركة الشعب في اختيار مسئول الجهاز التنفيذي في  
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 ملخص بالعربية

رية  قرير المركز النياسي للشعوعذ وتأصيلا شرعيا وقانونيا   ع  حشاملا   ا قدم ه ه الدراسة بحإ      
 معاني لدور الشعب في اختيار نظمع النياسية ومراكزه القانونيةذ حيث انطل  ه ا البحث م  بيان  

 صللتذ الدراسة وأها النروا بين ا حولهاال   دور  النياسية والشرعية والقانونية  جملة م  المصطلحات 
 النظامي الشرعي والوضعي على حد سوا . وأسنع في العام للموضوع إ  مدلول المن وم بعدها 
خلال      أن    وم   للباحث  الشعوع  الدراسة  بي  لممارسة  ال    سس  النياسية  الأصول  أصل 

 هعتبارذ    مختلف الأدلة الشرعية  اش دت لهحيث     ر كز على الشورىذحريت ا في النقع الإسلامي  
دون  طبيق  حال   ال   المعضلات  أكإر  في  ارغا  إعماله  عصور  مجال  أن  م كدا    رحب  االمنلميذ 

 ذ ال  وك  للشعوع المنلمة أن  بدي رأي ا في ا. يشمل أغلب القضا  العامة
العام        الدوي  القانون  اأما في  المنتصري  في  رؤ   يع  ع   الإانيةال ي  العالمية  ال رع   -لحرع  أو 

الدولية   كد على ضرور   -اللي اي استقر عليع الأمر في وهو ما  إعمال الدوقراطيةذ    فمعظا المواثي  
والعملالقانون   العامذ  ال ربيةذ   بع  الدوي  النياسية  النظا  الدوقراطية    في مختلف  اعت ت  الوسيلة  ال  
م  اختلافات   ه ه النظا  بييوجد  رغا ما    الحكاذومشاركت ا في    ع  إرادتها  الشعوع   تعبمل   المإالية
 الأنظمة الدوقراطية.للشعوع في  ال ي يجب أن ونح الدور الحقيقيتحجيا ذ ورغا جوهرية

الب      الأايةذ  تمإل فيوختم   غاية  في  قضية  بعرض  اعتبار  حث  النلمية   مدى   اهحتجاجات 
الم م   ب مها  أو  النياسية  وسيلة  المطالبة  لحرية  والوضعيذ  نا ل  الشرعي  النظامي  في  مبينا  مقبولة 

النق ي   النازلةذ    حولاتحلاف  اهجتماع    الدوي  واه نااه ه  حرية  على  تأسيا  مشروعيت ا  على 
 والتظاهر. 

 الكلمات المفتاحيّة 

القانون  النياس  ذالحرية  الإسلاميذ  النقع  الشعبذ  اهحتجاذذ  الدوقراطيةذ  الشورىذ  ةذ 
 . الإننانذ حقواذ النلطةذ أسسذ الأنظمة  الدوي العامذ

 
 
 

   



Abstract 
  This Study presents a comprehensive analysis of the right of peoples, to 
determine their political status and provides a legal and Islamic foundation, for the 
role of the people in choosing their political systems and legal status, the research 
begins by clarifying a number of political, legal, and Islamic terms that are central 
to the study, highlighting key differences between them. 
     Through the study, the researcher concludes that the foundational principle for 
the political participation of people in Islamic jurisprudence is SHURA, which is 
supported by various Islamic evidences, despite the challenges that have hindered 
its application throughout much of Muslim history, the scope SHURA is broad 
and includes most public matters in which Muslim population can express their 
opinion. 
     In contrast, international law-reflecting the liberal Western perspective-places 
strong emphasis on the necessity of implementing democracy, this principle is 
well-established in international legal instruments and is widely practiced in 
various western political systems, which consider democracy the ideal means for 
peoples to express their will and participate in governance, however despite the 
fundamental differences between these systems and the limitation of the real role 
granted to the people in democratic systems. 
     The study concludes by addressing a crucial issue: the extent to which peaceful 
protests –whether demanding freedom or addressing other concerns are 
considered legitimate means in both Islamic and secular legal systems, it explores 
the scholarly debate on this matter within Islamic jurisprudence and highlights the 
international consensus regarding the legitimacy of peaceful assembly in the 
broader right to freedom of assembly.     
 

Key words 
Freedom, Politics, Shura –Islamic consultation-, Democracy, Protest, People, 
Islamic jurisprudence, public international law, Authority, Foundation, Systems, 
Rights, Human.   

 
 
 
Abstrait 



  Ce résumé présente une étude exhaustive sur la liberté de déterminer le centre 
politique des peuples, avec une fondation légale et légitime du rôle du peuple dans le 
choix des systèmes politiques et de leurs bases juridiques. Cette recherche a débuté par 
une clarification des significations de plusieurs termes politiques, légaux et juridiques liés 
à l’étude, ainsi que les principales différences entre eux, pour ensuite parvenir à la 
définition du concept opérationnel, de son objet et de ses fondements dans les deux 
systèmes, à savoir le système religieux (charia) et le système positif (droit positif . 
À travers l’étude, il est apparu clairement que les principes politiques fondamentaux qui 
établissent la pratique de la liberté des peuples dans la jurisprudence islamique reposent 
sur une base solide, reconnue par diverses preuves religieuses, malgré les difficultés qui 
ont empêché leur application à différentes époques de l’histoire musulmane. L’étude 
souligne que le champ d’application de ces principes est large et couvre la plupart des 
questions publiques sur lesquelles les peuples musulmans peuvent exprimer leur opinion . 

En ce qui concerne le droit international public, qui reflète la vision des vainqueurs de la 
Seconde Guerre mondiale ou de l’Occident libéral, la majorité des traités internationaux 
insistent sur la nécessité de mettre en œuvre la démocratie, ce qui est devenu une norme 
établie dans le droit international public et appliquée dans divers systèmes politiques 
occidentaux, qui considèrent la démocratie comme le moyen idéal pour exprimer la 
volonté des peuples et leur participation au gouvernement . 

Malgré les différences fondamentales entre ces systèmes et la limitation du rôle réel que 
devraient avoir les peuples dans les régimes démocratiques, l’étude se conclut par la 
présentation d’un sujet très important : la question de savoir dans quelle mesure les 
manifestations pacifiques, revendiquant la liberté politique ou d’autres questions, sont 
considérées comme un moyen acceptable dans les deux systèmes, religieux et positif. 
L’étude met en lumière le différend juridique sur cette question ainsi que l’accord 
international sur leur légitimité, basé sur la liberté de réunion et de manifestation sur la 
liberté de déterminer le centre politique des peuples, avec une fondation légale et 
légitime 

Mots clés 

Liberté, Politique, Choura-consultation islamique-, Démocratie, Protestation, Peuple, 
Jurisprudence islamique, Droit international public, Pouvoir, Fondement, systemes, 
Droit, Lhomme.   
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